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 أشكر ال العلي القدير أن وفقن لذا البحث، الغن الرحيم الذي تتم بنعمته الصالات، فله المد
 حدا كثيا كما يب ويرضى أن أنعم علي لتام هذا العمل، ويسر ل كل عسي وما كنت

لهتدي لول أن هداني ال.
ثم أشكر من بعده:

 فضيلة الدكتور صال بوبشيش الذي تكرم بالشراف على هذه الذكرة رغم كثرة
 انشغالته، وتشم معي مسية هذا البحث دون ملل أو كلل، ول يبخل علي بنصائحه ووقته، فله جزيل

الشكر عرفانا وامتنانا.
أساتذتي بكلية العلوم الجتماعية والعلوم السلمية الذين كان لم الفضل ف مسيتي العلمية.

 زوجي الكريم الذي تفضل علي بوقته، وتمل معي أعباء هذا البحث رغم كثرة أعماله، فجزاه
ال عن خي الزاء.

القائمي على الكتبة بالكلية لا يقدموه من تسهيلت ومساعدات.
والشكر موصول أيضا إل كل من قدم إل يد العون، وكان له فضل علي من قريب أو بعيد.



إل اللiذين ربياني صغية، وأرشداني كبية، والديh الكريي أمد ال ف عمرها.
إل إخوتي وأخواتي.

إل الذين علموني حب العلم والثابرة أساتذتي بالكلية.
 إل كل الصديقات والزميلت ف درب الدراسة وأخص بالذكر: سعيدة، الامسة، سامية، فلة،

نادية.
إل كل من جدد ويدد لذه المة دينها بغية تقيق الق وإبطال الباطل.

إل كل مسلم غيور على دينه.
أهدي ثرة هذا الهد التواضع.





 المد ل الذي شرع فأحكم والصلة والسلم على عبده ورسوله النب العظم        
وعلى آله وصحبه أول القدر الكرم وبعد: 

 لقد فصل الشارع الكيم ما يتعلق بأمور العبادات الضة بإقامة الدليل القطعي عليها ول يترك
 فيها مال للجتهاد، وأما ما يتعلق بأمور العادات ومعاملت الناس فلم يفصل فيها فجاءت

 أحكامها مملة وترك التفصيل فيها للمجتهدين يقررونا بسب ما تقتضيه الصلحة وما تتطلبه
الظروف الستجدة وذلك ف ظل الضوابط والقاصد الشرعية. 

 فنظرا لتغي واقع الناس وما تقتضيه طبيعة الياة من مستجدات، وانقطاع النصوص الشرعية
 من جهة أخرى حذى العلماء التهدون إل بيان أحكام هذه الوقائع الستجدة ،وذلك بالنظر إل
 علل الحكام واستخراج الناط وتقيقه فيما إذا كانت الواقعة لا أصل يgقاس عليه، أو بالنظر إل

مقاصد الشريعة وأصولا العامة فيما ليس له أصل يgرجع إليه با يقق الصلحة ويدرأ الفسدة. 
 ذلك أن الشريعة السلمية اتهت ف جيع أحكامها إل غاية واحدة وثابتة وهي تقيق

 مصلحة العباد إما عاجل أو آجل، فما من حكم شرعته إل وله  مقصدا وهدفا يستهدفه وما من
 واقعة تقع إل ويب إياد حكم يناسبها ف ضوء الفهم العام لقاصد الشارع وقواعده العامة، وهذا

يقتضي الخذ بصادر أخرى تابعة للدلة الصلية وعدم الوقوف على حرفية هذه الخية. 
 ولا كان هذا الكم الديد الذي اقتضته الصلحة نتيجة للتغيات والستجدات ل سبيل إليه

 إل بسلوك مناهج اجتهادية شgرعت أصول كلية وقواعد منهجية تابعة للنصوص الشرعية خدمة لذه
الستجدات واستنباطا للحكام الشرعية بواسطتها. 

 - هذه القاعدة الت تتم بواقع الناسالصلحة الرسلةفكان من جلة ما شgرع قاعدة – 
 ومستجدات حياتم باعتبارها الصل الذي يgرجع إليه ف إثبات أحكام السائل الديدة الت ليس لا

 دليل خاص تستند إليه، اعتبارا بقاصد الشرع وتقيقا للغاية الكبى الت جاء من أجلها التشريع
 وهي جلب الصال ودرء الفاسد، وهي بذلك تعتب مسلكا من مسالك الجتهاد التطبيقي الذي

يسعى إل تنيل  الحكام الشرعية وتطبيقها على الواقع بعيدا عن الكم النظري الرد. 
 وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على رحة ال الواسعة أن رفع الرج والضيق على عباده،

 بأن يسر لم مصال دنياهم وقيض علماء راسخي يبينون لم ما استجد ف حياتم بسلوك هذا



 السلك الجتهادي إل أن يرث ال الرض ومن عليها، وهو ما ييز هذه الشريعة الغراء برونتها
وصلحيتها لكل زمان ومكان وكفالتها لل مشكلت الناس ف شت مالت الياة.

 - أهيتها لسيما فقاعدة الصلحة الرسلةفنظرا إل أهية هذا النوع من الجتهاد تكتسب -
 هذا العصر الذي كثرت فيه الستجدات وتعقدت فيه مشكلت الياة، ومع غياب الفقه الصحيح

 والنهج السليم عند الجتهاد، كان لبد من اتباع منهج علمي أثناء تطبيق هذه القاعدة والذي
 يعتمد أساسا على جلة من الضوابط اللزم اتباعها للوصول إل اجتهاد قوي يقوم على الوسطية

والعتدال بعيدا عن إفراط التشددين وتفريط التسيبي.
 ولعل من أبرز الالت الت تتاج إل إعمال هذه القاعدة هو مال السياسة الشرعية باعتباره

 الال الذي يضفي الطابع العملي والتطبيقي على الفهوم الصول للمصلحة الرسلة ذلك لن
 السياسة الشرعية تشمل نوعي من الحكام؛ النوع الول: أحكام الوقائع الت ل يوجد لا دليل

 خاص صريح ف القرآن أو السنة أو الجاع أو القياس، والنوع الثان: الحكام الت من شأنا أن
 تتلف باختلف العصور والحوال وتتغي بتغي الصال، ومن ثة كان إعمال قاعدة الصلحة الرسلة

أكثر ف هذا الال نظرا لذه العلقة الوطيدة بينهما.
 - والكشف عن الضوابط الت يب  أنالصلحة الرسلةوعليه جاء هذا البحث لبيان أصل- 

 يلتزم با التهد عند تطبيقه لذه القاعدة با يعلها مققة لقاصد الشارع وأهدافه من التشريع
 وباعتبار أن مال السياسة الشرعية هو الكثر حيوية ف إعمال هذه القاعدة، ولن تصرف الاكم

 منوط بتحقيق الصلحة- كما قرر ذلك علماؤنا وأكده واقع الجتهاد- فإن عنوان البحث جاء
 مسائل السياسة الصلحة الرسلة ضوابطها وتطبيقاتا ف الفقه السلمي-موسوما بـ: "

"الشرعية أنوذجا-
: أول: إشكالية البحث

تتركز إشكالية البحث ف التساؤلت التالية: 
ــا1  - ما هي حقيقة الصلحة الرسلة العتمدة ف استنباط أحكام السائل الت ل نص فيها وم

العلقة بينها وبي البدعة من حيث اشتراكهما ف عدم وجود النص الدال على اللغاء؟ 



ــل2  - هل الصلحة الرسلة أصل معتمد ف الفقه الالكي فقط-كما يرى البعض- أم أن العم
با يتعدى غيه من الذاهب الخرى وإن ل تصرح بذلك؟ 

- وهل هناك ضوابط للعمل بقاعدة الصلحة الرسلة؟ 3
ــاكم4 ــل للح  - هل الحكام الشرعية تتغي فعل بتغي الصال والحوال ف كل زمان؟ وه

السلم ف السياسة الشرعية هذا التغيي وما ضابط ذلك وماله؟ 
 - ف مال السياسة الشرعية وكيف يكن تطبيقالصلحة الرسلة- ما مدى اعتماد قاعدة – 5

ضوابط العمل بذه القاعدة على تصرفات الاكم ف هذا الال. 
:ثانيا: أسباب اختيار الوضوع

إضافة إل الشكالية الطروحة فهناك أسباب دعتن لختيار هذا الوضوع أهها: 
 - تعلقي الشديد بعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة دفعن إل البحث ف أصــل الصــلحة1

 الرسلة باعتباره أصل يمع بي النظري التمثل ف علم أصول الفقه والتطبيق التمثل ف علم مقاصد
 الشريعة، إضافة إل ذلك رغبت  ف التزود من الفقه السلمي لعرفة أصــول اســتدلل الفقهــاء

ومناهجهم ف الستنباط للستفادة منها ف تريج أحكام السائل الديدة. 
 - تناثر موضوع هذا البحث بي كتب الفقه والصول والقاصد والسياسة الشرعية ما دفعن2

إل بثه ف موضوع يمع بي كل ذلك. 
 - استنكار البعض لفكرة تغي الحكام الشرعية وتقدي الصلحة على النص أحيانا وتعطيــل3

 الصال باسم البتداع ف الدين، وذلك لسوء فهم الصطلحات الشرعية لسيما الصــولية منهــا،
ــطلحات  والهل بقاصد التشريع السلمي، فجاء هذا البحث لتسليط الضوء على بعض هذه الص

والفاهيم ف إطار الرجعية الشرعية. 
ــدية4  - حاجة مصادر التشريع السلمي عامة، والصلحة الرسلة خاصة إل دراسات مقاص

 تعلها أكثر حيوية وفاعلية، والت يتم من خللا المع بي فقه الشرع وفقه الواقع، حيث جاء هذا
 البحث ليدرس أحد هذه الصادر وهو الصلحة الرسلة من جهة بيان منهجيــة تطــبيق الحكــام

وتنيلها على الواقع دون الكتفاء بالفهم النظري الرد. 



ــة أو5  - ما لحظته على الدراسات الصولية لصل الصلحة الرسلة سواءا الدراسات القدي
ــة دون تعرضــها  الديثة من تركيزها على الدراسة التأصيلية من ذكر للتعريفات والقسام والجي
 لذكر الضوابط والشروط النهجية للعمل بذا الصل فجاء تركيزي ف هذا البحــث علــى هــذه

الضوابط. 
 - أما بالنسبة لختيار مسائل السياسة الشرعية كنموذج لتطبيق العمل بذا الصل مؤداه أن6

 هذا الباب هو أوسع البواب الفقهية من حيث اعتماده على الصلحة عامة والصلحة الرسلة خاصة
بناء على القاعدة الت تقول: "تصرف الاكم على الرعية منوط بالصلحة".

: ثالثا: أهية الوضوع
يكن بيان أهية الوضوع ف النقاط التالية: 

ــا1  - إن قاعدة الصلحة الرسلة تعد من أهم قضايا العصر وذلك لاجة الناس إليها باعتباره
ــية ــالت السياس  الصل الذي تبن عليه أحكام الكثي من مستجدات الياة وتطوراتا ف شت ال

والقتصادية والجتماعية... لسيما ف هذا الوقت الذي يشهد ثورة من التغيات. 
ــرة2  - بعيدا عن الشريعة السلمية ومقاصدها أصبحنا نواجه اليوم من الناس من يرفض فك

ــول  ال   تغي الحكام الشرعية بتغي مصال كل زمن، ويرفض كل زيادة ل تكن على عهد رس
 وإن كان فيها صلح للناس بدعوى البتداع ف الدين، وف مقابل هذا ند فريقا منهــم أفـرط ف
ــوء  إتباع ما تليه عليهم أهواؤهم بجة حفظ مصالهم متناسي أي تقييد بالوحي اللي، وف ض
 هذه الفاهيم التناقضة يأت دور قاعدة الصلحة الرسلة بضوابطها ومعاييها الشرعية ف التوفيق بي

الوقفي من غي إفراط ول تفريط. 
ــوابطها3 ــق ض  - إن الفقه بقاعدة الصلحة الرسلة فقها صحيحا وتطبيقها تطبيقا سليما وف

 يقتضي سلمة الجتهاد التطبيقي لا تتطلبه الياة العاصرة من مستجدات، ذلك أن الفقه الصــحيح
با يضمن لا شرعية الصال والآلت الواجب ملءمتها لقاصد الشارع وأهدافه من التشريع. 

 - إن قاعدة الصلحة الرسلة تعد من أهم مصادر التشريع الت تثبت مرونة الشريعة السلمية4
 وصلحيتها لكل زمان ومكان، وذلك لا تتسع له من إثبات أحكام السائل الديدة ف كل عصر،
 وذلك بإعطائها الكم الناسب با يتوافق مع القاصد والقواعد العامة للتشريع حفظا لصال اللــق
ــي ــريعة وه  ف هذه الياة، فكان القول بعدم اعتبارها ف التشريع نقض لهم خصائص هذه الش



 مرونة أحكامها وصلحيتها لكل الزمان فتحل الفاسد مل الصال ويتوقف باب الجتهاد، وهو ما
 يفتح الطعون عليها من قبل أعداء  السلم، وذلك برميها بالمود والتخلف والقصور عن استيعاب
ــدة ــار قاع  تطورات الياة وعدم مسايرة الزمن، فردا لكل هذه الشبهات كان من الضرورة اعتب

الصلحة الرسلة ف الجتهاد إثباتا لقيقة الشريعة السلمية وخصائصها ف التشريع. 
 - من شأنا أن تول دون الوقــوع فالصلحة الرسلة- إن معرفة ضوابط العمل بقاعدة –5

ــروط  كثي من الفاسد فيما يتعلق بتصرفات الاكم ف السياسة الشرعية، حيث إن بتتبع هذه الش
 والضوابط يستطيع الاكم السلم أن يكم على السألة بالقدام أو الحجام حسب ما يــرى مــن

مصلحة  أو مفسدة ف ذلك.
رابعا: أهداف البحث:

 إن الهداف الت أصبو إل تقيقها تكشف عنها الشكالية العروضة وتبزها أسباب اختياري
لذا البحث وتتمثل ف النقاط التالية: 

ــوابط1 ــان ض  - استجلء حقيقة قاعدة الصلحة الرسلة ف التشريع السلمي من خلل بي
العمل با من أجل الوصول إل اجتهاد سليم يراعى فيه تقيق مقاصد الشارع.

  دراسة تطبيقية تستند إل علــم مقاصــد-الصلحة الرسلة-- التركيز على دراسة قاعدة 2
ــن ــب الصــول م  الشريعة وتعتمد تنيل الحكام على الواقع، وذلك خروجا عما عgهد عن كت

اعتمادها على الدراسة النظرية الردة عن الواقع التطبيقي. 
  هي منهج لفهم واستنباط الحكام الشرعية على أســاس– الصلحة الرسلة-- بيان أن 3

ــك -  مراعاة القاصد العامة للشارع، وأن هذا النهج الستنباطي غي قاصر على مذهب المام مال
كما يرى غي واحد-

ــة4 ــة غي قابل  - ماولة الرد على الذين يريدون أن يعلوا من النصوص الظنية نصوصا قطعي
ــواهر ــى ظ  للجتهاد أو التغيي، وبيان أن الفهم الصحيح للحكام الشرعية ل يكون بالوقوف عل
ــر  النصوص وإنا بالنظر فيما وراء هذه الحكام من علل وما تدف إليه من مقاصد ف ذلك، الم

الذي يفتح الال لكل ما هو مستحدث ويتلءم ومبدأ رفع الرج ف الشريعة السلمية. 



 - إثبات قضية تغي الحكام بتغي الصال، وبيان مدى معارضة الصلحة للنصوص الشرعية5
وضابط ذلك.

ــدة 6 ــلحة- الكشف عن بعض مسائل السياسة الشرعية الت كان مبناها على قاع  – الص
ــدالرسلة-   من خلل بيان الستدلل الصحيح بذه القاعدة وفق ضوابطها وشروطها تقيقا لقص

الشارع ف الفاظ على النظام العام للدولة السلمية. 

خامسا: منهج البحث: 
لتحقيق الهداف السابقة اتبعت منهجا مركبا ما يلي: 

فقد اعتمدته أكثر ف الانب النظري، وذلك بتتبع أقوال الصولييمنهج الستقراء- 1  : 
ــتخراج ــا ف اس  وآرائهم الاصة بذا الوضوع وجعها من مصادرها الصلية والت استفدت  منه

الضوابط الاصة بذه القاعدة، أما ف الانب التطبيقي فقد استعملته بصورة أقل. 
 : وهو ضروري لا ت استقراؤه من نصوص ومسائل من حيث فهم الادةالنهج التحليلي- 2

 العلمية ودراستها دراسة منهجية لقف على العناصر الشتركة ومن ثة تصنيفها وضبط العناوين لا.
 : فقد استعملته ف مواضع من البحث عندما تقتضي الاجة إل مقارنة آراءالنهج القارن- 3

الفقهاء بعضها ببعض لسيما ف الانب التطبيقي. 
 : وهو نتيجة حتمية لا ت استقراؤه وتليله إذ بواسطته استطعت استنباطمنهج الستنباط- 4

الضوابط التوصل إليها. 
: سادسا: مصادر البحث ومراجعه

 لشك أن دراسة هذا الوضوع قد مكنن من الطلع على مصادر البحث ومراجعه والت
استطعت من خللا إخراجه بذه الصورة.

 فأما مصادره ف الانب النظري فقد اعتمدت على ما كان مبثوثا ف مؤلفات كتب أصول
  بالدراسة لسيما كتب الالكية فكان أكثر ما اعتمدته– الصلحة الرسلة-الفقه الت تناولت قاعدة 

 ف تأصيل هذه القاعدة (كتاب الستصفى) للغزال، وكذا كتاب: (قواعد الحكام ف إصلح
 النام) للعز ابن عبد السلم، وكتاب: (الوافقات) و(العتصام) للشاطب، وكذا (البهان ف أصول



 الفقه) للجوين، و (مموع الفتاوى الكبى) لبن تيمية، أما ضوابط العمل بالقاعدة فقد كانت
مبثوثة ف مؤلفاتم وتضمنتها أباثهم وشروحهم. 

 كما استعنت أيضا ف هذا البحث على الراجع الديثة، من ذلك كتاب: (نظرية القاصد عند
 المام الشاطب) و (نظرية التقريب والتغليب) للدكتور أحد الريسون، وكتاب: (ضوابط الصلحة
 ف الشريعة السلمية) للدكتور سعيد رمضان البوطي، وكذا كتاب: (مقاصد الشريعة السلمية)

  بالدارسة- الصلحة الرسلة-للمام الطاهر ابن عاشور، وغيها من الراجع الت تناولت موضوع
والبحث. 

 أما ف الال التطبيقي فقد اعتمدت على متلف الكتب الفقهية لعرفة آراء وأدلة الفقهاء ف
 السائل العروضة مل البحث، بالضافة إل كتب التفسي وكتب شروح الديث وكذا بعض

الراجع الديثة الت تناولت مسائل السياسة الشرعية. 
سابعا: الدراسات السابقة: 

 هناك عدة دراسات حول الصلحة ف الشريعة السلمية، إل أن التطرق فيها للمصلحة الرسلة
كان أمرا ثانويا، كما أن الدراسة فيها كانت تتركز على التأصيل دون التفريع من ذلك: 

 دراسة الدكتور: ممد سعيد رمضان البوطي الوسومة بـ(ضوابط الصلحة ف الشريعة
 السلمية)، فقد كانت دراسته لضوابط الصلحة العامة ف التشريع حيث جاء بثه للمصلحة الرسلة

 ف آخر جزء من الكتاب، وكان مرد عرض لقوال الصوليي من أجل توضيح الضطراب الذي
وقع ف مفهومها. 

 دراسة الدكتور: مصطفى زيد ف كتابه: (الصلحة ف التشريع السلمي ونم الدين الطوف)
 وقد جاءت دراسته أيضا منصبة حول الصلحة العامة دون التطرق للمصلحة الرسلة، كما أن بثه
 جاء نظريا خاليا من التفريع والتطبيق، وذلك بناء على هدفه ف تأليف هذا الكتاب وهو الرد على

نم الدين الطوف ف قضية تقدي الصلحة على النص الشرعي. 
 دراسة الدكتور: مصطفى الزرقا الوسومة بـ (الستصلح والصال الرسلة) إل أن دراسته

 كانت دراسة نظرية تعتمد على ما ورد من أقوال الصوليي ف هذه القاعدة دون أن يتعرض
للجانب التطبيقي فيها. 



 فهذه بعض الدراسات الت اطلعت  عليها، حيث تنصب كلها حول تأصيل القاعدة من تديد
 مفهومها، ومقارنتها بالصول الخرى، وبيان القسام والجية والشارة إل بعض الشروط، ولكن

ل تتعرض لذكر الضوابط الت ينبغي التقيد با أثناء التطبيق وتنيل الحكام الشرعية. 
 أما بالنسبة للدراسات الكاديية ف هذا الوضوع فقد عثرت على دراستي ف ذلك الول:

 رسالة ماجستي بعنوان: (الصال الرسلة وأثرها ف مرونة الفقه السلمي) للدكتور: أحد بوركاب،
 حيث جعل فصل لتأصيل قاعدة الصلحة الرسلة فبي مفهومها ث علقتها ببعض الصول فحجيتها،

 أما الفصل التطبيقي فقد جعله لبيان أثر الصلحة الرسلة ف مرونة الفقه السلمي وقد اعتمد ف
 ذلك على الترتيب التاريي بسب العصور، وتطبيق الصلحة الرسلة ف كل عصر من هذه العصور.

 وأما الدراسة الثانية فهي رسالة ماجستي أيضا بعنوان: (الصلحة الرسلة عند الباضية بي
 النظرية والتطبيق من خلل اجتهادات التأخرين) للطالب: مصطفى داود إتبي، فجاءت دراسته

للمصلحة الرسلة دراسة نظرية مع تطبيق ذلك على بعض فروع الفقه الباضي. 
 أما بالنسبة لدراسة مسائل السياسة الشرعية فقد كثرت الدارسات حولا ولكن دراستها من

جهة ربطها بضوابط العمل بقاعدة الصلحة الرسلة فإنن ل أعثر على دراسة ف ذلك. 
ثامنا: النهجية التبعة ف كتابة البحث: 

اعتمدت ف كتابة البحث النهجية التالية: 
- الرص على الكتابة الصحيحة لليات القرآنية وتشكيلها وتريها ف هامش البحث. 1
 - الرص على الكتابة الصحيحة للحاديث النبوية والثار بتخريها من صحيحي البخاري2

ومسلم أو أحدها، فإن ل أعثر عليها فيهما خرجتها من كتب السنن.
 - الترجة للعلم الوارد ذكرهم ف البحث باستثناء الصحابة- رضي ال عنهم- والتابعي،3

وكذا أصحاب الذاهب الشهورة، والعاصرين الذين لزالوا على قيد الياة.
ــزء4 ــؤلفه، ث ال  - عند إحالة الصدر أو الرجع لول مرة أذكر عنوان الكتاب، ث اسم م

والصفحة، دون ذكر معلومات النشر، حيث أرجأت ذلك إل فهرس الصادر والراجع. 



 - ف حالة تكرر الصدر أو الرجع ف نفس الصفحة كنت ألتزم بذكر- الصدر نفســه- أو5
 - الرجع نفسه- هذا ف حالة ما إذا ل يفصل بينهما فاصل، أما إذا فصل فاصل بينهما فإن كنت

أعيد كتابة الصدر أو الرجع الكرر.
ــب ف الطلع6  - ذيلت البحث بملة من الفهارس تسهل على القارئ الرجوع إل ما يرغ

 عليه، وقد التزمت ف ترتيب اليات القرآنية الترتيب الوارد ف القرآن الكري أما بقية الفهارس فقد
اعتمدت فيها الترتيب اللفبائي مع عدم العتبار بـ: (أل)، (أبو)، (ابن).



: خطة البحث: تاسعا
 نظرا إل طبيعة الوضوع والهداف الرجوة والنهج التبع رأيت أن أقسم البحث إل ثلثة

فصول: 
فقد خصصته لبيان الفهوم العام للمصلحة ث الصلحة الرسلة فجاء بعنوان: الفصل الول: 

- وقد قسمته إل ثلثة مباحث: الصلحة الرسلة- مفهومها وأقسامها-
 : فتضمن التعريف بقاعدة الصلحة الرسلة كمركب إضاف، وقد قسمته إلأما البحث الول

 مطلبي: الول: جعلته ف التعريف بالصلحة عموما، وأما الثان: فقد خصصته للتعريف بالصلحة
الرسلة.

 : فقد تناولت فيه علقة الصلحة الرسلة بصطلحي الستحسان والبدعةوأما البحث الثان
 فجاء أيضا متضمنا لطلبي الول: خصصته لعلقة الصلحة الرسلة بالستحسان، والثان: لعلقة

الصلحة الرسلة بالبدعة. 
 : فقد جاء متضمنا لقسام الصلحة الرسلة وقد قسمته إل مطلبي،وأما البحث الثالث

الول: ففي أقسامها باعتبار قوتا ف ذاتا، وأما الثان: فأقسامها من حيث العموم والصوص. 
 - وقدحجية الصلحة الرسلة وضوابط العمل با: وجعلته تت عنوان -الفصل الثان

قسمته إل مبحثي: 
  فخصصته لجية العمل بالصلحة الرسلة، وقد قسمته إل ثلثة مطالب:أما البحث الول:

 فالول: تناولت فيه مذاهب العلماء ف العمل بالصلحة الرسلة، وأما الثان: فقد تعرضت فيه لدلة
الفريقي، وأما الثالث: فلمناقشة الدلة والترجيح بينها. 

 : فقد تناولت فيه ضوابط العمل بقاعدة الصلحة الرسلة، حيث ضمنتهوأما البحث الثان
 أربعة مطالب كل مطلب من هذه الطالب جعلته مصصا لضابط من ضوابط العمل بالصلحة

 الرسلة، فالطلب الول ضمنته ضابط: مراعاة مقاصد الشارع، وأما الثان: فقد تناولنا فيه ضابط:
 عدم معارضة النصوص الشرعية، وأما الثالث: فجاء متضمنا لضابط: اعتبار الآل، والرابع جعلته

لضابط: فقه الوازنة بي الصال والفاسد التعارضة. 



 : وهو الفصل التطبيقي من هذا البحث، والذي حاولت فيه إبراز أهية تطبيقالفصل الثالث
 هذه الضوابط على بعض القضايا التعلقة بالسياسة الشرعية والت يتاج إليها الاكم السلم من أجل

 -تطبيقات الصلحة الرسلة على قضايا السياسةتقيق مقصود الشارع من التشريع، فجاء بعنوان: 
- وقد قسمته إل ثلثة مباحث: الشرعية

 : تناولت فيه تطبيقات الصلحة الرسلة على قضايا السياسة الشرعية التعلقةالبحث الول
 بإصلح التمع، وقد ضمنته مطلبي، الول: تناولت فيه قضية التسعي ومراقبة السواق، وأما

الثان: فتناولت فيه مسألة التعزير بأخذ الال (الغرامة الالية).
 : فقد تعرضت فيه لتطبيقات الصلحة الرسلة على قضايا السياسة الشرعيةوأما البحث الثان

 التعلقة بالحوال الشخصية، وقد ضمنته ثلث مطالب، الول: تديد الهر سياسة، وأما الثان: منع
نكاح الكتابية، وأما الثالث: إجبار المتنع عن النفقة بالنفاق أو الطلب. 

  فتناولت فيه تطبيقات الصلحة الرسلة على قضايا السياسة الشرعيةوأما البحث الثالث:
 التعلقة بنظام الكم، وقد جاء متضمنا لثلثة مطالب أيضا، فالول: ففي تولية الرأة للوظائف

 العامة، وأما الثان: تولية غي السلمي الوظائف العامة ف الدولة السلمية، وأما الثالث: إمامة غي
التهد. 



       



 نتناول ف هذا الفصل مفهوم الصلحة الرسلة وعلقتها ببعض الصطلحات ذات الصلة الت
 قـد تلتبس بعناها، ولكن قبل تعريف الصلحة الرسلة ل بد أول من الوقوف على معن الصلحة

 الصلحةعلــى حدى، ث بيان معن الرسال ليصار بعد ذلك إل توضيح هذا العن الركب – 
 – مع التطرق إل أقسام الصلحة عموما لتعلقها وشولا لذه الخية.الرسلـة





 الولالطلب
مفهوم الصلحـة

الفرع الول: الصلحة لغة 
  الصلحة اسم مشتق من الفعل ص¾ل¿ح¾ يصلح وهي مادة تدل على أصلها اللغويالصلحة لغة:

على ما هو نقيض الفساد.
 قال ابن فارس: الصاد واللم والاء: أصل واحد يدل على خلف الفساد، يقال: ص¾لح الشيء

.)1( يصلÁح وصلحÀا
 والصلح ضد الفساد: من ص¾ل¿ح¾ ي¾صل¿ح يgصلÃح صل¿حا وصgلوحÀا والصلح ضد الفساد

 والصلحة مصدر بعن الصلح، والصلحة واحدة الصال، والستصلح نقيض الستفساد، وأصلح
.)2(الشيء بعد فساده: أقامه، وأصلح الدابة: أحسن إليها فصلÁحت، ومن الاز: أصلح إليه: أحسن

 جاء ف أساس البلغة: وص¾ل¿ح¾ فلن بعد فساده، وسعى ف إصلح ذات البي، وأمر ال تعال
.)3(ونى لستصلح العباد، ورأى المام الصلحة ونظر ف مصال السلمي

 والصلح هو سلوك طريق الدى وقيل: هو استقامة الال على ما يدعو إليه العقل، والصال:
.)4( الستقيم الال ف نفسه

 ولقد ورد استعمال هذا العن - الصلح نقيض الفساد – ف القرآن الكري ف قولــه
 ، فالصلحة بعناها اللغوي تدل على كل ما)5(چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇچ  تعـال:

فيه نفع وخي وهي مرادفة ف معناها للمنفعة. 

 – مادة ص¾ل¿ح¾ -303، ص 3معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ج  )(1
 ، تاج564، ص 1 ، الصحاح: الوهري، ج235، ص  1، القاموس اليط: الفيوزابادي، ج 462، ص 2 أنظر لسان العرب: ابن النظور، ج )(2

   ، مادة - ص¾ل¿ح¾ -182، ص 2العروس: الزبيدي، ج 
، مادة - ص¾ل¿ح¾ -75 أساس البلغة: الزمشري، ص )(3
، مادة - ص¾ل¿ح¾ -   561-560 ص  الكليات - معجم الصطلحات والفروق اللغوية -: أبو البقاء الكفوري،)(4
.56 سورة العراف: الية )(5



الفرع الثان: الصلحة ف الصطلح الشرعي
 عرض الصوليون لعن الصلحة ف موضعي من كتبهم، فالول عند الكلم على الناسب

 كمسلك من مسالك العلة ف باب القياس،حيث عرفوه: "بأنه الوصف الظاهر النضبط الذي يلزم
 من ترتيب الكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من الشـرع سواء  أكان ذلك

  ف مسلك الناسبة: "و يعب عنها)2( قال الشوكان )1(القـصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة" 
 ، وهي)4(، وبالصلحة، وبالستدلل وبرعاية القاصد، ويسمى استخراجها تريج الناط)3(بالخالة

 ، وأما الوضع الثان فعند الكلم على الصلحة كدليل عام، وهذا الوضع هو)5(عمدة كتاب القياس"
 الذي يهمنا ف هذا البحث،  حيث ند لا عدة تعريفات عند الصوليي نذكر من بينها

التعريفـات التالية:
 قال: "الصلحة عبارة ف الصل هـ): 505(ت. )6(- مفهوم الصلحة عند المام الغزال1

 عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعن به ذلك فإن جلب النفعة ودفع الضرة مقاصد اللق
 وصلح اللق ف تصيل مقاصدهم، لكنا نعن بالصلحة الافظة على مقصود الشرع ومقصود

 الشرع من اللق خسة، وهو أن يفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالم، وكل ما
 يفوت هذه الصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، وإذا أطلقنا العن الخيل أو الناسب ف كتاب

عدة أمور: و يلحظ على هذا التعريف للمصلحة)7( القياس أردنا به هذا النس"
  ذكر المام الغزال معن الصلحة ف الصل، ويقصد به معناها ف اللغة أو ف أصلأ-

 وهو ما يوافق العن اللغوي فهي بعنالعـرف عند الناس بأنا جلب النفعة أو دفع الضرة مطلقا 

.320، شرح العضد على متصر النتهى الصول: عضد الدين اليي، ص 67، ص 3الحكام ف أصول الحكام: المدي ج  )(1
  هـ، من مصنفاته: نيل الوطار، إرشاد1250 هـ وتوف سنة 1172 هو: ممد بن علي الشوكان، ث الصنعان اليمن فقيه مدث أصول نظار، ولد سنة )(2

).827، ص 5الفحول، فتح القدير (هدية العارفي أساء الؤلفي وأثار الصنفي من كشف الظنون: البغدادي، ج 
.157، ص 2 سيت بالخالة لن التهد يال أي يظن أن هذا الوصف علة للحكم(إرشاد الفحول:الشوكان ج )(3
)95، ص 3 ترج الناط: هو النظر ف إثبات علة الكم الذي دل النص أو الجاع على حكمه دون علته (الحكام ف أصول الحكام: المدي ج )(4
.157، ص 2 إرشاد الفحول ف تقيق الق من علم الصول:ممد بن علي الشوكان: ج )(5
  هو: ممد بن ممد بن أحد الطوسي الشافعي العروف بالغزال(حجة السلم أبو حامد) حكيم، متكلم فقيه، أصول، صوف، مشارك ف أنواع من العلوم،)(6

  هـ تتلمذ على المام الوين، من مؤلفاته: الستصفى ف أصول الفقه، النحول ف أصول الفقه، الوسيط ف الذهب، إحياء علوم450ولد بطوس برسان سنة 
 ، شذرات الذهب:191، ص 6 هـ (طبقات الشافعية الكبى: تاج الدين السبكي، ج 505الدين، شفاء الغليل  ف بيان مسالك التعليل، وغيها كثي، توف سنة 

).136، ص 3، مرآة النان: عبد ال اليافعي، ج 10، ص 4ابن العماد النبلي، ج 
 .147- 416، ص 1: أبو حامد الغزال، ج  الستصفى ف علم الصول)(7



 النفعة، و لا كانت النفعة والضرة نقيضان كان دفع الضرة هو جلب للمنفعة، ذلك أن من طبيعة
النسان أن يسعى إل تصيل ما فيه خي له ودفع ما فيه شر له ف معاشه دون ضابط لذا النفع.

  قرر المام الغزال أنه ل يعن بالصلحة - هذا العن السابق- وإنا ما كان النفع فيهب-
 للشارع، لن ما يراه الناس مصلحة ف نظرهم قد يكون مفسدة ف نظر الشارع أو مقصودا

 العكس، فإن الصلحة ف نظره ما وافقت مقاصده وإن بدت للناس أنا مفاسد، وذلك كتشريع
 التعدد، والتفرقة بي الرجل والرأة ف الياث، ومنع الرأة من  إبرام عقد الزواج... فهذه الحكام
 وغيها إنا شرعت للمحافظة على غايات وأهداف مقصودة للشارع وإن بدأت للبعض أن فيها

 إجحافا بقوق الغي وخاصة دعاة العلمانية الذين ياولون الطعن ف أحكام الشريعـة من هذا
الباب سعيا منهـم إل تغييها.

  أشار المام الغزال أن الصلحة بذا العن هي مرادفة للمناسب أو الخيل ف بابجـ-
 القياس - كما سبق الشارة إليه –  لن الناسبة هي وصف يلزم من ترتب الكم عليه أن يؤدي

 إل مصلحة مقصودة للشارع من باب إطلق حكمة الكم على علته، إل أن بينهما عموم
 وخصوص، فكل وصف مناسب هو مصلحة، ولكن ليست كل مصلحة هي وصفا مناسبا لن

الصلحة وصف غي منضبط بلف علة الكم.
 عرفها بقوله: هـ): 660 (ت. )1(- مفهوم الصلحة عند المام عز الدين بن عبد السلم2

 "الصال أربعة أنواع: اللذات وأسبابا، الفراح وأسبابا، والفاسد أربعة أنواع: اللم وأسبابا
 والغموم وأسبابا وهي منقسمة إل دنيوية وأخروية، فأما لذات الدنيا وأسبابا وأفراحها وأسبابا
 فمعلومة بالعادات، وأما لذات الخرة وأسبابا وأفراحها وأسبابا فقد دل عليها الوعد والوعيد

.)2(والزجر والتهديد"

 هو: عبد العزيز بن عبد السلم بن أب القاسم بن السن بن ممد بن الهذب السلمي، الدعشقي الشافعي العروف بابن عبد السلم سلطان) (1
 العلماء وإمام عصره بل مدافعة، فقيه برع ف الصول والعربية والتفسي وبرع ف الذهب الشافعي، بلغ رتبة الجتهاد وول الطابة بامع دمشق

  هـ من مصنفاته: القواعد الكبى(قواعد الحكام ف إصلح النام)، الغاية ف اختصار النهاية ف578 أو  هـ577والكم بصر، ولد بدمشق سنة 
  هـ (طبقات الشافعية660فروع الفقه الشافعي، المام ف أدلة الحكام، الشارة إل الياز ف بعض أنواع الاز، تفسي القرآن،توف بالقاهرة سنة 

 ، مرآة النان وعبة اليقضان ف معرفة ما يعتب301، ص 5، شذرات الذهب: ابن العماد النبلي، ج 209، ص 8الكبى: تاج الدين السبكي: ج 
).  116، ص 4من حوادث الزمان: المام عبد ال اليافعي ج 

.15 قواعد الحكام ف إصلح النام: عبد العزيز بن عبد السلم، ص )(2



 ويقول ف موضع آخر: "الصال ضربان: أحدها حقيقي وهو الفراح واللذات، والثان مازي
 وهو أسبابا، وربا كانت أسباب الصال مفاسد فيؤمر با أو تباح ل لكونا مفاسد بل لكونا

 مؤدية إل الصال، وذلك كقطع اليدي التآكلة حفظا للرواح وكالخاطرة بالرواح ف الهاد،
 وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونا مفاسد بل لدائها إل الصال القصودة
 مـن شرعيتها؛ كقطع السgراق، وقÁطاع الطريق، وقتل الناة ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم،

 وكذلك التعزيرات، كل هذه الفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتب عليها من الصال القيقية
 )1(وتسميتها بالصال من ماز تسمية السبب باسم  السبب".

  يؤخذ من تعريف العز بن عبد السلم أنه عرف الصلحة ببيان ما تنقسم إليه، فقوله -اللذات
 والفراح- إشارة إل التنبيه على الصال الادية والصال العنوية، فاللذات تدل على ما هو حسي،

 والفرح دللة على كل ما هو معنوي؛فمثل العلم منافعه معنوية  أما التجارة فمنافعها مادية، ث
 ذكـر تقسيما آخر وذلك باعتبار القيقة والاز؛ فالصال القيقية هي ذات النفعة، وأما الصال
 الازية فهي السباب أو الوسائل الؤدية إل النفعة من باب إطلق اسم السبب على السبب، وقد

 تكون وسائل الصال فاسدة ولكن يؤمر با أو تباح من باب (ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب)
 وقد مثل لا ابن عبد السلم بالخاطرة بالنفس ف الهاد، وكذلك العقوبات الشرعية

 والتعزيرات... فالهاد إن كانت فيه مفاسد كإهلك النفس والموال إل أن هذه الفسدة هي
 مفسدة مرجوحة وغي معتبة بالنظر إل ما يقابلها من مصلحة راجحة وواجبة  -وهي حفظ بيضة

 السلم- فأصبح الهاد بذلك واجبا، وقد أشار العز بن عبد السلم إل تقسيم الصال تقسيما
 زمانيا، إل دنيوية وأخروية، وقرر أن الصال الدنيوية تعرف بالعادات؛ أي با اعتادته أهل العقول

 السليمة وجرى عليه عرف الناس، أما الصال الخروية فل تعرف إل عن طريق النصوص
.)2(الشرعية

 فهكذا نرى أن المام ابن عبد السلم يضبط لنا تعريفا للمصلحة من خلل بيان أقسامها إل
 أن تعريفه هذا غي مانع، فهو ل يذكر ما مدى ملئمة هذه اللذات والفراح لقاصد الشرع، كما

 أن تعريفه هذا يتوافق والعن اللغوي فإنه ل يقصد بالصلحة معن آخر إل ما هو مقرر ف أصل اللغة
أو العرف من أنا النفعة حقيقة أو السبب الؤدي إليها مازا.

.18- 17قواعد الحكام ف إصلح النام: عبد العزيز بن عبد السلم، ص ) (1
.20 أنظر: نظرية الصلحة ف الفقه السلمي: د. حسي حامد حسان، ص )(2



 عرف المام الشاطب ف كتابه):  هـ790 (ت. )1 (-  مفهوم الصلحة عند المام الشاطب3
 الوافقات الصلحة بقوله: "و أعن بالصال ما يرجع إل قيام حياة النسان وتام عيشه ونيله ما

.)2(تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الطلق حت يكون منعما على الطلق"
 فهذا التعريف للمصلحة اقتصر فيه الشاطب على بيان الصال الدنيوية من حيث وجودgها ف

 الواقع دون النظر إل تعلقها بالطاب الشرعي؛ أي من غي تقييد لا بالافظة على مقصود الشارع
 حيث إنه قال: " و هذا وجه النظر ف الصلحة الدنيوية من حيث مواقع الوجود ف العمـال

.)3(العادية"

 ولزالة أي غموض أو التباس بفهوم الصلحة من أنا مرد متعة أو لذة مطلقة، فقد نص ف
 موضع آخر على حقيقة الصلحة العتبة فقال: "الصال التلبة شرعا والفاسد الستدفعة إنا تعتب
 من حيث تقام الياة الدنيا للخرة، ل من حيث أهواء النفوس ف جلب مصالها العادية، أو درء
 مفاسدها العادية...فالعتب إنا هو المر العظم وهو جهة الصلحة الت هي عماد الدين والدنيا ل

 ، فهذا تقييد للمصلحة بالنظر الول من أنا ل تعتب إل من حيث قيام)4(من حيث أهواء النفوس "
الياة الدنيا للخرة وهذا ل يكون إل بإتباع ما رسه الشارع الكيم لعباده من أحكام وشرائع.
 وقد أشار الشاطب -رحه ال- إل بعض تقسيمات الصلحة ف تعريفه للمصال الدنيوية،
 فقوله: (ما يرجع إل قيام حياة النسان) إشارة منه إل الصال الضرورية المس الت هي قوام
 اليـاة وأساسها، وأشار إل الصلحة الاجية بقوله (وتام عيشه) لنا متمة للول من حيث

 التوسعة فيها ورفع الرج، ث نبه الشاطب على الانب الادي والعنوي للمصلحة كما فعل المام
 العز بن السلم من قبله بقوله: (ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية)، فوصف الشهوانية دللة على

الصال الادية ووصف العقلية دللة على الصال العنوية.

  هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الشهي بالشاطب الالكي العلمة القق النظار أحد الهابذة، كان له القدم الراسخ ف)(1
 سائـر الفنون، أحد العلماء الثبات فقيه، أصول، مفسر، مدث، له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة، من تصانيفه: الوافقات ف أصول الشريعة،

 ،332، ص 1 هـ. (شجرة النور الزكية ف طبقات الالكية: ممد بن ممد ملوف، ج 790العتصام، كتاب الفادات والنشاءات، توف سنة 
). 18، ص 5، هدية العارفي أساء الؤلفي وأفكار الصنفي من كشف الطنون: إساعيل باشا البغدادي، ج 77ص ، 1معجم الؤلفي ج 

.20، ص 2 الوافقات ف أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطب، ج ()2
.21، ص 2الصدر نفسه: ج  )(3
.30- 29، ص 2الصدر نفسه: ج  )(4



 قال ف تديدها: " أما حـدها هـ): 716(ت. )1(- مفهوم الصلحة عند المام الطوف4
 بسب العرف هي السبب الؤدي إل الصلح والنفع كالتجارة تؤدي إل الربح وبسب الشرع هي

 السبب الؤدي إل مقصود الشارع عبادة أو عادة والعبادة هي ما يقصده الشارع بقه، أما
.)2(العــادة فهي ما يقصده لنفع الخلوقي وانتظام أحوالم"

وما يؤخذ من تعريف الطوف للمصلحة:
  أنه فرق بي الصلحة ف العرف والصلحة ف الشرع فبي أن الصلحة بسب العرف هيأ-

 ما أدى إل مطلق النفع وهذا الطلق يتوافق تاما والعن اللغوي، وهو الطلق الازي للمصلحة
-كما سبق وذكرنا-

  بيÕن الطوف أن الصلحة ف نظر اللق تتلف عن الصلحة ف ميزان الشرع؛ حيث قررب-
 أن الصلحة العتبة شرعا هي الت تافظ على مقصود الشارع، وإن كانت ف نظر اللق غي ذلك

– كما مر ذلك أيضا عند المام الغزال –.
 يعرف نم الدين الطوف الصلحة باعتبارها دليل شرعيا يgستند إليه ف بيان الحكامجـ- 

 الشرعية سواء أكان الكم عبادة أو عادة، فقال: (هي السبب الؤدي إل مقصود الشارع عبادة أو
عادة). 

 وبناءا على ما تقدم من تعريفات فإن مفهوم الصلحة عند الصوليي يكاد يكون متفقا
 عليـه- فأما حدها عرفا- وهو ما يوافق العن اللغوي ؛و أنا مطلق النفع حقيقة أو مازا فقد

 صرح به كل من المام الغزال والعز بن عبد السلم والشاطب والطوف، فقد قال الغزال: "عبارة ف
 الصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة " والعز عبد السلم قال: "و أما لذات الدنيا وأسبابا

 وأفراحها وأسبابا فمعلومة بالعادات" أما الشاطب فقال: " ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية
 والعقلية على الطلق " وأما الطوف فصرح بأنا: " بسب العرف هي السبب الؤدي إل الصلح

والنفع... ". 

  هـ، من تصانيفه كتـاب657 هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكري بن سعيد الطوف البغدادي النبلي، فقيه، أصول ولد بقرية طوفا سنة )(1
  (الدررهـ716البلبل ف أصول الفقه اختصر فيه روضة الناظر وشرحه، معراج الوصول إل علم الصول، له شرح الربعي للنووي، توف سنة 

 ج، معجم الؤلفي: عمر رضا كحالة، 39، ص 6، شذرات الذهب: أب العماد النبلي، ج 154، ص  2الكامنة ف أعيان الئة الثامنة: ابن حجر، ج 
.)791، ص 1
.20 رسالة الطوف ف رعاية الصال أوردها الدكتور مصطفى زيد بنصها ف كتابه: الصلحة ف التشريع السلمي ونم الدين الطوف، ص: )(2



 - والمر الثان الذي ميز التعريفات السابقة هو التفريق بي مقاصد اللق ومقاصد الشـرع
 فقد قرر ذلك كل من المام الغزال والشاطب والطوف، وف هذا تقييد لعن الصلحة ف أصل اللغة

 والعرف؛ لن ما قد يراه الناس مصلحة فهو ف نظر الشارع خلف ذلك –كما سبق بيانه- فالمام
 الغزال عب عـن ذلك بقوله: "نعن بالصلحة الافظة على مقصود الشرع "، وعلى النحو مـن
 هذا ذكر المام الشاطب والطوف ذلك،  أمــا المام العز بن عبد السلم فهو ل يشر إل هذا

 القيد، والتأمÕل ف تعريفه يد أنه مرد بيان لنواع الصلحة باعتبارات متلفة دون أن  يعـل
للمصلحة حدا مغايرا لدها ف أصل العرف.

 - قرر المام الغزال ف تعريفه أن الصلحة بـذا العن ترادف معن الناسب ف باب القياس
 باعتبارها الوصف الذي يكون ف ترتيب الكم عليه جلب منفعة للناس ف حي أن نم الدين

 .)1(الطوف اعتبها دليل شرعيا

 ومن خلل ما تقدم يكننا أن نلص إل أن الصلحة:  هـي ذلك الفعل الذي يترتب عليه
 جلب نفع أو دفع ضرر مقصود للشارع عاما أو خاصا، حسيا أو معنويا عاجل أم آجل؛ فمثل

 تري المر وإياب الد عليه مصلحة لن فيه نفع مقصود للشارع وهو حفظ العقل وهو مقصد
ضروري. 

علقة التعريف اللغوي بالتعريف الصطلحي:
 من خلل التأمل ف التعريف اللغوي والصطلحي للمصلحة تد أن بينهما عموم  و

 خصوص؛ حيث إن معن الصلحة ف الشرع أخص من معناه ف اللغة،  فالصلحة ف أصلها اللغوي
 عامة تشمل كل منفعة،  أما ف الشرع فإنا النفعة بشرط مافظتها على مقاصد الشارع، فكل

مصلحة ف الشرع هي مصلحة ف اللغة وليست كل مصلحة ف اللغة مصلحة ف الشرع.

.10أنظر نظرية الصلحة ف الفقه السلمي: د.حسي حامد حسان، ص  )(1



 الثانالطلب
 مفهوم الصلحة الرسلة

 نتطرق ف هذا الطلب إل معن الصلحة الرسلة باعتبارها لقبا بعد أن عرفنا معن الصلحة
لغـة واصطلحا.

 الفرع الول: معن الرسلة(الرسال) لغة:
.)1(الرسال مصدر - أرسل- وهو الطلق وعدم التقيد

 يقال: أرسل الشيء: أطلقه وأهله، ويقال أرسل الكلم: أي أطلقه من غي تقييد، وأرسل
 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  الرسول: بعثه برسالة، وأرسل عليه: سلطه عليه، قال تعال

 .)3(»)2(چژ  ڑ

 )4(ويستعمل الفقهاء كلمة الرسال بإطلقات متعددة:

: كإرسال اليدين ف الصلة.- بعن الرخاء
: كإرسال شخص لخر بال أو رسالة.- التوجيه
: وذلك كإرسال الرم ما تت يده من صيد. - التخلية
: كإرسال الاء والنار واليوان.- الهال

: كإرسال اليوان أو السهم على الصيد.- التسليط
 ويستعمل علماء الصول معن الرسال ف الصلحة الرسلة بنفس العن اللغوي السابق؛ أي
 الهملة أو الطلقة من غي تقييد، ومن ثة فإن العن اللغوي والصطلحي للرسال متطابقي كما

سيتب لنا ذلك ف الفرع الذي يلي.

 الفرع الثان: الصلحة الرسلة ف الصطلح الشرعي:
.50، معجم مصطلحات أصول الفقه. قطب مصطفى سانو، ص 92، ص 3الوسوعة الفقهية الكويتية: ج  )(1
.83 سورة مري: الية )(2
.92، ص 3الوسوعة الفقهية الكويتية، ج  )(3
.92، ص 3 الصدر نفسه، ج )(4



 يرد ذكر الصال الرسلة أو الستصلح ف موضوعي من أباث علم أصول الفقه،  فالول
 عند ذكر أقسام الناسب من حيث العتبار وعدمه،  والثان عند الكلم على أنواع الدلة الختلف

 فيها، وقد وردت بسميات متلفة؛ فمرة يطلقون عليها اسم الناسب الرسل، ومرة الستصلح،
 وأحيانا اسم الستدلل وكلها بعن واحد وإنا تعددت الطلقات بالنظر إل اعتبارات معينة، كما

 ذكر ذلك الدكتور البوطي فقال:  "و هذه الطلقات إن كانت تظهر مترادفة إل أن كل واحد
 منها عب عن الوضوع من جهة معينة، ذلك أن كل حكم يقوم على أساس الصلحة الترتبة عليه

 ينظر إليه من ثلث جوانب: أحدها: جانب الصلحة الترتبة عليه، وثانيها جانب الوصف الناسب
 الذي يستوجب ترتيب الكم عليه تقيق تلك الصلحة، وثالثها بناء الكم على الوصف الناسب
 أو الصلحة، فمن نظر إل الانب الول عب بالصلحة الرسلة وهي التسمية الشائعة، ومن نظر إل
.)1(الانب الثان عب بالناسب الرسل، ومن نظر إل الانب الثالث عب بالستصلح أو الستدلل"

وسأقتصر على بعض التعريفات لا ف ما يلي:
 عرفها بقوله:  " كل مصلحة رجعت إل مقصود شرعي عgلم- تعريف المام الغزال: 1

 ك¿ونgه مقصودا بالكتاب والسنة والجاع فليس خارجا من هذه الصول، ولكنه ل يسمى قياسا بل
 مصلحة مرسلة، إذ القياس من أصل معي وكون هذه العان مقصود عرف ل بدليل واحد بل بأدلة

 كثية ل حصر لا من الكتاب والسنة وقرائن الحوال وتفاريق المارات، فسمي بذلك مصلحة
  وقال ف موضع آخر ف بيان أنواع الناسب: "و مناسب ل يشهد له أصل معي وهو )2(مرسلة "

.)3(الستدلل الرسل"
 تعرض المدي لتعريف الصلحة الرسلة عند بيانه هـ):  631(ت.  )4(- تعريف المدي2

 لقسام الناسب بالنظر إل اعتباره وعدم اعتباره حيث عب عنها بالناسب الرسل فقال: " هو الذي
 ل يشهد له أصل من أصول الشريعة بالعتبار بطريق من الطرق الذكورة ول ظهر إلغاؤه ف

.287ضوابط الصلحة ف الشريعة السلمية: د.ممد سعيد رمضان البوطي، ص  )(1
.430- 429، ص 1الستفصى: أبو حامد الغزال، ج  )(2
.314، ص 2الصدر نفسه، ج  )(3
 هو: علي بن أب علي بن ممد بن سال التغلب، سيف الدين المدي - أبو السن- النبلي ث الشافعي، فقيه، أصول، متكلم، منطقي، حكيم، )(4

 الرام ف علم الكلم، النتهي ف  هـ انتقل إل الشام ث إل الديار الصرية، من تصانيفه: الحكام ف أصول الحكام، غاية551ولد بآمد ببغداد سنة 
 ، ص21، الواف بالوفيات: الصفدي، ج 306، ص 8 هـ  (طبقات الشافعية الكبى: تاج الدين السبكي، ج 631الفقه، توف بدمشق سنة  أصول
).   293، ص 3، وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، ج 340



 وقوله بطريق من الطرق الذكورة - يقصد با الطرق الت ذكرها قبل ذلك ف اعتبار )1(صورة"
 الوصف الناسب -:  "  فإن كان معتبا فاعتباره إما أن يكون بنص أو إجاع أو بترتيب الكم

.)2(على وفقه ف صورة نص أو إجاع "
 عرفها بقوله: " هي الت ل يشهد لا هـ): 771 (ت. )3(- تعريف تاج الدين السبكي3

)4(من الشرع بالعتبار أصل معي وإن كانت ما تتلقاه العقول بالقبول".

  وقد عب عنها بالستدلل الرسل فقال ف تعريفها: "  الصال- تعريف المام الشاطب:4
 الرسلة يرجع معناها إل اعتبار الناسب الذي ل يشهد له أصل معي، فليس له على هذا شاهد

 ، كما تعرض)5(شرعي على الصوص، ول كونه قياسا بيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول"
 لشرحها ف كتابه الوافقات فقال:" هو أن كل أصل شرعي ل يشهد له نص معي،و كان ملئما
 لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يgبن¾ي عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الصل
 قد صار بجموع أدلته مقطوعا به، لن الدلة ل يلزم أن تدل على القطع بالكم بانفرادها دون

.)6(انضمام غيها إليها، فإنه وإن ل يشهد للفرع أصل معي فقد شهد له أصل كلي "
 من خلل تعريفات الصوليي للمصلحة الرسلة يلحظ من ظاهرها أن متفقة العن إل أن

 التأمل فيها يد خلف ذلك؛ فالمام الغزال يرى أنا الصلحة الت ترجع إل حفظ مقصود عgلم أنه
 من مقاصد الشرع ف الملة؛ أي ل يعلم من دليل واحد وإنا عgلم بأدلة عديدة وما ييط با من

 قرائن وأمارات دالة على الكم، ولذلك سيت مصلحة مرسلة لعدم شهادة الصل الاص لا، وهذا
 يتفق مع ما ذكره المام الشاطب حيث إنه أكد أن الصلحة الرسلة هي تلك الت ل يشهد لا دليل
 معي وشهدت لا الصول الكلية ملءمتها لنس تصرفات الشارع، فال الشاطب: " فقد شهد له

 أصل كلي، والصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الصل العي، وقد يgرب عليه بسب قوة

.80، ص 3 الحكام ف أصول الحكام: سيف الدين المدي، ج )(1
.87الصدر نفسه، ص  )(2
  هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاف بن تام بن يوسف النصاري السبكي-تاج الدين- الشافعي، فقيه، أصول، أديب، ناظم، ناثر،   ولد)(3

  هـ، من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبى والوسطى والصغرى، رفع الاجب عن متصرات ابن الاجب، اليهاج ف شرح727بالقاهرة سنة 
 6 (شذرات الذهب:ابن العماد النبلي، ج هـ771النهاج، جع الوامع ف أصول الفقه، وشرحه منع الوانع ،الشباه والنظائر، توف بالقاهرة سنة 

).283، ص 1، البدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع: الشوكان، ج 425، ص 2، الدرر الكامنة: ابن حجر، ج 221ص 
.527، ص 4 رفع الاجب عن متصر ابن الاجب: تاج الدين السبكي، ج )(4
.111، ص 2العتصام: الشاطب، ج  )(5
.27، ص 1 الوافقات: الشاطب، ج )(6



 ، وهذا تأكيد منه على قوة اعتبار الصلحة الرسلة ف بناء الحكام)1(الصل العي وضعفه..."
 عليها،و نظرا لا قد تشتبه به الصلحة الرسلة مع القياس باعتبار أن الكم ف كليهما ل يشهد له

 دليل خاص فقد أشار كل من الغزال والشاطب إل الفرق بينهما ف تعريفهما،  ما معناه أن الكم
 ف القياس يشهد له أصل معي من نوعه  وهو حكم الصل، أما الكم ف الصلحة الرسلة فتشهد

له النصوص التعددة والصول الكلية من غي أن يكون له أصل مدد يرجع إليه فافترقا.
 أما إذا جئنا إل تعريف المدي فإن اللحظ على تعريفه أنـه على خلف التعريفي

 السابقي ذلك أنه يقرر أن الناسب الرسل  - أو الصلحة الرسلة –  هـي الت ل تشهد لا أصول
 الشريعة بالعتبار،  فهو ينفي أن تكون الصلحة الرسلة قد شهدت لا أصول الشريعة الاصة أو

 بعبارة أوجز فقال: "الصال الرسلة هي الت ل)2(العامة بالعتبار، وبذا العن صرح ابن الاجب
  عن)4( فقد نفى هو أيضا وجود أصل لا سواء أكان خاصا أو عاما، ونقل الزركشي )3(أصول لا"
 ، وهذا التعريف من المدي إنا)6( ف تعريفها: أنا ل تستند إل أصل كلي ول جزئي)5(أب برهان

 يعكس رأيه ف عدم الخذ بالصال الرسلة ف بناء الحكام عليها،أما المام السبكي فقال "هي الت
 لا من الشرع بالعتبار أصل معي " فقوله أصل معي يدل على أنه ل تشهد لا النصوصل يشهد 

 الاصة ولكن بالقابل فقد شهدت لا النصوص والقواعد العامة، إل أنه ل يgصرح با صرح به المام
  لقاصد الشارع واكتفى بتلقي العقول لا بالقبول،  إل أن تلقي العقولالغزال والشاطب من اللئمة

.27، ص 1الوافقات: الشاطب، ج  )(1
  هـ، عرف بابن570 هو: عثمان بن عمر بن أب بكر بن يونس الكردي الصل، الالكي، فقيه، مقرئ، أصول، نوي، صرف، ولد سنة )(2

 الاجب لن والده كان حاجب المي، من تصانيفه. الكافية ف النحو، الشافية ف الصرف، منتهى الوصول والمل ف علمي الصول والدل،و
 ، الديباج234، ص 5 متصره، جامع المهات، ف فروع الفقه الالكي، شرح اليضاح لب علي الفارسي. (شذرات الذهب: ابن العماد النبلي، ج

).366، ص 2، معجم الؤلفي:عمر رضا كحالة، ج 289الذهب ف معرفة أعيان الذهب: ابن فرحون الالكي ص 
.288منتهى الوصول والمل ف علمي الصول والدل: ابن الاجب، ص  )(3
  هو: ممد بن بادر بن عبد ال التركي الصل الصري الشيخ بدر الدين الزركشي، الشافعي، عن بالفقه والصول والديث والدب، ولد بصر)(4

  هـ ، أخذ عن الشيخ السنوي، من تضانيفه: البحر اليط ف أصول الفقه، شرح علوم الديث لبن الصلح، تشنيف السامع بمع745سنة 
 ، كشف397، ص 3، الدرر الكامنة: ابن حجر ،ج 335، ص 6 هـ(شذارت الذهب: ابن العماد النبلي :ج 794الوامع، توف بالقاهرة سنة 

).  595، ص 1الظنون من أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، ج 
  هـ أخذ عن أب479 هو: أحد بن علي بن ممد الوكيل النبلي ث الشافعي العروف بابن برهان –أبو الفتح، فقيه ،أصول، ولد ببغداد سنة )(5

 ،4 هـ ( شذرات الذهب ابن العماد: ج 520بكر الشاشي، من مصنفاته: البسيط، الوجيز ف أصول الفقه، الوصول إل الصول، توف ببغداد سنة 
). 99، ص 1، وفيات العيان: ابن خلكان، ج 30، ص 6، طبقات الشافعية الكبى: ج 61ص  

.377، ص 4 البحر اليط ف أصول الفقه: بدر الدين بن عبد ال الزركشي، ج )(6



 لا دليل على موافقتها  لسنن الصال العامة الت عgلمت شرعيتها باستقراء تصرفات الشارع ف
تشريع الحكام وبذا توافق وتعريف المامي.

 وبناء على ما تقدم يكن أن نلص إل تعريف للمصلحة الرسلة – نظنه أنسبÀا – وهي: كل
 مصلحة ل يشهد لا من الشرع نص بالعتبار أو اللغاء،و كانت مندرجة تت مقاصد الشارع

وقواعده العامة.
شرح التعريف وبيان الترزات:  

 :  فإطلق اسم الصلحة عليها يدل على دخولا تت جنس الصال- هي كل مصلحة1
 بفهومها العام(وقد سبق تعريف الصلحة لغة واصطلحا) وف هذا يقول مصطفى الزرقا: "فهي (أي
 الصلحة الرسلة ) إنا تدخل ف عموم الصال الت تتجلى ف اجتلب النافع واجتناب الضار، تلك

 الصال الت جاءت الشريعة السلمية لتحقيقها بوجه عام ودلت نصوصها وأصولا على لزوم
 : "فإن حاصلها ( أي)2(، وقال ابـن تيمية)1(مراعاتا والنظر إليها ف تنظيم سائر نواحي الياة"

 الصلحة الرسلة ) أنم يدون ف القول والعمل با مصلحة ف قلوبم وأديانم ويذوقون طعم
  وعليه فإن منها ما يكون ف رتبة الضروري أو الاجي أو التحسين بسب)3(ثرته،وهذه مصلحة"

 ما يؤدي إليه الكم ومنها ما يكون قطعيا أو ظنيا؛ فمثل تنظيم الرور ووضع علمات السي هو
من الصال الرسلة وقد يصل إل رتبة الضروري لا فيه من حفظ حياة الناس.

 : قيد خرج به كل مصلحة كان لا شاهد منل يشهد لا من الشرع نص بالعتبار- 2
 الشرع بالعتبار سواء أكان هذا الشاهد نص مـن كتاب أو سنة أو إجاع أو ما يكون على

 وفقهم بالقياس عليهم، وهذه تسمى الصال العتبة، فمثل تري المر لا فيه من دفع مفسدة كبية
 وجلب مصلحة عظمى وهي مصلحة حفظ العقل النسان قد شهد لا النص الاص ف قوله تعال:

 چ ث جاء التحري ف قوله  :    )4(چ      ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆچ
 ، وأما الصلحة الت شهـد النص لنوعها أي ما كانت قياسا على)5(چڀ  ٺ  ٺ

.100، ص 1 الدخل الفقهي العام: مصطفى احد الزرقا، ج )(1
  هـ، من مصنفاته: شرح الرر ف728 هـ، وتوف سنة 661 هو: تقي الدين أحد بن عبد الليم بن تيمية النبلي، فقيه أصول، ولد سنة )(2

).105، ص 5، هدية العارفي: البغدادي، ج 81- 80، ص 6مذهب أحد، شرح العمدة، مموع الفتاوى (شذرات الذهب: ابن العماد، ج 
.343، ص 11 مموع فتاوى ابن تيمية، جع وترتيب: عبد الرحن بن ممد بن قاسم، ج )(3
. 219سورة البقرة: الية  )(4
. 90 سورة الائدة: الية )(5



 مصلحة أخرى تاثلها ف الكم وذلك مثل الكم بتحري النبيذ، فإن ل يرد النص يدل عليه بعينه
 فقد وgجد ما يدل عليه بطريق القياس على المر،وكذا مصلحة تري الربا وحل البيع ومصلحة

تري الزنا ...وغيها كثي من الصال الت وردت النصوص باعتبارها.
  إذا فالصلحة الرسلة مصلحة ل تعتبها النصوص ل بعينها بورود نص خاص ول بنوعها
 بالقياس على ما ياثلها، وإنا اعتبت ينسها؛ أي أن الشرع شهد لنس تلك الصلحة وذلك

 بدخولا تت قاعدة عامة أو أصل كلي شهدت له النصوص الكثية بالعتبار، وهذا معن اعتبارها
 ؛أي اعتبار جنس الوصف ف)1(بالنس ولذلك ذكر البعض ف تعريفها أنا ما اعتب جنسه ف جنسه

 جنس الكم كاعتبار جنس الشتقة وهي (الوصف) ف جنس التخفيف وهو (الكم)، ويكن
 التمثيل لذلك بواز النظر إل العورة بغرض الداواة فإنا لو منعنا ذلك لدى إل وقوع الناس ف

 حرج وضيق شديدين، فهذا الكم ل يرد بشأنه نص أو قياس فهو من باب الستدلل الرسل وإنا
 ،فالشقة)2(ثبت حكمه بجموع الدلة الت راعت جنس وصف الشقة ف جنس حكم التخفيف

 جنس يشمل أنواعا من الحكام الخففة؛ كقصر الصلة ف السفر والفطار ف رمضان للمسافر
والريض ... فتخرج عن ذلك الصل العام: ( الشقة تلب التيسي).

  وهذا قيد خرج به الصال الت جاءت النصوص بلفها-  ل يشهد لا نص أيضا باللغاء: 3
 فهي مصال باطلة ل يلتفت إليها ف تشريع الحكام، والخذ با مناهضة لقاصد الشارع، قال ابن
 تيمية ف بيان حقيقة الصال الرسلة: " هو أن يرى التهد أن هذا الفعل يلب منفعة راجحة وليس

 ، فعدم وجود الناف ف الصلحة الرسلة ضروري ف صحة ما يgبن¾ى عليها،ث)3(ف الشرع ما ينفيه "
 بي ذلك بقوله: " وكثي من المراء والعلماء والعباد رأوا مصال فاستعملوها بناء على هذا الصل،

.)4(وقد يكون منها ما هو مظور ف الشرع ول يعلموه "
 ومن ذلك مثل الطالبة بالتسوية بي الذكر والنثى ف الياث ظنا منهم أن ف ذلك تقيق
 العدل ورفع الظلم، إل أن هذه الصلحة موهومة وباطلة لثبوت إلغائها بالنص الصريح ف قوله

.286، هامش ص 2 أنظر الوصول إل علم الصول: ابن برهان البغدادي، ج )(1
  مثل مراعاة مشقة السفر ف حكم قصر الصلة للمسافر، ومشقة الرض ف الفطار ف رمضان، ومشقة اليض ف إسقاط قضاء الصلة على)(2

الائض: فإن عي مشقة السافر ليست عي مشقة الائض بل من جنسها. وعي التخفيف عن السافر ليس عي التخفيف عن الائض بل من جنسه.
.343، ص 11 مموع الفتاوى: ابن تيمية: ج )(3
.343، ص 11 الصدر نفسه، ج )(4



  وإذا ما عورضت الصلحة بنص)1( چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ   چ تعال:
 أو إجاع أو قياس صحيح فقد ثبت بذلك شاهد على إلغائها وخرجت عن معن الرسال، وف

 ذلك قول ابن تيمية: " لن الصلحة هي النفعة الاصلة أو الغالبة وكثيا ما يتوهم الناس أن الشيء
  ىچينفع ف الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالضرة كما ف قوله تعال ف المر واليسر 

 ، فالصلحة الرسلة إذا ل هي)3( ")2(چ     ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ
 معتبة ول هي ملغاة وهذا سبب تسميتها بالرسلة؛ لن الشارع أطلقها فلم يقيدها با يدل على

 اعتبارها أو إلغائها ول يدد لا أفرادا ترجع إليها،وإنا وجه كونا مصلحة أنا مظنة للب نفع ودرء
ضرر.

 : وخرج بذا القيد كل ما يgظن- وكانت مندرجة تت مقاصد الشارع وقواعده العامة4
 أن فيه مصلحة وهو معارض لقاصد الشارع؛ فعدم وجود ما يدل على اعتبار الصلحة الرسلة هذا

 ل يعن أنا مردة عن أي مستند بل ل بد من دخولا ضمن مقاصد الشارع وهي الهداف الت
 شرعت الحكام لجلها واندراجها تت الصول العامة،  وهي ما إستقرئت من مموع تصرفات

 الشارع – وقد سبق بيانا – فهذا القيد ف التعريف هو الضابط الساس لعتبار الصلحة الرسلة ف
 بناء الحكام عليها و إل أÁدخل ف الشرع ما ليس منه بجرد أن ينقدح ف ذهن التهد أنه مصلحة؛

 كمن يدعي مثل تري زراعة العنب لجل المر، فإنه وإن يظهر فيه مصلحة منع المر إل أن ف
 ذلك معارضة لقاصد الشارع من منع النتفاع با هو مباح ووقوع الناس ف الرج والشقة بسبب

 ذلك،وهذا ما أكده المام الغزال ف تعريفه السابق بقوله:  " كل مصلحة رجعت إل مقصود
شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والجاع ..".  

 وبناءا على ما سبق يتبي لنا أن الصلحة الرسلة مصلحة خلت من الشواهد الاصة، فإذا
 وقعت حادثة ل يgعلم لا ف الشرع حكم بعينها أو نوعها ما يشابها، ووجد فيها معنÀى مناسبا
 لتشريع الكم؛أي أن تشريع الكم على وفقه من شأنه أن يلب نفعا أو يدفع ضررا مقصودا

.11 سورة النساء: الية )(1
.219 سورة البقرة: الية )(2
.345، ص 11 مموع الفتاوى: ابن تيمية، ج )(3



 للشارع بأن يوجد لذلك العن جنس اعتبه الشارع ف جلة تصرفاته وملئم لقاصده العامة فإنه
.)1(- صحيح يبن عليه ويgرجع إليه – كما قرر ذلك المام الشاطب

  ويتمثل ف:)2 (ولتوضيح معن الصلحة الرسلة أكثر نثل لا بالثال الذي ذكره المام الشاطب
  على جع الصحف وليس ثة نص على جعه أو كتبه وإنا بناءا على استدللاتفاق الصحابة 

 مرسل،  وذلك لا أشتد القتل ف موقعة اليمامة فخشي الصحابة من ذهاب القرآن بذهاب حفظته،
  قال: "أرسل إل أبو بكر رضي ال عنه مقتل أهل اليمامة وإذا عندهفقد روي عن زيد بن ثابت 

 بقراء القرآن يوم اليمامة وإن ) 3( فقال أبو بكر: إن عمر أتان فقال: إن القتل قد استحرعمر 
 أخشى أن يستحر القتل بالقراء ف الواطن فيذهب قرآن كثي ،وإن أرى أن تأمر بمع القرآن،

  ؟ فقال ل: هو وال خي، فلم يزل عمرفقلت لعمر: كيف تفعل شيئا ل يفعله رسول ال 
 يراجعن ف ذلك حت شرح ال صدري له، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد: فقال أبو بكر: إنك

  فتتبع القرآن فاجعه، قال زيد:رجل شاب عاقل ل نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول ال  
 فو ال لو كلفون نقل جبل من البال ما كان أثقل علي ما أمرن به من جع القرآن، قلت: كيف

   ؟ قال: هو وال خي، فلم يزل أبو بكر يراجعن حت شرح التفعلون شيئا ل يفعله رسول ال 
 صدري للذي شرح له صدر أب بكر وعمر- رضي ال عنهما- فتتبعت القرآن أجعه من الرقاع

".)5( وصدور الرجال)4(والعسب واللخاف
  با صنعوا من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحة تناسبقال الشاطب: " ول يرد نص عن النب 

 تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إل حفظ الشريعة والمر بفظها معلوم،  وإل منع الذريعة
.)6(للختلف ف أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن الختلف ف ذلك با ل مزيد عليه"

 فهذا مثال عملي ينطبق على تعريف الصال الرسلة ذلك  أن جـع القرآن وتدوينه ل يرد
 نص خاص باعتباره ول إلغائه بدليل أن سيدنا أبو بكر قال لعمر لا اشتد عليه ذلك: " كيف تفعل

  " كما أنه ل يرد نص خاص بإلغائه إذ لو كان موجودا لا أقدم الصحابة علىشيئا ل يفعله 

.24، ص 1 أنظر الوافقات، ج )(1
.115، ص 2 أنظر العتصام: ج )(2
 أشتد وكثر. )(3
 العسب: جع عسيب هو جريد النخل واللخاف جع لفة وهي الجرة البيضاء الرقيقة.)(4
.415، ص 6، ج 4701 أخرجه البخاري: كتاب: فضائل القرآن، باب: جع القرآن، رقم: )(5
.117، ص 2 العتصام: ج )(6



 مالفته، والقيقة أنم رأوا مصلحة تناسب تصرفات الشارع قطعا تتمثل ف حفظ هذه الشريعة
 بفظ القرآن من الضياع، ووجوب حفظها معلوم ل بدليل واحد بل بجموعة أدلة تصل إل درجة

  لا أنكر عليه أبو بكر ذلك:  " هو وال خي "  أي فيه مصلحة للمسلميالقطع، ولذا قال عمر 
. )1(تتمثل ف حفظ هذا الدين الذي هو أÁول الكليات المس

 وقد ذكر الدكتور البوطي مثال لذلك بصلحة الدولة السلمية ف استخدام وسائل العلم
 الديثة ف سبيل نشر الدعوة السلمية وتوفي الرفاهية لعامة السلمي بالشكل الذي يتفق والضوابط

.)2(الشرعية خاصة وأن هذه الصلحة اقتضتها الياة العاصرة التطورة بي عشية وضحاها
 فهذه مصلحة ل تشهد لا النصوص الاصة ولكنها داخلة ف قسم التحسينات مـن حيث

 توفي الراحة للناس، وقد تدخل ف قسم الكمل للضروري إذا كانت تسخر ف نشر تعاليم السلم
.)3(وتبليغ دعوته

.72 – 71 الصال الرسلة وأثرها ف مرونة الفقه السلمي: د.ممد أحد بوركاب، ص )(1
.305 ضوابط الصلحة ف الشريعة السلمية: د. البوطي، ص: )(2
.72 الصلحة الرسلة وأثرها ف مرونة الفقه السلمي: د. ممد بوركاب، ص )(3





 بعد أن عرفنا الصلحة الرسلة لغة واصطلحا يقتضي النظر العلمي أن نبي العلقة الت تربطها
 بصطلحات أخرى لا صلة با، حت يتضح مفهومها أكثر وتتحدد حدودها بدقة وها مصطلحي:

الستحسان، والبدعة.



 الول الطلب
علقة الصلحة الرسلة بالستحسان

 لعرفة العلقة بي الصلحة الرسلة والستحسان يقتضي المر بنا أن نبي أول معن
الستحسان ف اللغة والصطلح.

الفرع الول: تعريف الستحسان لغة
  السن ضد القبح ونقيضه، والسنg نعتÝ لا ح¾سgن¾ ويستحسن الشيء أيالستحسان لغة:

.)1( يعده حسنا
 و ال¿س¾نg هو الكائن على وجه ييل إليه الطبع وتقبله النفس، غي أن ما ييل إليه الرء طبعا

gيكون حسنا طبعا، وما ييل إليه عقل وشرعا هو كاليان بال والعدل والستحسان،ويطلق ال¿س¾ن 
.)2( على صفة الكمال وملئمة الغرض، والستحسان: هو طلب الحسن من المور

 قال المدي: وهو ف اللغة استفعال من السن، وقد يطلق على ما ييل إليه النسان ويهواه من
. )3( الصور والعان، وإن كان مستقبحا عند غيه

الفرع الثان: تعريف الستحسان اصطلحا 
ورد ف تعريف الستحسان عدة تعريفات، نذكر أهها ما يلي: الستحسان اصطلحا: 

 "  هو العدول بكم السألة عن نظائرها لدليل خاص من القرآن-  تعريف المام الغزال: 1
  لزوم التصدق بكل ما)4(والسنة، مثل قوله: مال صدقة، أو ل علي أن أتصدق بال، فالقياس

 ڱ  ڱ  ڱچ يسمى مال، لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بال الزكاة، لقوله تعال: 
.)6(ول يgرد إل مال الزكاة " )5(چڱ

، مادة – حسن - 639 - 638، ص 1 لسان العرب: ابن منظور، ج )(1
.402 الكليات: أبو البقاء الكفوي، ص )(2
.200، ص 3 الحكام ف أصول الحكام: المدي، ج )(3
 الراد بالقياس هنا ما تقتضيه القواعد والدلة العامة ل قياس الفرع على الصل. )(4
.103 سورة التوبة: الية )(5
.414، ص 1 الستصفى: أبوحامد الغزال، ج )(6



 من النفية بقوله:" هو أن يعدل النسان عن أن يكم )1(وقريب من هذا العن عرفه الكرخي
. )2(ف السألة بثل ما حgكÃم¾ ف نظائرها إل خلفه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الول "

 وهو أفضل وأحسن تعريف للستحسان كما ذكر ذلك غي  واحد مـن الكتاب العاصرين
 كالشيخ أبو زهرة والدكتور مصطفى البغا ومعناه؛ إعطاء الواقعة العروضة حكما آخر مالفا لا

 يقتضيه الدليل العام الذي حكم به ف وقائع أخرى ماثلة لذه الواقعة الديدة،  وذلك لعن قوي
 يعل الروج عن هذا الدليل العام أقرب إل تقيق مراد الشارع من التمسك به،  وقد يكون هذا

الدليل العدول إليه كتابا أو سنة أو عرفا أو مصلحة شرعية .
   من الالكية بقوله: "  ومعن الستحسان الذي ذهب إليه)3(وعرفه أبو الوليد الباجي- 2

.)4(أصحاب مالك -رحه ال- القول بأقوى الدليلي"
.)5( فعرفه بقوله: " هو الخذ بصلحة جزئية ف مقابلة دليل كلي"أما المام الشاطب- 3

.)6(وذكر البعض ف تعريفه: "العدول عن حكم الدليل إل العادة لصلحة الناس"
 ومن خلل التعريفات السابقة يتبي لنا مـدى اتفاقها على العن الوهري للستحسان إل

 حد ما؛ فقد اتفقت جيعها على أن  الستحسان يكون ف مسألة جزئية ف مقابل دليل عام أو
 قاعدة مطردة؛ أي أنه ف حقيقته عبارة عن معارضة بي دليلي ( الدليل العام والدليل الاص بذه

 السألة) ف مسألة واحدة فيترك الدليل العام الذي حكم به فيما شابه هذه الواقعة العروضة إل
 دليل آخر لوجود معن قوى اقتضى هذا العدول كأن يكون هذا الكم العدول عنه (العام) يلحق

  هـ انتهت260 هو: عبد ال بن حسي بن دلل بن دلم – أبو السن الكرخي، نسبة إل كرخ بالعراق، النفي فقيه من أهل العراق ولد سنة )(1
 إليه رياسة الذهب وخرج له أصحاب أئمة، من تصانيفه: كتاب الختصر ف فروع الفقه النفي، مسألة ف الشربة، وتليل نبيذ التمر، توف ف بغداد

).236، ص 2، معجم الؤلفي، رضا كحالة، ج 351، الفهرست: ابن الندي، ص 358، ص 2 هـ ( شذرات الذهب: ج 340سنة 
.188، ص 3، الباج ف شرح الناهج: السبكي، ج 201، ص 3 الحكام ف أصول الحكام: المدي، ج )(2
  هو: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب مـن وارث التجيب القرطب الباجي نسبه إل مدينة بلجة مدينة بالندلس، الالكي فقيه، أصول،)(3

  هـ من تصانيفه: أحكام الفصول ف أحكام الصول، الشارة ف أصول الفقه، النتقى ف شرح403مدث، متكلم،أديب، شاعر، مفسر، ولد سنة 
 ، معجم الؤلفي: رضا198، الدباج الذهب: ابن فرحون، ص 433، ص 3 هـ ( شذرات الذهب: أبو العماد النبلي، ج 474الوطأ، توف سنة 

).788، ص 1كحالة، ج 
.693، ص 2 إحكام الفصول ف أحكام الصول: أبو الوليد الباجي، ج )(4
.139، ص 2، العتصام: الشاطب، ج 205، ص 4 الوافقات: الشاطب، ج )(5
.266 ، ص 2 ذكره الشوكان ول ينسبه لقائله، أنظر إرشاد الفحول، ج )(6



 ،  وهذا ما أشار إليه كل من الغزال، وأبو السن)1(ضيقا وحرجا بالناس –كما ف عقد السلم-
 الكرخي والشاطب وهو  معن قول الباجي:  " القول بأقوى الدليلي " لن الكم بالدليل العام
 يؤدي إل البتعاد عن روح الشرع وتفويت مقاصده فكان تركه ف مقابلة الخذ بدليل أقوى

 وأنسب لتحقيق مقاصد الشارع وف هذا يقول المام الشاطب: " فإن حقيقتها ] يقصد السائل الت
 ذكرها ف الستحسان[ ترجع إل اعتبار الآل ف تصيل الصال ودرء الفاسد على الصوص؛
 حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك، لن لو بقينا مع أصل الدليل العام لدى إل رفع ما
 اقتضاه ذلك الدليل من الصلحة فكان الواجب ر¾عáيg ذلك الآل إل أقصاه ومثله الطلع على

.)2(العورات ف التداوي"
 والمر الخر الذي ييز تعريف الستحسان هو أن هذا الدليل الذي عدل إليه قد يكون نصا
 من كتاب أو سنة أو إجاع أو مصلحة أو عرف أو ضرورة...وهي الت يسميها الصوليون بسند

الستحسان، وهي تثل أنواعه.    
 فمثل الستحسان بالنص قد مثل له الصوليون بواز عقد السلم فإن الصل ف هذا العقد

 عدم جوازه؛ لنه بيع معدوم وقد ورد الدليل العام على عدم جواز بيع ما ليس عند النسان،
 فالقياس الظاهر يقتضي عدم جوازه لنعدام العقود عليه عند العقد ولكن أستثن من هذا الدليل

 وذلك )3(:"  من أسلف ف شيء فليسلف ف كيل معلوم، ووزن معلوم إل أجل معلوم"بدليل قوله 
لا ف عقد السلم من حاجة أرباب السلع إل رأس الال.

 ؛ فالقياس الظاهر يقتضي عدم)4(وهناك الستحسان بالجاع،  وقد مثلوا له بعقد الستصناع
 جوازه لكون العقود علية غي موجود وقت العقد، ولكن استحسنوا جوازه إجاعا  لتعامل الناس

.)5(فيه وحاجتهم إليه، وعدم لوق الشقة بم إذا ما أجيز لم

  السلم اسم لعقد يوجب اللك ف الثمن عاجل، وف الثمن آجل، فالبيع يسمى مسلما فيه، والثمن: رأس الال، و البائع يسمى مسلما إليه،)(1
).137والشتري: رب السلم.( التعريفات: الرحان، ص 

.150، ص 4 الوافقات: الشاطب، ج )(2
 ، ج1604، ومسلم: كتاب الساقات، باب: السلم رقم 61، ص 3، ج 224 أخرجه البخاري، كتاب: السلم باب: السلم ف وزن معلوم، رقم: )(3
.1226، ص 3
  عقد على مبيع ف الذمة شgرط فيه العمل، فإذا قال الشخص لخر من أهل الصنائع اصنع ل الشيء الفلن بكذا درها وقبل الصانع فذلك العقد)(4

). 325استصناعا ( أنظر الوسوعة الفقهية الكنية، ص 
 – بتصرف -146 أثر الدلة الختلف فيها ف الفقه السلمي: د. مصطفى البغا، ص )(5



 وكذلك ما نقل عن الئمة عن استحسان دخول المام  من غي تقدير عوض الاء الستعمل
 ول تقدير مدة السكون فيها، وتقدير أجرته، واستحسان شرب الاء من أيدي السقائي من غي

 تقدير ف الاء وعوضه،  مع أن الجارة الهولة أو مدة الستجارة أو مقدار الشترى إذا جgهل فإنه
 ، وإنا ذلك)1( منوع ول سبب لذلك إل أن الشاحة ف مثله قبيحة ف العادة، فاستحسن الناس تركه

رفعا للحرج والشقة الت تلحق الناس إذا ما حكمنا بلف ذلك.
 وكذلك ما قرره الصوليون الستحسان بالضرورة  وقد اعتبه بعضهم استحسانا بالصلحة،

 ذلك بأن الستحسان بالضرورة إنا يرجع إل حفظ الصال الضرورية، و الصال الاجية؛ لن
 الاجة العامة تنل منلة الضرورة، فقد رأينا أن المام الشاطب يعرف الستحسان "بأنه الخذ

 بصلحة جزئية ف مقابل دليل كلي"  أي أن استثناء حكم واقعة ما من الدليل الكلي العام إنا هو
 لصلحة خاصة بذه الواقعة اقتضت عدم الخذ بالدليل العام لا فيه من تفويت لذه الصلحة،  فهذا
 الد من المام الشاطب يعل الستحسان ف معظم صوره قاصر على الستحسان بالصلحة فقط،
 باعتبار أن الستحسان ف حقيقته يرجع أساسا إل دفع الضيق والرج عن اللق وذلك بلب ما

 فيه مصلحة لم، ودرء ما فيه مفسدة، وقد مثل الشاطب للستحسان بالصلحة بتضمي الجي
 ، وهو الذي بعمل للناس بأجر معي كالياط والنجار، فإن الصل ف الجراء أنم)2(الشترك 

 مؤتنون بالدليل ول يضمنون ما هلك تت أيديهم إذا ل يكن بتقصي وتعدâ منهم، ولكن لو حكم
 بعدم تضمينهم لدى ذلك إل التفريط ف الافظة على أموال الناس، ورعاية للحاجة العامة للناس

استثن حكم تضمينهم من الكم العام القاضي بعدم تضمي الجي استحسانا لصلحة العامة.
 ما سبق يتبيÕن لنا أن الستحسان ل يعتب دليل شرعيا يرجع إليه ف بيان الحكام الشرعية إل

 إذا كان يرجع ف كل ذلك إل مستند شرعي سواء أكان هذا السند نصا من كتاب أو سنة أو
 إجاع أو عرف أو مصلحة، وإل كان حكما بالوى والتشهي كما قال المام الشافعي ف ذلك:"

  وهو إنا يقصد الستحسان الرد عن أي مستند شرعي، ويبي المام)3(من استحسن فقد شرع "
 الشاطب ذلك بقوله: " فإن الستحسان ل يرجع إل مرد ذوقه  وتشهيه، و إنا رجع إل ما عgلم من

 قصد الشارع ف الملة؛ كالسائل الت يقتضي القياس فيها أمرا إل أن ذلك المر يؤدي إل فوت

.137، ص 2، العتصام: الشاطب ،ج 200، ص 3 الحكام ف أصول الحكام: المدي، ج )(1
.141، ص 2 العتصام: ج )(2
  وما بعدها.326ص ،  أنظر كتابه: الرسالة)(3



 ،  و عليه نلص إل أن الستحسان هو)1(مصلحة من جهة أخرى،  أو جلب مفسدة كذلك"
 العدول ف مسألة جزئية  عن حكم الدليل العام الذي يكم نظائرها إل دليل آخر لوجود ما يقتضي

هذا العدول.
الفرع الثالث: علقة الصلحة الرسلة بدليل الستحسان

 من خلل ما سبق من تعريف الصلحة الرسلة ث الستحسان يتضح لنا نوع العلقة الت
  وهيبينهما، يقول شيخ السلم ابن تيمية ف بيان الصلة بي الصلحة الرسلة والستحسان: "

 [ أي الصلحة الرسلة] تشبه من بعض الوجوه مسألة الستحسان، والتحسي العقلي والرأي و نو
 ذلك، فإن الستحسان طلب السن والحسن وهو رؤية الشيء حسنا،كما أن الستقباح رؤيته

.)2(قبيحا، والسن هو الصلحة، فالستحسان والستصلح متقاربان، لكن بي هذه فروق"
 وقد اتضح لنا أيضا من خلل تعريف المام الشاطب أن الستحسان عند الالكية نوع  واحد
 وهو العدول عن القياس العام رعاية لصلحة تعارضه ف مسألة معينة، فالستحسان عندهم إنا هو
 فرع من نظرية الصال عموما والصلحة الرسلة بصفة خاصة، وهذا ما قصده المام مالك بقوله:

.)3(""الستحسان تسعة أعشار العلم
 ورأينا أيضا أن من أنواع الستحسان؛ الستحسان بالضرورة وهو ف الواقع ضرب من قاعدة

 الصال الرسلة لن فيه عgدgول عن مقتضى القياس العام الذي يؤدي الكم بقتضاه إل الوقوع ف
حرج لزم، فالعدول عنه هو رفع لتلك الضرورة  وتقيق لصلحة راجحة.

 إن معرفة العلقة بي الصلحة الرسلة والستحسان تتوقف على معرفة وجه الفرق والوفق
 بينهما؛ فأما وجه التفريق بينهما فيتمثل ف فرق أساس وهو أن الكم ف الستحسان ما كان مالفا
 لقتضى القواعد القياسية على سبيل الستثناء منها إما رعاية لصلحة أو رفع لرج واقع، فهو يري
 ف السائل الت لا نظي ترجع إليه، أما الكم ف الصلحة الرسلة فليس فيه مالفة لقياس يعارضها أو
 استثناء من أصل أو ترجيح قياس على قياس آخر، فالكم با يكون فيما ليس فيه دليل معي؛ حيث

 يثبت الكم با ابتداء لا اقتضت به الصلحة الت اعتب الشارع معناها ف جنس تصرفاته، كأن
 يكون الكم الثابت با ف الشؤون العامة الت ل يوجد ف الشريعة دليل على خلفها بل الصلحة

.149، ص 4 الوافقات: ج )(1
.344، ص  11 مموع الفتاوى: ابن تيمية، ج )(2
.209، ص 1 الوافقات: الشاطب، ج )(3



 فيها هي الدليل الوحيد كفرض الضرائب اللزامية، أو تقني أحكام مدنية متارة من عدة مذاهب
. )1(فقهية

 ومعن ذلك أن واقعة الستحسان واقعة ورد الدليل بكمها نصا أو قياسا  إل أن التهد يرى
 أن تطبيق هذا الكم على واقعة معينة يؤدي إل تفويت مصلحة أكب من الصلحة الت قصدها

 الدليل العام، فيعدل عن الكم به إل دليل آخر يكون أرفق وأصلح بالناس،كما ف مسألة تضمي
 الجراء ما ف أيديهم فإنه استثناء من الدليل العام القاضي بأمانة يد الجي، أما الصلحة الرسلة فهي

 خالية عن أي دليل إل أن التهد يرى أن ف تشريع الكم على وفقها معنا مناسبا يقق مصلحة
 مقصودة للشارع، كما ف اشتراط سن معينة للزوجي لتوثيق عقد الزواج بينهما، فإنه ل يرد

 بصوصه دليل شرعي إل أن فيه مراعاة لصلحة  الزوجة من جهة  حفظ حقوقها ف حالة الطلق
  من الالكية هذا الفرق الوهري بينهما فيقول: " الستحسان)2(أو وفاة الزوج، ويبي المام القراف

 أخص، لنا نشترط فيه أن يكون له معارض بل مرجوح ويرجح الستحسان عليه، وكذلك قلنا
 فيه: هو ترك وجه من وجوه الجتهاد لوجه أقوى منه، و الصلحة الرسلة ل يشترط فيها معارض،

.)3(بل قد يقع تسليمها من العارض وهو متعيÕن ف الستحسان دون الصلحة الرسلة "
 وقد ذكر البعض فرقا آخر وإنÕما هو ف القيقة تصيل حاصل للول ومتضمن فيه، وهو أن
 الستحسان ل يgعمل به إل عند وجود الدليل وهو السند الذي يرجع إليه، لنه عدول عن حكم
 ثبت بدليل إل حكم آخر ثبت بدليل أقوى منه، فشرطه الساس وجود الدليل وإل كان حكما

. )4(بالوى، أما الصلحة الرسلة فل وجود لا إل عند غياب الدليل العي
 هذا عن وجه الفرق بينهما أما وجه الوفق بينهما فيتمثل ف أن الستحسان يشترك مع

 الصلحة الرسلة ف أنه قد يكون استثناء بالصلحة با فيها الصلحة الرسلة – كما سبق ذكره –

  أصول الفقه السلمي: وهبة،299- 298 أصول الفقه: مصطفى شبلي، ص ،113- 112، ص 1 أنظر الدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا، ج )(1
 –بتصرف-267، نظرية الصلحة ف الفقه السلمي: حسي حامد، ص 740، ص 2الزحيلي، ج 

  هـ من626 هو: أحد بن إدريس بن عبد الرحن بن عبد ال الصنهاجي الصل، البهنسي الشهور بالقراف، فقيه، أصول، مفسر، ولد بصر سنة )(2
 تصانيفه: الذخية ف الفقه الالكي، نفائس الصول ف شرح الصول ،التنقيح ف أصول الفقه، وشرحه، الحكام ف تييز الفتاوى عن الحكام، توف

  هـ، معجم الؤلفي: رضا كحالة233، ص 6، الواف بالوفيات: صلح الدين الصفدي، ج 128 هـ( الديباج الذهب: ابن فرحون: ص 684سنة 
).  100، ص 1ج 

.705، ص 4 نفائس الصول ف شرح الصول: شهاب الدين القراف، ج )(3
 –بتصرف - 207 أنظر الفقه السلمي: د. ممد كمال الدين، ص )(4



 وهذا هو السبب ف أن كثي من العلماء مثلوا الستحسان بنفس أمثلة الصال الرسلة وذلك لفاء
 .)1(الفرق الدقيق بينهما

 فمثل مسألة تضمي الصناع فإن المام الشاطب مثل با للمصال الرسلة ث مثل با ف مسائل
 الستحسان، وبي ذلك بقوله: " فإن قيل هذا من باب الصال الرسلة ل من باب الستحسان

.)2(قلت: نعم، إل أنم صوروا الستحسان تصوير الستثناء من القواعد بلف الصال الرسلة"
 ويكن تفسي هذا التداخل بينهما بالنظر إل اعتبار معي، فباعتبار أن تضمي الصناع مصلحة

 ل يشهد لا نص شرعي بعينها وإنا اعتبت بلءمتها لنس تصرفات الشارع،  فإنه يعتب من
الصال الرسلة، وبالنظر إل أنه استثناء من الدليل العام لصلحة اقتضت ذلك اعتب استحسانا.

 وما تقدم يتضح لنا أن العلقة بي الصلحة الرسلة والستحسان هي من قبيل العموم
 والصوص، فدليل الصلحة الرسلة أعم والستحسان أخص، فكل استحسان هو وجه من

 الستصلح خولف فيه القياس، وليس كل ما يgبن من الحكام على قاعدة الصال الرسلة يعد
.)3(استحسانا

 إذا فكل استحسان هو مصلحة سواء أكانت مصلحة معتبة بنص أو مرسلة لنه ل معن
 للستحسان إل مصلحة خالصة أو راجحة تقع ف نفس التهد، ولكن ليس كل مصلحة مرسلة

استحسانا.

 –بتصرف - 267، نظرية الصلحة ف الفقه السلمي: حسي حامد، ص 299 أنظر أصول الفقه السلمي: ممد شبلي، ص )(1
.141، ص 2 العتصام: الشاطب، ج )(2
.268، نظرية الصلحة ف الفقه السلمي: -حسي حامد حسان، ص 114، ص 1 الدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا، ج )(3



 الثانالطلب
 علقة الصلحة الرسلة بالبدعة

 نظرا للخلط الكبي بي الصلحة الرسلة والبدعة لدى البعض ارتأيت أن أعقد هذا الطلب ف
 بيان العلقة والفرق بينهما لوضع ضابط لذا اللط، وقبل ذلك أتطرق لتعريف البدعة ف اللغة

والصطلح.
الفرع الول: تعريف البدعة لغة 

  البدعة ف اللغة مصدر مشتق من الفعل: ب¾دÃع، ي¾بáدÃعg، ب¾دáعÀا وبدáع¾ة، قال ابن فارس:البدعة لغة:
 الباء والدال والعي أصلن، أحدها: ابتداء الشيء ووضعه ل عن مثال، والخر: النقطاع والكلل

. وهو يرجح ف معناه إل العن الول.)1(
فالبدعة ف اللغة تأت بعنيي: 

  بعن ابتداء الشيء ل عن مثال سابق: بدع الشيء ي¾بáد¾عáه،ب¾دáعÀا، وابتدعه: أنشأه وبدأه،-1
 وقولم: أ¿بáد¾عáتg الشيء قول أو فعل، إذا ابتدأته، والب¾دÃيع والبÃدáعg الشيء الذي يكون أول، وف

  أي ما كنت أول من أرسل، وفÁلن بÃدáعÝ ف هذا المر؛ أي)2(چڈ  ڈ  ژ     ژ   ڑ  ڑ  چ التنيل: 
. )3(أ¿وäلã ل يسبقه أحد، والب¾ديع من أساء ال تعال لبداعه الشياء وإحداثه إياها، والبدعة: الدث

  ومنه قولم: أبدعت الراحلة: إذا ك¿لåتá وع¾طÃب¾تá، وأÁبáدÃع¾ بالرجل- بعن النقطاع والكلل:2
 " إذا ك¿لåتá رÃكابه، أو عطبت وبقي منقطعا به، فكأنا جعل انقطاعها عمÕا كانت مستمرة عليه من

 عادة السي إبداعا؛ أي إنشاء أمر خارج عما أعتيد منها،  ويقال: أ¿بáد¾ع¾ فلن بفلن إذا قطع به
. )4(وخذله ول يقم باجته

، مادة –بدع-210، ص 1معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ج  )(1
. 9  سورة الحقاف الية:)(2
، مادة –بدع-.175- 174، ص 1، لسان العرب: ابن منظور، ج 210، ص 1 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ج )(3
 الصدرين نفسهما ف الكان نفسه. )(4



 الثان: تعريف البدعة اصطلحا  الفرع
  عرفت البدعة بعدة تعريفات متلفة باختلف النظر إل حقيقتها، سأقتصرالبدعة اصطلحا:

على بعض منها: 
  وهي منقسمةأنا فعل ما ل يعهد ف عهد رسول ال  تعريف العز بن عبد السلم: " -1

.)1(إل: بدعة واجبة وبدعة مرمة، ومندوبة ومكروهة ومباحة"
  ما فعله أو أقر: عرفها بقوله:" البدعة هي ما ل يكن ف عصر النب )2( تعريف أبو شامة- 2

. )3(عليه، أو علم من قواعد تشريعية الذن فيه وعدم النكي عليه"
 : عرفها بقوله: "هي ما خالفت الكتاب والسنة أو إجاع سلف المة منتعريف ابن تيمية- 3

. )4(العتقادات والعبادات"
 وبناءا على هذه التعريفات يتبي لنا أن العلماء اختلفوا ف تديد  معن البدعة شرعا؛ فمـنهم

  سواء أكان ف العبادات أم العادات، سواء أكانمن جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد النب 
 مذموما أم ممودا، ومنهم من ضيق فيها فقصرها على ما كان ف مقابل السنة، فأما التاه الول
 فيمثله تعريف العز بن عبد السلم وكذلك ابن أب شامة، نظرا إل البدعة باعتبار حقيقتها اللغوية
 الت تقتضي أنا كل أمر مدث ل يكن له سابق مثال سواء أكان ذلك مذموما أم ممودا، فنقل

 العن اللغوي إل العن الصطلحي ل على الطلق، وتوسع فيها لتشمل كل بدعة السنة
 والقبيحة، وهذا ما نلمسه واضحا ف تعريف العز بن عبد السلم؛ حيث إنه يرى أن معن البدعة ل
 يتص با هو سيء ومالف للشرع فقط بل أنه مع ذلك قد يشمل ما هو حسن ومطلوب، ولذلك

 جعل البدعة تنقسم بسب أقسام الحكام الشرعية، حيث يقول: " والطريق ف معرفة ذلك أن
 تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت ف قواعد الياب فهي واجبة، وإن دخلت ف قواعد

.477 قواعد الحكام ف إصلح النام: العز بن عبد السلم،  ص )(1
  هو: عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أب بكر بن عباس،القدسي،الشافعي العروف بأب شامة، مدث حافظ فقيه،أصول، مفسر،)(2

  هـ، من مؤلفاته، القاصد السنية ف شرح الشيبانية ف علم الكلم، القق من علم الصول فيما يتعلق بأفعال الرسول،599مقريء، ولد سنة 
 :5، شذرات الذهب :ابن العماد، ج 185، ص 8 هـ ( طبقات الشافعية الكبى: السبكي ،ج 665الباعث على إنكار البدع والوادث ،توف سنة 

). 113، ص 18، الواف بالوفيات: ج 318ص 
.24 الباعث على إنكار البدع والوادث: أبو شامة، ص )(3
.346، ص 18 مموع فتاوى شيخ السلم: ابن تيمية، ج )(4



 التحري فهي مرمة، وإن دخلت ف قواعد الندوب فهي مندوبة،  وإن دخلت ف قواعد الكروه
. )1(فهي مكروهة، وإن دخلت ف قواعد الباح فهي مباحة"

 ث إنه قد ضرب لكل قسم أمثلة تدل عليه؛ فالبدعة الواجبة مثل لا بالنشغال بعلم النحو
 ؛ لن حفظ الشريعة واجب، وكل إحسان ل يعهد فالذي يفهم به كلم ال وكلم الرسول 

 العصر الول، والبدعة الكروهة كمثل زخرفة الساجد، والباحة كمثل التوسع ف اللذيذ من الآكل
.)3( وغيهم )2(والشارب واللبس، والرمة كمثل اعتقادات الذاهب الضالة كالرجئة

  ف صلة التراويح:وما يستدل به هنا من جواز تسي بعض البدع قول عمر بن الطاب 
  فهذا يدل على أنه ليس كل ما أحدث منهي عنه، وإل ل يكن عمر بن)4(" نعم البدعة هذه"

الطاب ليستحسن أمرا منهيا عنه.    
 هذا عن التاه الول ف التعريف، أما التاه الثان فهو الذي يثله تعريف ابن تيمية حيث إنه
 نظر إل البدعة باعتبار حقيقتها الشرعية، فضيق ف مفهومها الشرعي واعتب أن كل أمر حادث بعد

  مذموم ومالف للسنة وأن كل بدعة ضللة ف مال العبادات أو العادات الت قصد باعهده 
 ، كما قرر ذلك المام الشاطب ف كتابه العتصام؛ حيث عرف البدعة بتعريفي:)5(مضاهاة الشريعة

 ،)6(الول: خاص بالبدعة ف التعبدات، والثان خاص بالبدعة ف العادات من جهة قصد التعبد با
 فهناك من العاملت الت وضع لا الشارع حدودا وضوابط بيث إن مالفتها تعتب بدعة وف هذا

 يقول المام الشاطب: "وقد مر أن العادات إذا دخل فيها البتداع فإنا يدخلها من جهة ما فيها من
. )7(التعبد ل بإطلق"

 وعليه فإن التفق عليه ف مسمى  البدعة بالعن الشرعي هو ما كان فيها مالفة للشرع بعن
 إنشاء أمور ف الدين مضاهية لا شرعه ال من التعبدات بقصد التعبد با ل تعال؛ وذلك مثل

. 477 قواعد الحكام ف إصلح النام، العز بن عبد السلم، ص )(1
  الرجئة: فرقة مذهبها الرجاء ( التأخي ) فهم يقولون أن اليان قول بل عمل كأنم أرجأوا العمل، أي أخروه، لنم يرون انه لو ل يصلوا)(2

.   137ويصوموا لنجاهم إيانم (الوارج والرجئة: ممد إبراهيم القيومي، ص 
.478 -477 أنظر هذه المثلة وغيها ف كتاب: قواعد الحكام ف إصلح النام:  العز بن عبد السلم، ص )(3
 ، ص ، مالك ف الوطأ، كتاب الصلة ف رمضان، باب: ما1، ج 2010 أخرجه البخاري: كتاب: التراويح، باب: فضل من قام رمضان، رقم: )(4

.114، ص 1جاء ف قيام رمضان، ج 
، وما بعدها. 80، ص 2 أنظر: المثلة الت ذكرها الشاطب على ذلك ف العتصام، ج )(5
 وما بعدها. 37، ص 1 أنظر: تعريف المام الشاطب للبدعة ف كتابه العتصام، ج )(6
.134، ص 2 العتصام: الشاطب، ج )(7



 التقرب إل ال بالرهبانية وترك الزواج وما يفعله بعض البتدعة من تصيص بعض الليال بالصيام
 والقيام... فكل هذا من المور الخترعة الزائدة عما شرعه ال ورسوله، وهذا ما اتفق العلماء على

إنكاره والتحذير من فاعله. 
 أما الحداث ف أمور الدنيا أو ف بعض العاملت بي الناس فل حرج فيه على الطلق ما
 دام ل يهدم أصل من الصول الت وضعها الشارع، فل يسمى بدعة سيئة، لن ذلك ما تقتضيه

الياة الستجدة باستمرار.
 وهناك نوع من العبادات غي الضة الت يدخلها التعليل سكت عنها الشارع ويكن التمثيل
 لذلك بواز زكاة الفطر نقدا، فبعض التشددين الذين ل ينظرون إل ما وراء النصوص من مقاصد
 اعتبوها  بدعة ف الدين لن فيها زيادة عن أصله ومالفة لا ف السنة النبوية، وهناك من ل يعتبها

 ، لن القصد الشرعي من ذلك هو إغناء)1(كذلك فنظر إليها من جهة ما تققه من مصلحة عامة
 الفقراء عن السؤال ف هذا اليوم بأي شيء كان ونستطيع القول أن ذلك قياسا على زيادة سيدنا

 عثمان بن عفان رضي ال عنه الذان الول يوم المعة لصلحة عامة رآها؛ وهي اتساع الوقت لن
  وإن كان يبدو فيه نوع منيضر من بعيد بعد أن اتسعت الدولة السلمية، فهذا المر منه 

 الزيادة ف الدين، فإنه ل يرؤ أحد أن يعتبه مبتدع ف ذلك أو يgسمي فعله هذا بدعة بعناها
 الشرعي، وإن أÁطلق على هذا الفعل مسميات أخرى كالبدعة السنة أو أنه مصلحة مرسلة أو

 إعمال لقاصد الشرع فل مشاحة ف الصطلح، فكذلك بالنسبة لخراج زكاة الفطر نقدا ل تغدو
إل أن تكون إعمال لقاصد الشارع ومراعاة للمصلحة العامة. 

 لذا فالظهر أن كلمة البدعة إذا أطلقت انصرفت إل الضللة السيئة، وإذا قصد با الستحدث
.)2(الوافق لقاصد الشرع ينبغي تقييده بالبدعة السنة

.805، ص 2 وهو رأي الدكتور يوسف القرضاوي، أنظر كتابه: من فقه الزكاة، ج )(1
.81 الصال الرسلة وأثرها ف مرونة الفقه السلمي، ممد بوركاب، ص )(2



الفرع الثالث: علقة الصلحة الرسلة بالبدعة 
 نبي هنا العلقة بي الصلحة الرسلة والبدعة السيئة وإل فإن البدعة السنة ل تتلف عن

 الصلحة الرسلة ف نتيجتها من حيث إن كل منهما ملئم لقصود الشارع وكذلك إطلق بعض
 العلماء لسمى الصلحة الرسلة على البدعة السنة دللة على أنه ل فرق بينهما إل من حيث

 الصطلح -كما سبق أن ذكرنا- ونتيجة لذا أدى المر إل استحسان بعض الدثات ف الدين
 متجي ف ذلك با صدر عن الصحابة من أعمال مبنية على الصلحة الرسلة حيث يقول المام

 الشاطب ف الفرق بي البدع والصال الرسلة: "هذا الباب يضطر إل الكلم فيه عند النظر فيما هو
 بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيا من الناس ع¾دgوا أكثر الصال الرسلة بدعا ونسبوها إل الصحابة

.)1(والتابعي"
 وعليه فإن العلقة بي الصلحة الرسلة والبدعة  تتضح ببيان أوجه الوفق والفرق بينهما؛ فأما
 الوفق بينهما فيتمثل ف أن كل من البدعة والصلحة الرسلة من المور الادثة الت سكت الشارع

 ، أما)2(عن حكمها، فكل منها ل يقم من الشرع دليل خاص باعتباره ل بالذن فيه ول بالنكي عليه
الدليل العام فإنه قد يشهد للمصلحة الرسلة بلف البدعة.

      أما وجه الفرق بينهما فيتمثل ف النقاط التالية: 
  أن ما ثبت بالصلحة الرسلة ليس فيه مالفة للنصوص الشرعية أو منافاة لقاصد الشرع،-1

 بيث يشترط ف صحة العمل با أل تناف أصل من الصول الشرعية، أما البدعة فإن منافاتا
 للنصوص والقاصد الشرعية تظهر جلية جدا، ويؤكد الشاطب هذا الفرق بقوله: "فإن البدع عامة

 أمرها ل يلئم  مقاصد الشرع بل إنا تتصور على أحد وجهي: إما مناقضة لقصوده وإما مسكوتا
 ، بل إن الصال الرسلة تشهد لا الصول)3(عنه... ول يقال: إن السكوت عنه يلحق بالأذون فيه"

والقواعد العامة بلف البدعة. 
  تعود الصال الرسلة عند ثبوتا إل حفظ منفعة وجلب  مصلحة أو درء مفسدة ورفع-2

 حرج لزم، فتكون بذلك من الوسائل ل القاصد، أما البدعة فإنا وإن تيل فاعلها النفعة فإنا تعود

.111، ص 2 العتصام: الشاطب، ج )(1
.186، ص 2، حقيقة البدعة وأحكامها: سعيد الغامدي، ج 83 أنظر: البداع ف مضار البتداع: مفوظ علي، ص )(2
.135، ص 2 العتصام: الشاطب، ج )(3



 ، فالصلحة الرسلة وسيلة تعود إل تقيق مقاصد)1(على الدين بالفاسد العظيمة والخاطر السيمة
الشرع، أما البدعة فهي وسيلة تعود إل هدمها.

  قد مر أن موضوع البدعة يتعلق بالتعبدات، ومعظم التعبدات ل يعقل معناها على-3
 التفصيل، فالعبادات حق خالص للشارع ول يكن معرفته إل من جهته فيأت به العبد على ما رgسÃم¾
 له دون أي زيادة أو نقصان، وإل كان ذلك خروجا عن الدين، أما الصلحة الرسلة فموضوعها ما
 عقل معناه على التفصيل، وهذا يكون ف أحكام العادات والعاملت البنية على رعاية مصال الناس

 والت يتيسر للعقول البشرية إدراك معانيها، وأما دخول البدع ف العادات فإنا يكون من جهة ما
 ، يقول المام الشاطب: "و دورانه ف ذلك كله على الوقوف على ما)2(قصد به التعبد ل بإطلق

 ح¾دäهg الشارع دون ما يقتضيه معن مناسب إن تصور لقلة ذلك ف التعبدات بلف قسم العادات
.)3(الذي هو جارâ على العن الناسب الظاهر للعقول"

 وبذا يظهر الفرق بي الصلحة الرسلة والبدعة وتبي أن اللط بينهما مالف للحق ويقول
.)5( عgلم أن البدع كالضادة للمصال الرسلة")4( الشاطب ف ذلك "إذا تقررت هذه الشروط

 وبا أن البدعة والصلحة الرسلة أمر مستحدث ل يرد الدليل بشأنه ما يستدعي عدم التمييز
 بينهما فيمكن وضع ضابط لذلك فنقول: أن المر الستحدث عن طريق البدعة كان له مقتضى ف

  ولكن ل يفعله، أي أنه وجد سبب لتشريع الكم ف ذلك المر ث ل يشرع، فدلعهد النب 
 ذلك على أن التشريع فيه زيادة على الدين، وهذا ل يكون إل لن له حق التشريع، أما ما ل يكن له

  لعدم وجود ما يستدعيه ث وجد ف ذلك مصلحة لتشريع هذا الكم فإنسبب للتشريع ف عهده 
 هذا التشريع هو الذي يسمى الكم بالصلحة الرسلة، وقد بي الشيخ ابن تيمية الضابط  لتمييز

 الصلحة الرسلة عن البدعة بقوله: "والضابط ف هذا وال أعلم أن يقال: إن الناس ل يgحáدÃثÁون¿ شيئا
 إل لنم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه  مفسدة ل يgحáدÃثÁوه، فإنه ل يدعو إليه عقل ول دين، فما رآه

 السلمون مصلحة نgظر ف السبب الÁحáو¾جÃ إليه، فإن كان السبب الوجg إليه أمرا حدث بعد النب 

.187، ص 2 حقيقة البدعة وأحكامها: سعيد الغامدي، ج )(1
.91، بتصرف، البداع ف مضار البتداع، مفوظ علي، ص 187، ص 2 أنظر الرجع نفسه: ج )(2
.132، ص 2 العتصام: الشاطب، ج )(3
 يقصد با شروط الصلحة الرسلة. )(4
.134، ص 2 العتصام: الشاطب، ج )(5



 ، وكذلك إذا كان)1(  من غي تفريط منه، فهنا يوز إحداث ما تدعو الاجة إليهلكن تركه النب 
 ، أما ما ل)2( لعارض قد زال بوته ولكن تركه النب القتضى لفعله قائما على عهد رسول ال 

 يدث بسبب يوج إليه، أو كان السبب الوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا ل يوز الحداث،
  موجودا -لو كان مصلحة- ول يفعل يgعلمفكل أمر يكون القتضى لفعله على عهد رسول ال 

 ، وأما ما حدث القتضى له بعد موته من غي معصية الالق فقد يكون)3(أنه ليس مصلحة
.)4(مصلحة"

 وبذا يتبي أن البدعة منافية تاما للمصلحة الرسلة ومالفة لقاصد الشريعة وف هذا يقول
 الشاطب: "...لنه لا كان هذا العن الوجب لشرع الكم العملي موجودا ث ل يشرع الكم دللة
 عليه، كان صريا ف أن الزائد على ما كان هناك بدعة زائدة ومالفة لا قصده الشارع، إذ فÁهÃم¾ من

.)5(قصده الوقوف عند ما حgد هنالك، ل الزيادة عليه ول النقصان منه"

. وذلك مثل إنشاء الدواوين ف عهد عمر بن الطاب، وكذلك إنشاء الذان ف عهد عثمان بن عفان فإنه ما ل تقتضيه الاجة ف عهده )(1
  لا صلى بالناس ف رمضان ليلتي أو ثلثا قال لم ف الرابعة لا اجتمعوا: "إنه ل ينعن أن أخرج إليكم ومثال ذلك صلة التراويح جاعة، فإنه )(2

).277إل كراهة أن يفترض عليكم، فعلل عدم الروج بشية الفتراض (انظر اقتضاء الصراط الستقيم، ابن تيمية،  ص 
 ، ولكن مع هذا ل يفعله، فوضعه بدعة وتغيي لدين ال مثل ابن تيمية لذلك بالذان ف العيدين، فهو ما كان القتضى لفعله موجودا ف عهده )(3

).279تعال: (اقتضاء الصراط الستقيم، ص 
.279- 278 اقتضاء الصراط الستقيم مالفة أصحاب الحيم: ابن تيمية، ص )(4
.311، ص 2 الوافقات: الشاطب، ج )(5





       
 إن التأمل ف كتب الصول ل يكاد يد هناك من قسÕم الصلحة الرسلة بالقدر الفصل إل

 بعض الشارات للمام الغزال، بقدر ما توسعوا ف بيان أقسام الصلحة  عامة، إل أن هذا التقسيم
 الخي يعتب تقسيما ثانيا للمصلحة الرسلة بطريق غي مباشر وقد أشار إل ذلك الشيخ ابن عاشور
 بعد ذكره لنواع  الصلحة بقوله: "وليس غرضنا من بيان هذه النواع مرد معرفة مراعاة الشريعة
 إياها ف أحكامها التلقاة عنها... وإنا غرضنا من ذلك أن نعرف كثيا من صور الصال الختلفة

 النواع العروف قصد الشريعة إياها حت يصل لنا من تلك العرفة يقي بصور كلية من أنواع هاته
 الصال، فمت حلت الوادث الت ل يسبق حلولا ف زمن الشارع ول لا نظائر ذات أحكام متلقاة
 منه عرفنا كيف ندخلها تت تلك الصور الكلية فثبت لا من الحكام أمثال ما ثبت لكلياتا، وهذا

 ، فالكم بالصلحة الرسلة قد يكون ف قسم الضروري أو الاجي أو)1( ما يسمى بالصال الرسلة"
.)2(التحسين، كما أشار إل ذلك المام الغزال

.83 مقاصد الشريعة السلمية: ممد ابن عاشور، ص )(1
.420، ص 1 أنظر: الستصفى: ج )(2



الطلب الول
 أقسام الصلحة الرسلة باعتبار قوتا ف ذاتا

وهي تنقسم بذا العتبار إل: ضرورية وحاجية وتسينية. 
 الفرع الول: الصال الضرورية

 وهي الت لبد منها ف قيام مصال الدين والدنيا، بيث إذا فقدت ل تر مصال الدنيا على
 استقامة، بل على فساد وتارج وفوت حياة، وف الخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالسران

.)1(البي
 وفقدان هذا النوع من الصال يؤدي إل اختلل نظام الياة وعموم الفساد والفوضى ف دنيا

 الناس، وانعدام النعيم ف أخراهم، وهذه الضروريات تنحصر ف الافظة على ضرورة الدين،
 والنفس، والعقل، والنسل، والال، وقد قرر العلماء أن حفظ هذه الضرورات المس يكون بأمرين،

 أحدها ما يقيم أركانا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتا من جانب الوجود والثان ما
 ، ولجل)2(يدرأ عنها الختلل الواقع أو التوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتا من جانب العدم

ذلك شرعت أحكام تفظ كل واحدة من هذه الضرورات من الهتي، جهة الوجود وجهة العدم.
 فأما الدين فقد أوجب الشارع للحفاظ عليه من جهة الوجود أصول العبادات كاليان
 والنطق بالشهادتي، والصلة والزكاة والصيام والج، وأما حفظه من جهة العدم فقد شرعت
 الدعوة إل ال، وشرع الهاد على كل من أراد أن يصد الناس عن دينهم ويعتدي على حرية

 . )3(اعتقادهم، وكانت عقوبة البتدع الداعي إل بدعته، والتارك لدينه
 فحفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من السلمي أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله

 اللحق بالدين، وحفظ الدين بالنسبة لعموم المة؛ أي رفع كل ما شأنه أن ينقض أصول الدين
.)4(القطعية، ويدخل ف ذلك حاية البيضة والذب عن الوزة السلمية

.7، ص 2 الوافقات: الشاطب، ج )(1
 وما بعدها.80، مقاصد الشريعة السلمية: ممد ابن عاشور، ص 7، ص 2 أنظر: الصدر نفسه: ج )(2
، بتصرف.24، نظرية الصلحة ف التشريع السلمي، حسي حامد، ص 7، ص 2 أنظر: الصدر نفسه الشاطب: ج )(3
. 80 مقاصد الشريعة السلمية، ابن عاشور، ص )(4



 أما مقصد النفس فقد شرع لجل الافظة عليه من جانب الوجود الزواج لستمرار النوع
 النسان، وكذلك أوجب تناول الأكولت والشروبات واتاذ اللبوسات بالقدر الذي يقيمها
 ويفظها من اللك، وأما من جهة العدم فقد شرع القصاص لعاقبة كل من يعتدي عليها سواء

 ڭ چأكان العتداء على النفس أو الطراف ففي شريعة القصاص  حفظ لياة الناس قال تعال:
.)1("چڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ

 وأما العقل فحفظه أيضا من الصال الضرورية إذ العقل مناط التكليف، ول تقوم مصال أمة
 إل إذا كانت عقول أبنائها سليمة من كل آفة قادرة على التفكي والتدبر لن دخول أي خلل على

 ، ولجل ذلك حرم كل ما هو مفسد للعقل)2(العقل مؤد إل فساد عظيم من عدم انضباط التصرف
 من المر وسائر أنواع السكرات، وأوجب الد على شاربه، وهذا مافظة عليه من جانب العدم،
 أما حفظه من جانب الوجود، فقد أمر السلم النسان بالتعلم، وإعمال الفكر لتنمية عقله نو ما

ينفع نفسه وغيه. 
 وأما مقصد النسل فلياده  شرع الزواج الشرعي، ولفظه من جهة العدم حرم الزنا

والقذف، وأوجب العقوبة على كل مرتكبيها.
 والال شgرæع لياده سائر أنواع العاملت بي الناس، والسعي وراء الكسب اللل وأما

 حفظه من جهة العدم فقد حرم الشارع السرقة والغصب وكل أنواع أكل أموال الناس بالباطل،
وأوجب الد على السارق وشرع الضمان على كل ما يتلفه النسان. 

 وبناءا على ذلك فإن الكم بالصلحة الرسلة منه ما يكون ف رتبة الصال الضرورية، كما بي
 ذلك كل من المامي الغزال والشاطب، فقد رأينا أن المام الغزال يؤكد على ضرورة الكم

 بالصلحة الرسلة إذا كان ذلك يؤدي إل حفظ أمر ضروري حيث إنه يقول ف ذلك: "أما الواقع
.)3(ف رتبة الضرورات فل بد أن يؤدي إليه اجتهاد متهد، وإن ل يشهد له أصل معي"

 ويكن التمثيل لذلك بمع الصحابة رضوان ال عنهم للقرآن الكري ف مصحف واحد، فهذا
حكم بصلحة مرسلة وهو يتضمن حفظ أمر ضروري يتمثل ف مصلحة حفظ الدين من الضياع. 

.179 سورة البقرة: الية )(1
.80 أنظر: مقاصد الشريعة السلمية: ابن عاشور، ص )(2
.420، ص 1 الستصفى: أبو حامد الغزال، ج )(3



  ف زمن عمر بن عبد العزيز وتبعه ف ذلك كثي منونو ذلك كتابة حديث رسول ال 
 ، لا ف ذلك من مصلحة حفظ الدين، لن حفظ السنة النبوية من الندراس هو حفظ)1(العلماء

للجزء الكب  من هذا الدين. 
 وقد مثل المام الغزال لذا النوع من الصال الرسلة بسألة الترس الشهية، وهي حالة ما إذا

 تترس الكفار بماعة من أسرى السلمي، فلو كففنا عن قتالم لتسلطوا على دار السلم وقتلوا
 السلمي جيعا، ولو رمينا الترس وقتلناهم لقتلنا مسلما ل يذنب - وهذا ل عهد له ف الشرع-
 اندفعت الفسدة عن كافة السلمي قطعا، فهذا القتل وإن كان مناسبا ف هذه الصورة والصلحة

 ، فهذا مثال للمصلحة)2(ضرورية، غي أنه ل يظهر من الشارع اعتبارها ول إلغاؤها ف صورة
 الرسلة الواقعة ف رتبة الضروري وهي تتمثل ف حفظ أهم مقصد شرعي وهو مقصد الدين، وحاية

الدولة السلمية من اللك.
        وأيضا ما يكن التمثيل له ف هذا النوع ما أفت به المام مالك من القضاء بضرب التهم من

 أجل القرار بالسرقة، فهذا الكم وإن كان فيه نوع ظلم للمتهم لمكان أن يكون بريئا، إل أن
 المام مالك ل ينظر إل هذه الفسدة القليلة ونظر إل ما يقابلها من مصلحة ضرورية وهي حفظ

 أموال الناس، فهذا الكم ل يشهد له ما يدل عليه من النصوص الشرعية وإنا جاء الكم به مراعاة
لصلحة حفظ أمر ضروري وهو مقصد الال. 

 وغيها كثي من المثلة الت تقع ف قسم الضروريات والت يتاج إليها الناس ف حياتم بيث
 إذا خلت منها وقعوا بذلك ف فساد وفوضى لا فيها من إصلح لالم ف الدين والدنيا، قال

 الغزال: "تري تفويت هذه الصول المسة يستحيل أن ل تشتمل عليه ملة من اللل وشريعة من
.)3(الشرائع الت أريد با إصلح اللق"

    

.85 أشار إل هذا الثال المام الطاهر بن عاشور ف كتابه مقاصد الشريعة السلمية، ص )(1
.420، ص 1 الستصفى: الغزال، ج )(2
.417، ص 1 الصدر نفسه: الغزال، ج )(3



الفرع الثان: الصال الاجية
 وقد عرفت: بأنا الصال الفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق الؤدي ف الغالب إل
 الرج والشقة اللحقة بفوت الطلوب، فإذا ل تراع دخل على الكلفي - على الملة- الرج

.)1(والشقة ولكنه ل يبلغ مبلغ الفساد العادي التوقع ف الصال العامة
 وقال ابن عاشور ف تديدها: " هو ما تتاج المة إليه لقتناء مصالها وانتظام أمورها على

 وجه حسن بيث لول مراعاتا ل يفسد النظام العام ولكنه كان على حالة غي منتظمة فلذلك كان
.)2(ل يبلغ مبلغ الضروري "

 ومعن ذلك أن تشريع الحكام لفظ مثل هذه الصال ل يبلغ مبلغ الفظ ف أصل
 الضروريات بيث إذا ل تشرع ل يصل بفواتا ما يصل من فوات الصال الضرورية من فساد

 واختلل لنظام الياة، وإنا يلحقهم الضيق والشقة من ذلك، فجاء تشريعها توسعة عن اللق ورفعا
للضيق والرج عنهم. 

 وقد مثل الصوليون لذه النواع من الصال بعدة أمثلة من العبادات والعاملت والعادات
.)3(والنايات

 ففي العبادات شرعت الرخص دفعا للحرج، فأباح الشارع الفطر للمريض والسافر، وقصر
الصلة  وجعها للمسافر أيضا، والتيمم عند فقد الاء وغيها من التخفيفات ف مال العبادات.

 وف العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات ما هو حلل مأكل ومشربا وملبسا ومسكنا
ومركبا. 

 وأما ف العاملت شgرعت أنواع العاملت الستثناة من القواعد العامة فأباح الشارع السلم
والستصناع والجارات والزارعة وما فيه حاجة للناس.

.)4(وف النايات شرعت الدية على العاقلة ف القتل الطأ تفيفا عن القاتل، والكم باللوث

.9 ، ص2 الوافقات: الشاطب، ج )(1
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 فهذه الحكام ل تصل الاجة إليها إل حد الضرورة، إل أن الستغناء عنها يوقع ضيقا
   ڍچ  وحرجا، وقد دلت النصوص العامة أن الشريعة جاءت لرفع الرج عن الناس، قال تعال:

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴچ   وقال أيضا)1(چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
.)2(چۋ

 فالكم بالصلحة الرسلة منه ما يكون واقعا ف رتبة الاجيات بأن يؤدي الكم با إل رفع
 حرج ومشقة زائدة على الناس، وقد قرر المام الشاطب أن حاصل الصال الرسلة يرجع إل رفع

 ، أما المام الغزال فإنه ل يرى الكم بالصلحة الرسلة الواقعة ف هذه الرتبة)3(حرج لزم ف الدين
 إل أن تكون مصلحة شهد لا نص بالعتبار حيث يقول ف ذلك: "والواقع ف الرتبتي الخيتي

 (يقصد رتبة الاجيات والتحسينات) ل يوز الكم بجرده إن ل يعتضد بشهادة أصل لنه يري
.)4(مرى وضع الشرع بالرأي، فهو كالستحسان، وإن اعتضد بأصل فذلك قياس"

 والظاهر عندي أنه يوز الكم بالصلحة الرسلة مطلقا سواء أكان ذلك الكم ضروريا أم
 حاجيا أم تسينيا ما دامت تلك الصلحة ف حدود الضوابط الشرعية ول تالف مقاصد الشرع،

 وقد بينت فيما سبق أن الصلحة الرسلة وإن ل تشهد لا النصوص  العينة فقد شهدت لا النصوص
 ف الملة، وبذلك يصح الكم با ف أي قسم كانت وسنتعرض لذلك أكثر ف فصل ضوابط

الصلحة الرسلة.
 ومن المثلة الت يgمثل با ف هذا النوع تضمي الصناع، فهو من الصال الرسلة الت ل يشهد
 لا أصل بالعتبار أو اللغاء وهو ف نفس الوقت واقع ف رتبة الصال الاجية الت يتاج إليها الناس

 ف حياتم العامة، فلو تصورنا فقدان التضمي لدى ذلك إل ضياع أموال الناس ولمتنعوا نتيجة
 ذلك  عن هذه العاملة كلية والت هم ف أمس الاجة إليها والستغناء عنها يوقعهم ف مشقة وحرج

شديدين. 

.6  سورة الائدة: الية)(1
.185 سورة البقرة: الية )(2
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 وما يكن التمثيل به هنا، حسب رأيي ما فعله سيدنا عثمان بن عفان – رضي ال عنه- من
 زيادة للذان الول يوم المعة، فإن ذلك ل يبلغ مبلغ الضرورة إل أصل الصلة، ولكن يفتقر إليه

من حيث التوسعة على الناس لدراك خطبة المعة لا اتسعت بم الدولة آنذاك.
 ومن أمثلة ذلك حديثا؛ اشتراط سن معينة لباشرة عقد الزواج، فإن ذلك دون أصل الاجة
 إل أصل الزواج، ولكن يتاج إليه من جهة ما فيه من مصلحة للمرأة، فالعقد من الناحية الشرعية
 صحيح، أما قانونيا فإنه ل يسمح بتسجيله عند قاضي الالة الدنية إل بعد بلوغ السن الددة لن

 ذلك أحرى لدراك كل واحد منهما للمسؤولية وحقه اتاه الخر، وأما لو فرضنا أن الرأة تزوجت
 من غي تسجيل لذا العقد فإن ذلك قد ل يكون ف صالها لسيما ونن ف وقت ضعف فيه

 الوازع الدين بل هو منعدم ف بعض الحيان، فبإمكان الزوج أن ينكر كونا زوجته، أو يطلقها،
 وليس لا الق بالطالبة بقها دون أي وثائق رسية، ول يفى ما ف ذلك من الضرر والفسدة الت

ستقع لذه الزوجة، فاحتيج إليه من جهة الافظة على مصالها ورفع الضرر عنها. 
الفرع الثالث: الصال التحسينية 

 الصال التحسينية: معناها الخذ با يليق من ماسن العادات وتنب الحوال الدنسات الت
.)1(تأنفها العقول الراجحات، ويمع ذلك قسم مكارم الخلق

 وقد عب عنها المام الغزال بقوله: "هي ما ل يرجع إل ضرورة ول إل حاجة ولكن تقع
.)2(موقع التحسي والتزيي والتيسي للمزايا ورعاية أحسن الناهج ف العادات والعاملت"

 فتشريع الحكام رعاية لثل هذه الصال ل يقتضيه حفظ أصل ضروري ول يgحتاج إليه لرفع
 ضيق ومشقة زائدة بيث تتحرج الياة بتركها، ولكن جاء تشريعها من قبيل مراعاة الفضائل

السنة، واستكمال ما يليق من الخلق والتنه عما ل يليق. 
.)3(وقد مثل لا الصوليون بأمثلة ف كل من العبادات والعادات والعاملت والنايات

 ففي العبادات كإزالة النجاسة وسائر أنواع الطهارات، وستر العورة وأخذ الزينة، والتقرب إل
ال بنوافل اليات من الصدقات والقربات، وأشباه ذلك.

.9، ص 2 الوافقات: الشاطب، ج )(1
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 وف العادات نgدÃب¾ إل الخذ بآداب الكل والشرب، ومانبة الآكل النجسات والشارب
الستخبثات، والسراف والقتار ف التناولت. 

 وف العاملت كالنع من بيع النجسات، وسلب العبد منصب الشهادة والمامة، وسلب الرأة
منصب المامة وإنكاح نفسها، وبيع النسان على بيع أخيه. 

 وف النايات حرم التمثيل بالقتلى ف الروب أو ف القصاص، وقتل النساء والطفال والرهبان
ف الروب...

 يقول الشاطب بعد ذكره لذه المثلة: "فهذه المور راجعة إل ماسن زائدة على أصل الصال
 الضرورية والاجية، إذ ليس فقدانا بÃمgخÃلâ بأمر ضروري ول حاجي وإنا جرت مرى التحسي

.)1(والتزيي"
 ول يgبعد أن تكون هذه المور التحسينية ما يؤدي إليه الكم بالصلحة الرسلة نتيجة لا يطرأ
 من الستحدثات والتطورات ف حياة الناس من عهد الصحابة رضوان ال عنهم إل الن، فهذا عمر

  لا كثرت الفتوح واتسعت  الدولة السلمية رأى أن يعل تنظيما خاصا لبيت مالابن الطاب 
 السلمي فجعل ديوانا للعطاء وديوانا للجند وغيها من الدواوين حسب اختصاصات الدولة

  ل تدع إليه ضرورة ول حاجةالسلمية، فإنشاء هذه الدواوين  من سيدنا عمر بن الطاب 
 وإنا كان الداعي إل ذلك مراعاة كمال انتظام الدولة السلمية فيستوجب فقدانا حرجا وضيقا، 

 إدارتا، وإتباع أحسن الناهج ف ذلك حت يكون لا منظر التمع السن ف مرأى بقية الدول،
فيكون ذلك أدعى إل الندماج فيها. 

  لصلة التراويح جاعة ف السجد، فإن هذه الصلةومثله أيضا ف العبادات ما أحدثه 
 ليست ضرورية ضرورة أصل الصلة الفروضة أو حاجية دعت إليها الاجة اللزمة، وإنا فيها

 مراعاة لحسن الناهج ف التقرب إل ال تعال، لن ذلك أدعى إل حفظها ودوامها ما لو كانت
تgقضى بانفراد ولا فيها من تقيق للخشوع وتدبر لكلم ال عز وجل بسماعه من الغي.

 ومن أمثلتها حديثا مصلحة الدولة  السلمية ف اعتمادها على وسائل العلم بالشكل الذي
 ل يتناف مع أصل من أصول الشريعة فهي من الصال الطارئة ف هذا العصر لنا اقتضتها تطورات
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 ؛  فاستخدام وسائل العلم وتوفي سائر الوسائل التكنولوجية الديثة من جهة توفي الراحة)1(الزمن
 لعامة الناس، ومن جهة أخرى  لنشر العلوم والثقافات بي فئات التمع السلمي ليكونوا على

 بصية بالواقع من حولم وما ي¾جæدg فيه من اختراعات فل يgع¾يäرgوا بالتخلف، ففي ذلك استكمال لا
يليق بالناس وتسي لم ف نظر بقية المم، فهو ما يدخل ف قسم التحسينات. 

 تظهر أهية تقسيم الصلحة إل ضرورية وحاجية وتسينية ف الترجيحأهية هذا التقسيم: 
 بي الصال عند تعارضها فقد قرر علماء الصول أنه إذا تعارضت ف الواقعة الواحدة مصلحتي أو
 أكثر وجب ترجيح إحدى الصلحتي على الخرى بسب قوتا ف ذاتا، فتقدم الصال الضرورية

 لنا أهم الحكام وأحقها بالراعاة وتليها الصال الاجية ث أخيا الصال التحسينية، كما أنم
 جعلوا ترتيبا معينا للمصال الضرورية فيما بينها، فتقدم مصلحة الدين ث مصلحة النفس، فالعقل

فالنسل وأخيا مصلحة الال. 
 فل يراعى حكم تسين إذا كان ف مراعاته إخلل با هو ضروري أو حاجي، ول حاجيا إذا
 كان فيه تضييعا للضروري، لن الفرع ل يgراعى إذا كان ف اعتباره إبطال الصل، كما قرر ذلك
 المام الشاطب بقوله: "كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط وهو أن ل يعود اعتبارها على

.)2(الصل بالبطال"
 وبيان ذلك أن حفظ الهجة (النفس) مهم كلي، وحفظ الروءات مستحسن، فحرمت

 النجسات حفظا للمروءات وإجراء لهلها على ماسن العادات، فإذا  دعت الضرورة إل إحياء
 ، فحفظ النفس من الضروريات، أما تنب النجاسات فمن)3(الهجة بتناول النجس كان تناوله أول

المور التحسينية، فلما تعارضا ف واقعة واحدة كان لزاما تقدي الضروري على التحسين. 
 فهذه هي السس الت يعتبها الشرع السلمي ف وزن الصال الرسلة أنواعا ودرجات وهي

.)4( ترسم مقاصد الشريعة كما تدل عليه نصوصها ف شت الوضوعات والحكام
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الطلـب الثانـي
أقسام الصلحة الرسلة باعتبار العموم والصوص

 والراد بذا التقسيم للمصلحة الرسلة هو معرفة مدى تعلق هذه الصلحة بماعة المة أو بفرد
من أفرادها. 

الفرع الول: الصال العامة 
 وقد أشار إل هذا التقسيم الشيخ الطاهر بن عاشور، حيث قال: "فتنقسم بذا العتبار إل

 كلية وجزئية، ويراد بالكلية ف اصطلحهم ما كان عائدا على عموم المة عودا متماثل، وما كان
.)1(عائدا على جاعة عظيمة من المة أو قطر وبالزئية ما عدا ذلك"

 وقد عرفها بأنا: "هي ما فيه صلح عموم المة أو المهور، ول الéتÃف¿اتá منه إل أحوال
 الفراد إل من حيث إنم أجزاء من مموع المة، ومنه معظم فروض الكفايات كطلب العلم الدين

.)2(والهاد وطلب العلم الذي يكون سببا ف حصول قوة المة"
 وقد أشار المام الغزال إل هذا النوع من الصال الرسلة بالتمثيل له بسألة القتل سياسة،

  سواء أكان يسعى بالدعوة إل البدعة إذا غلب على الظن ضرره)3(كالساعي ف الرض بالفساد
 وصار ذلك الضرر كليا، أو بأكل أموال الناس وسفك دمائهم بإثارة الفتنة بي السلمي فالصلحة

قتله لكف شره عن اللق.
 قال الغزال ف هذه السألة: "ل ي¾بعgد أن يؤدي اجتهاد متهد إل قتله إذا كان كذلك (أي ف

 ذلك ضررا كليا بتعريض أموال السلمي ودماءهم للهلك) بل هو أول من الترس ونن نعلم أن
 الشرع يgؤáثر حفظ الكلي على الزئي فإن حفظ أهل السلم عن اصطلم الكفار أهم من مقصود
 الشارع من حفظ دم مسلم واحد  فهذا مقطوع به من مقصود الشرع والقطوع به ل يتاج إل

.)4(شهادة أصل"
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  أن المام الغزال يرى أن)1(وقد بي الدكتور ممد سليمان الشقر عند تقيقه لذه السألة
 قضية القتل سياسة أو الكم بالعدام على الرائم التعزيرية ما يكن أن يؤدي إليه اجتهاد متهد إذا

 كان ف ذلك ضررا عاما للمسلمي ف أنفسهم وأموالم وعgلم ذلك يقينا أو بظن قريب من اليقي
 أنه ل يكن كف شر هذا الرم  بسجن مؤقت أو مؤبد ول بأي وسيلة أخرى، ويكون هذا حكما

 : " ل يل دم امرئ مسلم يشهد أن ل إله إل ال وأنبالصلحة الرسلة استثناء من قول النب 
.)2(رسول ال إل بإحدى ثلث: النفس بالنفس والثيب الزان والفارق لدينه التارك للجماعة"

 كما يكن أيضا اعتبار الكم بتضمي الصناع ما ف أيديهم رعاية لصلحة عامة وهي مصلحة
 حفظ أموال الناس من الضياع ف مقابل مصلحة خاصة وهي مصلحة الصناع ف تضمينهم ولو من

غي تعد منهم أو تقصي. 
الفرع الثان: الصال الاصة 

 وتسمى أيضا الصلحة الزئية وهي مصلحة الفرد أو الفراد القليلة، وقد عرفها ابن عاشور
 بقوله: " هي ما فيه نفع الحاد باعتبار صدور الفعال من آحادهم ليحصل بإصلحهم  صلح

 التمع الركب منهم، فاللتفات فيه ابتداء إل الفراد، وأما العموم فحاصل تبعا، وهذا مثل حفظ
 الال من السÕرف بالجر على السفيه مدة سفهه، فذلك نفع لصاحب الال ليجده عند رشده، أو

.)3(يده وارثه من بعده وليس نفعا للجمهور"
  حفظا للروح،)4(ويكن التمثيل للمصلحة الرسلة الاصة بواز قطع اليد أو الرجل للكلة 

فهذه الصلحة خاصة بشخص معي حفظا لنفسه من اللك. 
 وقد أشار المام الغزال إل هذا النوع للمصلحة الرسلة بسألة فسخ  النكاح لرفع الضرر عن

 ، فإن ف بقائها على عصمة زوجها الفقود الذي ل يعلم خب موته أو حياته ضرر با)5(امرأة الفقود
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 من جهة بقائها بل زوج ينفق عليها ويراعي شؤونا ففي فسخ هذا النكاح دفع للضرر عنها ورعاية
لانبها بلها للزواج.

 وقد روى المام  مالك ف الوطأ عن سعيد بن السيب أن عمر بن الطاب قال: "أيا امرأة
 ، وبذا)1(فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنا تنتظر أربع سني ث تعتد أربعة أشهر وعشر¾êا ث تل"

 يقول المام مالك: "يضرب لمرأته أجل أربع سني من يوم أن ترفع أمرها إل الاكم، فإذا انتهى
 الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لا الاكم الجل، فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة

.)2(أربعة أشهر وعشرا وحلت"
 وهذا الكم مبناه على ترير النظر بسب الصلح ف الشرع وهو الذي يعرف بالقياس

، وهي مصلحة  نادرة تتعلق بشخص واحد ف حالة نادرة.)3(الرسل
 تظهر أهية  تقسيم الصال الرسلة بذا العتبار ف اعتبار نوع الصلحةأهية هذا التقسيم: 

 ؛ حيث إن المام الغزال يرى أن الحتجاج بالصلحة الرسلة يشترط فيها)4(الت يوز الحتجاج با
 أن تكون كلية أي عامة تشمل كافة اللق أو أغلبيتهم أما إن تعلقت بفرد أو بأفراد قليلة فل يلتفت

إليها وتفصيل هذا المر ف فصل ضوابط الصلحة الرسلة. 
 كما تظهر أهية هذا التقسيم أكثر ف الترجيح بي الصال التعارضة، فإذا ما تعارضت

 مصلحتي ف مناط  واحد إحداها  عامة والخرى خاصة فقد قرر علماء الصول أصل ف ذلك
 وهو-الصلحة العامة مقدمة على الصلحة الاصة- وهو ما راعته الشريعة السلمية ف كثي من

 الحكام التشريعية؛ كالكم بتضمي الصناع والكم بواز التسعي بل بوجوبه إذا كان يلحق ضررا
 بالناس كما قرر ذلك بعض الالكية، وكذا تري الحتكار لا فيه من ضرر عام وإن كان فيه

مصلحة خاصة بأرباب السلع. 

.575، ص 2 رواه مالك ف الوطأ، كتاب: الطلق، باب: عدة الت تفقد زوجها، ج )(1
.91- 90، ص 3 بداية التهد وناية القتصد: ابن رشد، ج )(2
.91 الصدر نفسه: ص )(3
.34 أنظر نظرية  الصلحة ف الفقه السلمي: د. حسي حامد حسان، ص )(4



 



 نتناول ف هذا الفصل حجية الصلحة الرسلة وما مدى اعتبارها دليل من الدلة الشرعية الت
 يعتمد عليها ف استنباط الحكام، وإذا ما تقرر ذلك فإن هذا يقتضي إتباع منهج معي إزاء هذا

 النوع من الجتهاد والذي يتمثل ف مموعة الشروط والضوابط الت يب على التهد إتباعها أثناء
تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة وبناء الحكام عليها.      



 



 اتفقت كلمة علماء الصول على أنـه ل مال للعمل بالصلحة الرسلة ف مال العبادات لنا
 أحكام تعبدية ل مال للجتهاد فيها،  فليس للعقـل أن يدرك الصلحة الزئية لكل حكم منها،
 والنقصان منها أو الزيادة عليها هو ابتداع ف الدين، حيث تتضمن أحكام العبادات كل ما شرع

 مددا أو مقدرا، كالكفارات والدود وفروض الرث، وأحكام العدة وغيها وأما ما عدا ذلك من
 أحكام العاملت والتعزيرات وما قد يدخله الجتهاد فقد اختلف الصوليون ف الستنباط فيها بناءا

على مراعاة الصلحة الرسلة ومدى اعتبارها دليل من أدلة الحكام على أقوال كثية. 



 الولالطلب
 مذاهب العلماء ف العمل بالصلحة الرسلة

 :)2( ف البهان ثلثة مذاهب ف الحتجاج بالصلحة الرسلة)1(حكى إمام الرمي الوين

  نفيها والقتصار على إتباع كل معن له أصل، وإليه ذهب القاضي أبو-  الذهب الول:
.)3(بكر الباقلن

  جواز إتباع وجوه الستصلح قربت من موارد النص أو بعدت إذا لالثان:- الذهب 
 يصدمها أصل من الصول الثلثة: الكتاب والسنة والجاع، وإليه ذهب إمام الجرة مالك بن أنس،

 وف ذلك يقول المام الوين: "فرgئÃي (أي المام مالك) يثبت مصال بعيدة عن الصال الألوفة
 والعان العروفة ف الشريعة، وجره ذلك إل استحداث القتل وأخذ الال بصال تقتضيها ف غالب

.)4(الظن وإن ل يد لتلك الصال مستندا إل الصول"
  بالعن إن ل يستند إل أصل على شرط قربه من معان الصول التمسك- الذهب الثالث:

حنيفة.  الثابتة وإليه ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أب
 أما المام المدي فقد ذكر اتفاق الفقهاء من الشافعية والنفية وغيهم على امتناع التمسك

.)5(با إل ما نقل عن المام مالك أنه يقول با، وقد اختار المدي  القول الول وقال: أنه الق

  هو: عبد اللك بن عبد ال بن يوسف بن ممد الوين النيسابوري الشافعي الشعري، العروف بإمام الرمي، فقيه أصول متكلم،مفسر، أديب،)(1
  هـ بنيسابور، من تصانيفه: البهان ف أصول الفقه، تفسي القرآن، التلخيص ف أصول الفقه، الشامل ف أصول478 هـ، وتوف سنة 419ولد سنة 

).468، ص 18، سي أعلم النبلء: الذهب، ج 167، ص 3/وفيات العيان: ابن خلكان: ج 165، ص 5الفقه، (طبقات الشافعية: السبكي، ج 
 ، البحر اليط286، ص 2، وأنظر: الوصول إل الصول: ابن برهان البغدادي،ج 722- 721، ص 2 البهان ف أصول الفقه: المام الوين، ج )(2

.314، ص 3 وما بعدها، تيسي التحرير شرح كتاب التحرير: الميباد شاه، ج 378، ص 4ف أصول الفقه، الزركشي، ج 
  هو: ممد بن الطيب بن ممد بن جعفر بن القاسم العروف بأب بكر الباقلن، متكلم على مذهب الشعري، فقيه مالكي، وإليه رياسة الالكيي)(3

  هـ، من تأليفه: إعجاز القرآن، أسرار الباطنية، هداية السترشدين ف الكلم، (الديباج403 هـ، وتوف ببغداد سنة 338ف وقته، ولد بالبصرة سنة 
).229ص، 4، وفيات العيان ابن خلكان، ج 168، ص 3، شذرات الذهب، ج 363الذهب: ابن فرحون، ص 

.721، ص 2 البهان ف أصول الفقه الوين، ج )(4
.203، ص 3 الحكام ف أصول الحكام: المدي، ج )(5



  مذهبا رابعا إضافة إل ما ذكره المام الوين وهو تصيص اعتبار)1(وذكر بعض الصوليون
 الصلحة الرسلة با إذا كانت تلك الصلحة ضرورية قطعية كلية، وهو اختيار المامي الغزال

 فقد ذكر الغزال ذلك ف كتابه الستصفى بعد ذكره لسألة الترس الشهية فقال:  ؛)2(والبيضاوي
 "فهذا مثال مصلحة غي مأخوذة بطريق القياس على أصل معي، وانقدح اعتبارها باعتبار ثلثة

.)3(أوصاف بأنا ضرورية، قطعية، كلية" 
 والراد بالضرورية أن تكون من الضروريات المس، وبالكلية أن تعم جيع السلمي ل لو

 كانت لبعض الناس دون بعض، أو ف حالة مصوصة دون حالة، فإن فقد أحد هذه الثلثة ل
.)4(تعتب

 وجاء ف شرح النهاج للبيضاوي: "الثالث: ما اختاره الصنف للمام البيضاوي أنه إن كانت
. )5(تلك الصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبت، وإن فات أحد هذه القيود الثلثة ل تعتب"

 وخلصة ما نقل عن العلماء بشأن الحتجاج بالصلحة الرسلة كدليل من الدلة الشرعية وبعد
 التحقيق فيها يتبي أن هناك مذهبي أساسيي ف هذه السألة: الثبتون لجيتها والنكرون لا، إل أن

 الثبتون لا متفاوتون ف الخذ با على عدة أقوال مع اختلفهم أحيانا ف مسمياتا، ولكن ل مشاحة
ف الصطلح. 

  أخذ بالصلحة الرسلة ولكن ل يصرح با كدليل مستقل ضمن أصولهفالمام الشافعي 
 الجتهادية، وإنا كان يسميها بالقياس؛ إذ القياس عنده هو مطلق الجتهاد فيشمل بذلك الصال

 الرسلة والستحسان وسد الذرائع وغيها من الدلة الختلف فيها، وقد ن¾قل إمام الرمي عن
 الشافعي اعتماده على الصلحة الرسلة ف استنباط الحكام فقال: "ذهب الشافعي ومعظم أصحاب

 أب حنيفة إل اعتماد الستدلل، وإن ل يستند إل حكم متفق عليه ف الصل ولكنه ل يستجي
 النأي والبعد والفراط، وإنا يgس¾وÃغÁ تعليق الحكام بصال يراها شبيهة بالصال العتبة وفاقا،

 ، إرشاد الفحول،178، ص 3، الباج ف شرح النهاج: تاج الدين السبكي، ج 380، ص 4 انظر: البحر اليط ف أصول الفقه: الزركشي، ج )(1
.271، ص 2الشوكان، ج 

  هو: عبد ال بن عمر بن ممد بن علي البيضاوي الشيازي الشافعي (ناصر الدين) قاض وفقيه أصول، مفسر، وعال العربية والنطق والديث،)(2
  هـ، من تصانيفه: منهاج الوصول إل علم الصول، شرح الطالع، الغاية القصوى ف دراية الفتوى ف فروع الشافعية، أنوار التنيل685توف سنة 

).111، ص 6/ كشف الظنون، ج 392، ص 5/ شذرات الذهب، ج 157، ص 8وأسرار  التأويل، (طبقات الشافعية الكبى: السبكي، ج 
.421، ص 1 الستصفى: الغزال، ج )(3
.271، ص 2 إرشاد الفحول: الشوكان، ج )(4
.178، ص 3 الباج ف شرح النهاج: تاج الدين السبكي: ج )(5



  وقال ف موضع آخر: "ومن تتبع)1(وبالصال الستندة إل أحكام ثابتة الصول، قارة ف الشريعة"
 كلم الشافعي ل يره متعلقا بأصل ولكنه ينوط الحكام بالعان الرسلة، فإن عدمها التفت إل

.)2(الصول مشبها"
  إل أن التمسك بالصال هذا النقل فقال: "ذهب الشافعي )3(وقد أكد المام الزنان

.)4(الستندة إل كلي الشرع، وإن ل تكن مستندة إل الزئيات الاصة العينة جائز"
 ث ذكر مثال لذلك مسألة قتل الماعة بالواحد وهي مسألة أوردها المام الشافعي ف كتابه

"الم" مستندا ف ذلك إل الصلحة الرسلة. 
 فإن قتل الماعة بالواحد حيف وعدوان ف صورته من حيث إن ال تعال قيد الزاء بالثل

  ث عدل)5(چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  چ فقال: 
 أهل الجاع عن الصل التفق عليه لكمة كلية ومصلحة معقولة وهذه الصلحة ل يشهد لا أصل
 معي ف الشرع بل هي مستندة إل كلي الشرع وهو حفظ قانونه ف حقن الدماء مبالغة ف حسم

.)6(مواد القتل واستبقاء جنس النس
 فكل هذا يدل دللة واضحة على اعتماد الشافعي للمصلحة الرسلة ف استدللته ولكن

بشرط استنادها إل الصول العامة ويبقى ما نسب إليه من عدم اعتبارها مطلقا.
 وأما جهور النفية فقد ثبت أنم أخذوا بالصلحة الرسلة تت مسمى الستحسان، فبالرجوع

 إل كتبهم الفقهية ند كثيا من الفروع عندهم تدخل تت رعاية الصلحة الستندة إل أصل وإن
 كانوا يوردونا ف باب الستحسان كمسألة الستصناع وتضمي الجي، وقد بينا ف الفصل السابق

 التداخل الاصل بي الصلحة الرسلة والستحسان وما نتج عن ذلك من مسائل تصلح لكل
 الدليلي، كما ف مسألة قتل الماعة بالواحد فإن فقهاء النفية يذكرونا ف باب الستحسان الذي

.721، ص 2 البهان ف أصول الفقه، ج )(1
.724، ص 2 الصدر نفسه، ج )(2
 هو: ممود بن أحد بن ممود بن بتيار الزنان، الشافعي (أبو الناقب) فقيه، أصول، مفسر، مدث، لغوي، استوطن ببغداد، واستشهد با أيام )(3

  هـ، من تصانيفه: تريج الفروع على الصول، السحر اللل ف غرائب القال ف فروع الشافعية، تذيب الصحاح ف656دخول هلكو إليها سنة 
).797ص، 3، معجم الؤلفي رضا كحالة، ج 368، ص 8اللغة (طبقات الشافعية الكبى: السبكي، ج 

.278 تريج الفروع على الصول: شهاب الدين الزنان، ص )(4
.126 سور النحل، الية: )(5
 ، وقد ذكر المام الشافعي هذه السألة ف كتاب الم تت عنوان الثلثة يقتلون الرجل يصيبونه برح، ج279تريج الفروع على الصول، ص  )(6
. 34، ص 6



 : "وإن اجتمع رهط)1(مرجعه ف الصل هو اعتماد الصلحة العامة وف ذلك يقول المام السرخسي
 على قتل رجل بالسلح، فعليهم فيه القصاص، بلغنا عن عمر رضي ال عنه: أنه قضى بذلك وهو
 استحسان، والقياس أن ل يلزمهم القصاص... إل أن قال: فلو ل نوجب القصاص على الماعة

.)2(بقتل الواحد لدى إل سد باب القصاص وإبطال الكمة الت وقعت الشارة إليها بالنص"
 جاء ف فواتح الرحوت: " إن عgلم فيه ذلك أيÕ أحد اعتبارات اللئم فهو الرسل اللئم، ق¿بÃله

.)3(إمام الرمي، ونقل عن المام الشافعي، وعليه جهور النفية"
 وعلى غرار ما نgقل من عدم أخذ النفية بالصلحة الرسلة فقد بي الشيخ عبد الوهاب

  وجه اعتمادهم الصلحة الرسلة بقوله: "أما النفية فالشهور ف بعض الكتب أنم ل)4(خلف
:  )5(يأخذون بالستصلح ول يعتبونه دليل شرعيا، وهذا فيه نظر من وجوه

 - أن فقهاء العراق ف مقدمة القائلي بأن أحكام الشرع مقصود با الصال ومبنية على علل1
 هي مظان تلك الصال وهم يأخذون بعقول النص وروحه وكثيا ما أولوا ظواهر النصوص استنادا

 إل معقولا، فمن البعيد أن النفية وهم زعماء فقهاء العراق (أي هم أصحاب مدرسة الرأي) ل
 يأخذون  بالستصلح، وقد كان زعيمهم إبراهيم النخعي وهم ف مقدمة القياسيي وعمادهم

مراعاة الصلحة. 
 - أنم قالوا بالستحسان، وجعلوا من أنواعه الستحسان الذي سنده العرف والضرورة2

 والصلحة وما هذا إل استنادا إل الناسب الرسل، وأخذا بالستصلح ومن البعيد أن يأخذوا
بالستحسان وينكروا الستصلح والذي أستظهره أن النفية يتجون بالستصلح.

 ولن القول بالستحسان يستلزم بالضرورة القول بالصلحة الرسلة فقد ب¾طÁل ما نgقل عن بعض
الصوليون كالمدي مثل من أن جهور النفية ل يعتبون الصلحة الرسلة ف الستدلل. 

  هـ، من490 هو: ممد بن أحد بن أب بكر السرخسي (شس الئمة) متكلم، فقيه، أصول، مناظر من طبقة التهدين ف السائل، توف سنة )(1
.68، ص 3آثاره: البسوط ف الفقه النفي، أصول السرخسي شرح السي الكبي، معجم الؤلفي: عمر رضا كحالة، ج 

.68، ص 26 البسوط: السرخسي، ج )(2
.325، ص 2 فواتح الرحوت بشرح مسلم الثبوت ف فروع النفية: مب ال البهاري الندي، ج )(3
  هـ من آثاره: علم أصول الفقه، تاريخ1375 عبد الوهاب خلف، فقيه أصول، من أهل مصر، كان عضوا بجمع الثقة للعربية، توف سنة )(4

.341 ص ،2التشريع السلمي، نور من القرآن الكري، مصادر التشريع السلمي فيما ل نص فيه، معجم الؤلفي: عمر رضا كحالة، ج 
.90- 89 مصادر التشريع السلمي فيما ل نص فيه: عبد الوهاب خلف، ص )(5



 أما الذهب النبلي فإنه ييل للمذهب الالكي ف أخذه بالصال الرسلة، فقد نقل المام
  أنه قال: "نعم الذي لشك فيه أن لالك ترجيحا على غيه من)1(الزركشي عن ابن دقيق العيد

 الفقهاء ف هذا النوع ويليه أحد بن حنبل ول يكاد يلو غيها عن اعتباره ف الملة،  ولكن لذين
.)2(ترجيح ف الستعمال على غيها"

  ف كتابه أعلم الوقعي)3(وما يدل على أخذ المام أحد وأصحابه بذلك ما نقله ابن القيم
 فقال: "وهذه نبذة يسية من كلم أحد رحه ال ف السياسة الشرعية، قال: والخنث ينفى، لنه ل
 يقع منه إل الفساد والتعرض له، وللمام نفيه إل بلد يأمن فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبسه،
 وقال أيضا ف من شرب خرا ف نار رمضان، أو أتى شيئا نو هذا أقيم الد عليه، وغ¿لìظ¿ عليه مثل
 الذي يقتل ف الرم، ونص المام أحد رضي ال عنه ف من طعن على الصحابة أنه قد وجب على

.)4(السلطان عقوبته"
 فاللحظ أن كل هذه الحكام ل يرد فيها نص خاص من كتاب أو سنة أو إجاع وإنا كان

 معتمد المام أحد ف ذلك هو إعمال الصلحة الرسلة، وقد أطلق عليها المام ابن القيم هنا مصطلح
 السياسة الشرعية باعتبار أن السياسة الشرعية هي: ذلك المر الذي فيه صلح وإن ل يرد فيه نص

خاص. 
 وأما ما يتعلق بالذهب الالكي فقد اتفقت النقول على أن المام مالك أخذ بالصلحة الرسلة

  أنه أخذ با مطلقا من غي تقييد حت شاع أنه انفرد با دون بقية الذاهب واسترسل)5(ونقل بعضهم
خارجة عن الصال الشرعية. ف الخذ با حت أداه ذلك إل اعتبار مصال 

 حيث نقل إمام الرمي أن المام مالك أفرط ف القول بالستدلل (الصلحة الرسلة) ف¿رgئي
 يثبت مصال بعيدة عن الصال الألوفة والعان العروفة ف الشريعة وإن ل يد لتلك الصال مستندا

  هـ اشتغل بذهب مالك ث اشتغل بذهب702 هـ، وتوف سنة 625 ممد بن علي بن أب العطاء أبو الفتح بن أب السن العروف بابن دقيق العبد، ولد سنة )(1
 ، ص9الشافعي وأفت ف الذهبي، من مصنفاته: اللام وشرحه، شرح العمدة ف الحكام، المام ف أحاديث الحكام (طبقات الشافعية الكبى: السبكي، ج 

).177، ص 4ج ، مرآة النان، اليافعي/ 441، الديباج الذهب: ابن فرحون، ص 207
.378، ص 4 البحر اليط ف أصول الفقه الزركشي، ج )(2
 751 هـ، لزم ابن تيمية وأخذ عنه، توف سنة 691 هو: شس الدين أبو عبد ال ممد بن أب بكر بن أيوب الدمشقي العروف بابن قيم الوزية، ولد  سنة )(3

 ، الدرر الكامنة ف أعيان الائة الثامنة: ابن180، ص 3هـ، له تصانيف كثية منها: إعلم الوقعي، زاد العاد، الطرق الكمية (شذرات الذهب: ابن العماد، ج 
) .137، ص 5حجر، ج 

.378- 377، ص 4 أعلم  الوقعي عن رب العالي: ابن قيم الوزية، ج )(4
.541، ص 2الناظر، ج ، ابن قدامة القدسي ف روضة الناظر وجنة 721، ص 2 إمام الرمي الوين ف كتابه البهان ف أصول الفقه، ج )(5



 والقراف والشاطب ما نسب إل المام )2(، وقد استنكر جاعة من الالكية كالقرطب)1(إل الصول "
 مالك -رحه ال-، يقول القرطب ف ذلك: "وقد اجترأ إمام الرمي وجازف فيما نسبه إل مالك

 ،)3(من الفراط  ف هذا الصل، وهذا ل يوجد ف كتب مالك ول ف  شيء من كتب أصحابه"
 ويؤكد المام القراف نفي اختصاص الصلحة  الرسلة بذهب مالك دون غيه من الذاهب فقال:
 "يكى أن الصلحة الرسلة من خصائص مذهب مالك، وليس كذلك بل الذاهب كلها مشتركة

 فيها فإنم يعلقون ويفرقون ف صور النقوض وغيها ول يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق
 بالعتبار بل يعتمدون على مرد الناسبة وهذا هو عي الصلحة الرسلة، ث إن الشافعية ي¾دäعgون أنم

 أبعد الناس عنها، وأقربم إل مراعاة الصول والنصوص، وقد أخذوا من الصلحة الرسلة أوف
 نصيب وحظ، وهذا إمام الرمي قيم مذهبهم وصاحب ناية مطلبهم واضع (كتاب الغياثي) ضمنÕه

 أمورا من الصال الرسلة الت ل ند لا ف الشرع أصل يشهد بصوصها بل لنسها، وهذا هو
 ، وكذلك فعل المام الاوردي ف الحكام السلطانية، حيث توسع ف هذا)4( الصلحة الرسلة...

 الباب وسعات كبية ل يوجد للمالكية منها إل اليسي جدا، فلو قيل أن الشافعية هم أهل الصال
.)5(الرسلة دون غيهم لكان ذلك هو الصواب والنصاف"

 فالمام مالك رحه ال أخذ بالصلحة الرسلة ف كثي من السائل ولكن ليس على إطلقها فقد
 اشترط ف ذلك عدم مصادمتها لصل من أصول الشريعة: الكتاب والسنة والجاع كما بي ذاك

 المام الوين بنفسه بعد تراجعه عما نسبه  إليه من قبل من السترسال من غي قيد وف ذلك يقول
 المام الشاطب ردا على من نسب إل المام مالك أنه استرسل ف القول بالصلحة الرسلة: "فإنه

 استرسل فيه استرسال الدل العريق ف فهم العان الصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن ل

.721، ص 2 البهان ف أصول الفقه: الوين، ج )(1
  هـ، من آثاره الامع671 هو: ممد بن أحد بن أب بكر بن فرح النصاري الزرجي، الندلسي القرطب الالكي (أبو عبد ال) مفسر توف سنة )(2

 ، طبقات406لحكام القرآن، السس ف شرح أساء ال السن، التذكرة ف أحوال الوتى وأمور الخرة،(الديباج الذهب: ابن فرحون ص 
).335، ص 5، شذرات الذهب: ابن العماد، ج 69، ص 2الفسرين: الداوودي، ج 

. 378، ص 4 نقله الزركشي ف البحر اليط، ج )(3
  من السائل الت ذكرها: عقد المامة للمفضول، معاقبة من يدعو للضلل كما يراها المام، تكليف المام الغنياء بذل أموالم  لقامة الهاد،)(4

 193جواز مصادرة أموال العصاة عند حاجة الدولة إليها، وله ف ذلك فصل بعنوان حكم الوقائع الت ل تكم با الشريعة، أنظر (كتابه الغياثي، ص 
وما بعدها).

.706- 705، ص 4 نفائس الصول ف شرح الصول: شهاب الدين القراف، ج )(5



 يرج عنه ول يناقص أصل من أصوله... بل هو الذي رضي لنفسه ف فقهه بالتباع بيث ييل
.)1(للبعض أنه مقلد لن قبله، بل هو صاحب البصية ف دين ال... 

 فل تظهر مالفة الشافعي لالك ف الصال فإن مالكا يقول: إن التهد إذا استقرأ موارد  الشرع
 ومصادره أفضى نظرة إل العلم برعاية الصال ف جزئياتا وكلياتا، وأن ل مصلحة إل وهي معتبة

 ف جنسها، لكنه استثن من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة، فبان أن من
.)2(أخذ  بالصلحة غي العتبة فقد أخذ بالرسلة الت قال با مالك، إذ ل واسطة بي الذهبي"

 أما ما يتعلق برأي المامي الغزال والبيضاوي ومن تبعهما من اشتراط أن تكون الصلحة
 الرسلة ضرورية، كلية، قطعية، وإل فل تعتب، فيمكن القول أنه خارج عن مل الناع لن اتصافها

 بذه الوصاف هو من باب الكم بالصلحة الضرورية، وهذا ما ل ينكره أحد من العلماء فهم
 متفقون على أن الكم إذا وقع ف رتبة الضروري حكم به وإن أدى إل ارتكاب الرم فالضرورات

 تبيح الضورات كما تقرر، إضافة إل أن تقق هذه الشروط نادر الوقوع وقد رد صاحب فواتح
 الرحوت على من اشترط هذه الشروط بقوله: "بأن كونا من الرسل فيه نظر لن دفع الضرر العام

.)3(بالضرر الاص أصل متأصل ف الشرع وعليه مناط التكاليف الشرعية فافهم"
 ونن إذا علمنا أن هذه الصورة نادرة جدا مع أنا ليست من الرسال ف شيء لن الدلة

 الكثية أثبتت هذا النوع أدركنا أنه ليس رأيا مستقل، بل هو رأي الانعي، لن أحدا ل ينازع ف
.)4(اعتبار هذا النوع

 وعليه يكن القول أن حاصل ما ذهب إليه المامي الغزال والبيضاوي هو رد الستدلل
 بالصلحة الرسلة لتضييقهما ف الخذ با باشتراط شروط ل تقع غالبا وإن وقعت فهي ما ل يتلف

فيه. 
 وخلصة لا سبق سرده من أقوال وآراء يتحدد لنا أن الختلف ف العمل بالصلحة الرسلة هو

 على مذهبي حيث تبي من خلل  هذه النقول من فقه الذاهب وأصولا اعتماد الميع على
الستدلل با على وجه الجال وإن كانوا متلفون ف بعض المور: 

.133- 132، ص 2 العتصام: الشاطب، ج )(1
.379، ص 4 البحر اليط: الزركشي،ج )(2
.325، ص 2 فواتح الرحوت: مب ال الندي، ج )(3
.271 أنظر تعليل الحكام: مصطفى شلب، ص )(4



  الثبتون لجية الصلحة الرسلة والستناد إليها ف إثبات أحكام السائلالذهب الول:
العروضة، وهو قول جهور العلماء إل من نقل عنه أنه منع ذلك.

  النكرون لجية الصلحة الرسلة ومنع الستدلل با، وهم القاضي أبو بكرالذهب الثان:
 ، وهو أيضا اختيار  ابن قدامة)3(، وابن الاجب )2(، وتبعه ف ذلك المدي )1(الباقلن من الالكية

.)6(، وذكر ابن تيمية أنه قول متأخري أصحابنا من أهل الصول والدل)5( من النابلة )4(القدسي
 فقد نقل ابن برهان ذلك عن القاضي أبو بكر الباقلن فقال: "اختلف العلماء ف الستدلل

.)7( الرسل، فقال القاضي أبو بكر: ل يوز التمسك به بل لبد من أصل خاص.."
 وقال  ابن الاجب: وغي العتب هو الرسل، فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن

. )8(كان ملئما فقد صرح المام الغزال بقبوله، وذكر عن مالك والشافعي والختار رده"
 وف ذلك يقول ابن قدامة القدسي بعد ذكره لختلف الصوليي ف الصلحة الرسلة:

.)9( "والصحيح أن ذلك ليس بجة؛ لنه ما عرف من الشارع الافظة على الدماء بكل طريق..."
وقد اعتمد كل من الفريقي على أدلة لثبات ما ذهب إليه، نوردها فيما يلي. 

 ، تريج الفروع على الصول: الزنان،203، ص 3، الحكام ف أصول الكام: المدي، ج 721، ص 2  البهان ف أصول الفقه: الوين، ج)(1
.280ص 

 ، هامش ص2، الوصول إل الصول، ابن برهان، ج 325، ص 2، فواتح الرحوت، ج 203، ص 3 الحكام ف أصول الحكام: المدي، ج )(2
.185، ص 3، مناهج العقول على منهاج الوصول ف علم الصول: ممد بن السن البدخشي، ج 287

 ، تفة السؤول  ف شرح185، ص 3، مناهج العقول: البدخشي، ج 183 منتهى الوصول والمل ف علمي الصول والدل: ابن الاجب، ص )(3
.287، ص 2، الوصول إل الصول، ابن برهان، ج 325، ص 2، فواتح الرحوت، ج 109، ص 4منتهى السgول: أبو زكرياء، الرهون، ج 

  هـ، من تصانيفه الغن ف الفقه620 هـ، وتوف سنة 541 هو: عبد ال بن أحد بن ممد بن قدامة القدسي (موفق الدين) النبلي، ولد سنة )(4
 ، متصر طبقات88، ص 3النبلي، القنع، متصر الداية، والروضة ف أصول الفقه، البهان ف مسألة القرآن (شذرات الذهب، ابن العماد النبلي، ج 

.)287، ص 2، معجم الؤلفي: عمر كحالة، ج 52النابلة، ابن شطي، ص 
.540، ص 2 روضة الناظر وجنة  الناظر: ابن قدامة القدسي، ج )(5
.830، ص 2 السودة ف أصول الفقه: آل تيمية، ج )(6
.286، ص 2 الوصول إل الصول: ابن برهان، ج )(7
.183 منتهى الوصول والمل ف علمي الصول والدل ابن الاجب، ص )(8
.540، ص 2 روضة الناظر وجنة الناظر، ابن قدامة القدسي، ج )(9



 الثانالطلب
أدلة الفريقيــن

 نعرض ف هذا الطلب أدلة كل من الفريقي، اليزين للحتجاج بالصلحة الرسلة كدليل من
 الدلة الشرعية لستنباط الحكام الفقهية فيما ل نص فيه، والانعي من الحتجاج با،  ث بيان

ردود كل من الفريقي على الخر، ث الترجيح بينهما.
الفرع الول: أدلة الذهب الول (الثبتون لجية الصلحة الرسلة): 

استدل أصحاب هذا الذهب بأدلة من الكتاب والجاع والقياس والعقول: 

  وجه الستدلل: أن قوله)1(چۅ  ۉ  ۉچ  استدلوا بقوله تعال:  من الكتاب:-1
 تعال "فاعتبوا" من العتبار والتعاظ، وهو النظر فيما وقع وإلاقه بنظيه وشبيهه، أي ماوزة

 الكم إل ما هو نظي له،  فالعتبار هو العمل بالقياس والرأي فيما ل نص فيه فيدخل فيه الصال
الرسلة، وقد سبق بيان أن الصلحة الرسلة شبيهة بالصول العامة. 

 : " فقوله تعال: "فاعتبوا" أمر بالاوزة،)2(وف بيـان الستدلل بذه الية يقول المام الرازي
 .)3(والستدلل بكونه مصلحة على كونه ماوزة، فوجب دخوله تت النـص" 

     ومعن هذا أن الستدلل بكون هذا المر ينطوي على مصلحة مشروعة إنا كان بالنظر إل ما
ياثله من أحكام منصوصة، فكان الكم بالصلحة الرسلة اعتبارا بالصال العتبة.

     كما استدلوا أيضا بآيات عامة تدل ف جلتها على اعتبار الصال ف التشريع من ذلك قوله
 ، ومقتضى الرحة تقيق مصال العباد ف العاجل)4(چک  ک  گ         گ  گ چ تعال: 

.2 سورة الشر: الية: )(1
 544 ممد ابن عمر بن السي بن علي الييمي البكري اللقب بفخر الدين، فقيه شافعي، أصول، مفسر، متكلم، أديب وشاعر، طبيب ولد سنة )(2

   هـ، من تصانيفه: الصول ف أصول الفقه، تصيل الق، والصل ف علم الكلم، شرح الوجيز ف الفقه للغزال، (طبقات606هـ وتوف سنة 
). 248، ص 4، وفيات العيان، ابن خلكان، ج 21، ص 5، شذرات الذهب، ابن العماد، ج 81، ص 8الشافعية الكبى: السبكي، ج 

.166، ص 6 الصول ف علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، ج )(3
.107 سورة النبياء: الية )(4



 ھ  ھچ ، وقوله:  )1(چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋچ والجل، وقوله أيضا: 
.)2( چھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  

  ومموع هذه اليات وغيها يدل على مدى يسر الشريعة السلمية، ورحتها باللق، وإنا
 يكون ذلك  بتحقيق كل ما فيه  مصلحة لم، ودرء كل ما فيه ضرر، ورفع الرج عنهم ف كل ما
 قد يضيق عنهم من أحكام، كحالة الضرورة الت توجب ارتكاب الظور ول يفى ما ف ذلك من

مصال. 
 فاعتبار جنس الصال ف جلة الحكام التشريعية يوجب اعتبار الصلحة الرسلة ف التشريع

بيث إذا ل تعتب وقع الكلف ف ضيق وحرج. 
 ويبي ابن القيم – رحه  ال- هذا العن  وهو أن الشريعة ما جاءت إل لراعاة مصال الناس

 ورفع الرج عنهم فيقول: " إن الشريعة مبناها وأساسها على الكم ومصال العباد ف العاش
 والعاد، وهي عدل كلها ورحة كلها، ومصال كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل

 إل الور وعن الرحة إل ضدها وعن الصلحة إل الفسدة وعن الكمة إل العبث فليست من
.)3(الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل"

 وهذا المام الشاطب يقرر أن وضع الشرائع إنا هو لصال العباد ف العاجل والجل معا، وقال
 ، ث ذكر جلة من)4(أن الطريق  العتمد لعرفة ذلك إنا هو استقراء الشريعة ف أحكامها ونصوصها

 النصوص العامة الت تدل على ذلك كالت سبق ذكرها، وأخرى خاصة بتعليل تفاصيل الحكام
. )5(بلب الصلحة ودرء الفسدة

 فإذا ثبت هذا باستقراء جيع نصوص الشريعة العامة والاصة ل يبق أدن شك ف اعتبار
الشارع لنس هذه الصلحة (الصلحة الرسلة) ف التعليل وبناء الحكام عليها. 

.185 سورة البقرة: الية )(1
.78 سورة الج: الية: )(2
.14، ص 3 إعلم الوقعي عن رب العالي: ابن قيم الوزية، ج )(3
.4، ص 2 أنظر الوافقات: ج )(4
  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑچ لاصة كقوله تعال بعد آية الوضوء:   مثال تعليل الحكام ا)(5

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ېچ ، وقوله أيضا: 6الائدة: الية  چک  ک  ک 
، فإرهاب العدو مصلحة لن فيه قوة  للمسلمي ونصرة للسلم.60 النفال:الية چې



  يقطع بأنم كانوا يقنعون بجرد معرفة  قالوا: أن التتبع لحوال الصحابة - من الجاع:2
 الصال ف الواقع ول يبحثون عن وجود أمر آخر وراءها لعلمهم بأن القصد من الشرائع هو رعاية

.)1(الصال ول ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجاعا منهم على وجوب اعتبار الصال كيف كانت
 " وهم القدوةوقد نقل المام الوين عن المام الشافعي قوله: "من سب أحوال الصحابة 

 والسوة ف النظر ل ير لواحد منهم ف مالس الشتوار تهيد أصل واستثارة معن ث بناء الواقعة عليه
 ولكنهم يوضون ف وجوه الرأي من غي التفات إل الصول كانت أو ل تكن، فإذ ثبت اتساع

 الجتهاد واستحال حصر ما اتسع من النصوصات وانضم إليه عدم احتفاء علماء الصحابة بتطلب
 ويقصد بالستدلل الصلحة الرسلة. )2(الصول أرشد مموع ذلك إل القول بالستدلل"

  بأمثالا وما كانواويقول ف موضع آخر: " ول حجة ف انتصابا إل تسك الصحابة 
 يطلبون الصول ف وجوه الرأي، فإن كان القتداء بم فالعان كافية، وإن كان التعلق بالصول

.)3(فهي غي دالة ومعانيها غي منصوصة"
  عملوا أمورا لطلق الصلحة لقال الطوف: "وما يؤكد العمل بالصال الرسلة أن الصحابة 

.)4(لتقدم  شاهد بالعتبار"
  ند أنم بنوا كثيا من فتاويهم واجتهاداتم بعد وفاة النب فبالنظر إل اجتهاد الصحابة 

 على أساس الصلحة الرسلة مع مراعاة عدم معارضتها للنصوص واتفاقها ومقاصد الشريعة العامة، ث
 جاء بعدهم التابعون مقتفون أثرهم ف ذلك، ومن بعدهم أصحاب الذاهب الفقهية  حيث اعتمدها

بعضهم كأصل من أصول الجتهاد كما فعل المام مالك – رحة ال عليه-.
 والمثلة على اجتهادات الصحابة ف ذلك كثية ذكر المام الشاطب بعضا منها ف كتابه

  ف جع القرآن الكري ف مصحف واحد فإنه ل؛ فمن ذلك اجتهاد أب بكر الصديق )5(العتصام
 يدل عليه دليل من الشرع، وإنا كان مرجعه هو حفظ مصلحة الدين بفظ أصله وهو القرآن الكري

بعدما أخبه عمر بن الطاب أن عدد القراء بدأ ينقص. 
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  فقد أثر عنه أنه عطل حد السرقة عام الاعة مراعاة منه لصل حفظأما عمر بن الطاب 
 النفس وتقديه على أصل حفظ الال، كما أنه أوقف مصرف الؤلفة قلوبم لاì لحظ عزة السلم

والسلمي، ورأى أن هناك حاجات أول تتاج إل هذا الصرف.
  زاد الذان الول يوم المعة لا اتسعت الدولة السلمية ف عهدهوأما عثمان بن عفان 

وأصبح الذان الواحد ل يفي بالغرض فجعل أذانا ثانيا حت يتسع الوقت لكل من يأت من بعيد.
  فقد أمر بد الشارب ثاني جلدة وكان قبل ذلك يد أربعي لìا رأى أن شربوأما علي 

 المر يوقع صاحبه ف الفتراء فجعل له حد الفتري ثاني وليس ذلك قياسا لعدم وجود العلة
 الامعة بي شرب المر والقذف، وإنا هو استدلل مرسل يستند إل الصل الذي يقيم  مظنة

 الشيء مقام الشيء نفسه والذي ت¾شهد له نصوص كثية من الشارع كإقامة اللوة بالجنبية مقام
الزن.

  لذا النوع من الستدلل الرسل فوغيها كثي من السائل الت تدل على اعتماد الصحابة 
 تشريع الحكام، ورعايتهم لصال الناس والرص على إياد الحكام لا يستجد لم من وقائع  ول
 يقفوا مكتوف اليدي وبذلك فتحوا الباب لن جاء بعدهم ف النظر والجتهاد كي ل تتهم الشريعة

السلمية بالقصور عن استيعاب ما هو جديد ف أي عصر من العصور. 
 حيث إنم قاسوا الصال الرسلة على الصال العتبة لعلة جامعة وهي أن كلها- القياس: 3

 مصال شرعية، فقالوا: أن الشارع اعتب جنس الصال ف جنس الحكام، واعتبار جنس الصال
.)1(يوجب ظن اعتبار هذه الصلحة لكونا من جلة أفرادها والعمل بالظن واجب"

 فإذا ثبت اعتبار الصال قطعا فما من مصلحة تقرر إل وهي من جنس الصلحة العتبة فيكون
 ؛ أي إذا ثبت أن مموع النصوص والقواعد العامة)2(من اللئم وهو ما اعتب جنسه ف جنس الكم

 دلت على اعتبار الشارع جنس الصال ف جنس الحكام دل ذلك على أن الصلحة الرسلة هي من
 جنس الصال العتبة فيوجب ذلك اعتبار هذه الصلحة (الرسلة) ف تشريع الحكام، ومعن ذلك
 أن اعتبار جنس الوصف مثل وهو الشقة ف جنس الكم وهو التخفيف يلزم ذلك أن كل مسألة
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 تقع ما ل نص فيها، وفيها نوع من الشقة أو الرج فإن ذلك يوجب الكم بالتخفيف وذلك هو
عي الكم بالصلحة الرسلة. 

 لن الصلحة إذا كانت من جنس ما أقره الشارع من مصال فإن الخذ با يكون موافقا
 لقاصده وإهالا يكون إهال لقاصده، وإهال مقاصد الشرع باطل ف ذاته فيجب الخذ بالصلحة
 الرسلة على أساس أنا أصل قائم بذاته وهو ليس خارجا عن الصول بل هو متلق معها غي منافر

.)1(لا
 استدلوا من العقول بوجهي: - من العقول:1

  وقد احتج به المام الشافعي فقال: " أن الوقائع الزئية ل ناية لا وكذلك    الوجه الول:
 أحكام الوقائع ل حصر لا، والصول الزئية الت تقتبس منها العان والعلل مصورة متناهية ول

 التناهي ل يفي بغي التناهي فلبد من طريق آخر يتوصل با إل إثبات الحكام الزئية وهي
 التمسك بالصال الستندة إل أوضاع الشرع ومقاصده على نو كلي وإن ل تستند إل أصل

.)2(جزئي"
 وعليه فإنا لو ل تعتب الصال الرسلة لدى ذلك إل خلو الوقائع عن الكم ما يبتلى به

.)3(الكلف فيحتاج إل معرفة حكم ال تعال فيه لعدم شول النصوص والقيسة للجميع وأنه باطل
 ويؤكد المام الشافعي ذلك بقوله فيما نقل عنه المام الوين: "إنا نعلم قطعا أنه  ل تلو

  الذي يقع به الستقلل ههنا أن الئمةواقعة  عن حكم ال تعال، معزو إل شريعة ممد 
.)4(السالفي ل يلوا واقعة على كثرة  السائل وازدحام القضية والفتاوى عن حكم ال تعال"

 فلما كانت وقائع الناس متجددة وظروفهم متغية بتغي حياتم وبيئاتم استلزم ذلك وقوع
 حوادث جديدة استدعت معرفة أحكامها، وبا أن نصوص الشارع وأحكامه مصورة ومتناهية

 فكان الدير بذلك إياد طريق لثبات أحكام هذه الوقائع وذلك الطريق هو النظر إل ما تققه هذه
 الحكام من جلب مصلحة أو درء مفسدة، وذلك با عgهÃد من الشارع ف جلة تشريعاته وهو ما
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 اصطلح عليه بدليل الصلحة الرسلة، إذ لو ل تعتب لقصر التشريع عن مسايرة حياة الناس وهذا يتناف
مع ما تقرر من مرونة الشريعة السلمية وصلحيتها لكل زمان ومكان.

 ويستدل المام الشافعي على ذلك بقوله: " لو انصرت مآخذ الحكام ف النصوصات
 والعان الستثارة عنها لا اتسع باب الجتهاد، فإن النصوصات ومعانيها العزوة إليها ل تقع من

 متسع الشريعة غرفة من بر، ولو ل يتمسك الاضون بعان ف وقائع ل يعهدوا أمثالا لكان وقوفهم
.)1(عن الكم يزيد على جريانم، وهذا إذا صادف تقريرا ل يبق لنكري الستدلل مضطربا"

  وقد احتج به المام مالك بقوله: "أن كل حكم يgفرض فإما أن يستلزم مصلحةالوجه الثان:
 خالية عن الفسدة، أو مفسدة خالية عن الصلحة، أو يكون خاليا عن الصلحة والفسدة بالكلية، أو

:)2(يكون مشتمل عليهما معا، فهذه ستة أقسام"
  أن يستلزم مصلحة خالية عن الفسدة وهذا أيضا لبد أن يكون مشروعا، لنأحدها:

القصود من الشرائع رعاية الصال.
  أن يستلزم مصلحة راجحة وهذا أيضا لبد أن يكون مشروعا، لن ترك الي الكثيثانيها:

لجل الشر القليل شر كثي. 
  أن يستوي المران، فهذا يكون عبثا فوجب أن ل يشرع (أي يكون مصلحة ومفسدةثالثها:

ف حكم واحد وف وقت واحد).
 أن يلو عن المرين، وهذا أيضا يكون عبثا فوجب أن ل يكون مشروعا. رابعها:

 أن يكون مفسدة خالصة، ول شك أنا ل تكون مشروعة. خامسها:
  أن يكون ما فيه من الفسدة راجحا على ما فيه من الصلحة وهو أيضا غي مشروعسادسها:

لن الفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة. 
 فهذه الحكام كالعلوم بالضرورة أنا دين النبياء وهي القصود من وضع الشرائع ول تلو

 واقعة من الدخول ف قسم من هذه القسام وإن ل ند لا شاهدا يشهد بسب جنسها القريب لكن

.722، ص 2البهان ف أصول الفقه: الوين ،ج ) (1
.474، ص 2، شرح العال ف أصول الفقه: ابن التلمسان، ج 165، ص 6 الصول ف أصول الفقه: الرازي، ج )(2



 لبد أن يشهد الشرع بسب جنسها البعيد على كونا خالص الصلحة أو الفسدة أو غالب
.)1(الصلحة أو الفسدة وهذا التقسيم العام يب العمل به

 ويؤكد المام الرازي هذا الستدلل على اعتبار الصلحة الرسلة بقوله: " فإذا قطعنا بأن
 الصلحة الغالبة على الفسدة معتبة قطعا عند الشرع، ث غلب على ظننا أن هذا الكم مصلحته

 غالبة على مفسدته تولد من هاتي القدمتي ظن أن هذه الصلحة معتبة شرعا، والعمل بالظن
 واجب، ولن ترجح الراجح على الرجوح من مقتضيات العقول، وهذا يقتضي القطع بكونا

.)2(حجة"
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(الانعون من الحتجاج بالصلحة الرسلة) الفرع الثان: أدلة الذهب الثان: 
استدل أصحاب هذا الذهب بأدلة من الكتاب وعمل الصحابة والعقول: 

 چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  استدلوا بقوله تعال: - من الكتاب:1
 .)1(چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ 

 وجه الستدلل من الية: أن إخباره تعال بإكمال الدين دليل إكمال الشريعة والكمال ينفي
. )2(النقصان والقول بالصال الرسلة قول بقصور هذه الشريعة الكاملة

 فالشارع الكيم قد راعى جيع أحكام الناس ومصالهم با احتوته أدلة الكتاب والسنة من
 أدلة عامة وقواعد كلية وبا يتويه القياس أيضا مـن أحكام الكثي من الوقائع الت ل يرد فيها نص،

 فل حاجة لنا للحكم بالصلحة الرسلة لن ذلك يؤدي إل القول بقصور الشريعة السلمية عن
 البيان الكامل، وأن ال  تعال ترك الناس سدى من غي أن يشرع لم  ما يقق مصالهم وهذا باطل

 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ   وقوله أيضا:چچ  چ  چ  ڇچ يتناف مع قوله تعال: 
 وبذا فقد أكمل لم شرعه وأت عليهم نعمته.)3(چڄ  

 ويؤكد شيخ السلم ابن تيمية -رحه ال- هذا العن ف معرض الستدلل بذه الية بقوله:
 "والقول الامع أن الشريعة ل تمل مصلحة قط، بل ال تعال قد أكمل لنا الدين وأت النعمة فما من

  وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها إلشيء يقرب إل النة إل وقد حدثنا به النب 
 هالك، ولكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع ل يرد به، فأحد المرين لزم له: إما أن

.)4(الشرع دلå عليه من حيث ل يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بصلحة وإن اعتقده مصلحة"
 :  وقد استدل بذلك القاضي أبو بكر الباقلن فيما نقله- عمل الصحابة رضي ال عنهم2

 ابن برهان عنه حيث قال: " الصل أن ل يعمل بالظن الرد، وقد قررنا هذا ف مواضع، وإنا عملنا
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 بالقيسة الستندة إل أصول خاصة لجاع الصحابة على العمل با، وأما الستدلل بالقيسة الرسلة
.)1(فلم ينقل عنهم العمل به فتبقى على الصل وعدم القطع قاطع ف ترك العمل به"

 ويبهن لذلك بقدمتي ينفي فيهما تاما العمل بأصل الصلحة الرسلة فيقول: " لن الكم إذا
 ثبت لصلحة اقتضته ث عدمت الصلحة أينعدم الكم أم ل؟ فإن قالوا: انعدم الكم، فقد جعلتم

 الشريعة متلفة باختلف الزمان وذلك نسخ لا،   وإن قلتم ل ينعدم فكيف ثبت الكم مع عدم
  أي أن القول بتغي الكم بتغي الصلحة هو)2(علته الوجبة له، وبقاء الÁوج¾ب مع عدم الÁوجÃب مال"

 قول باختلف الشريعة ونسخ لا، وأما إن قلنا ببقاء الكم مع انتفاء العلة الوجبة له فذلك ل
 يستقيم لن الكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكل المرين غي سائغ ف رأيه فأبطل بذلك

العمل بالصلحة الرسلة. 
 استدلوا  من العقول بعدة وجوه منها: من العقول:

 أن العمل بالصلحة الرسلة عمل بل دليل، حيث ل يدل دليل خاص علىالوجه الول: 
 اعتبارها بوجه من وجوه العتبار وبالتال ل يكن اعتبار الكم البن عليها حكما شرعيا، وإن كان
 على سنن العقل فل يعتب أصل، لنه لو تقررت لثبتت بقاطع ول قاطع يدل على ذلك، فعدم الدليل

.)3(على اعتبارها دليل عدم العمل با"
 واحتج القاضي الباقلن لذلك بقوله: "الكتاب والسنة متلقيان بالقبول، والجاع ملحق بما،

 والقياس الستند إل الجاع هو الذي يعتمد حكما وأصله متفق عليه، وأما الستدلل (الصلحة
 الرسلة) فقسم ل يشهد له أصل من الصول الثلثة وليس يدل لعينه دللة أدلة العقول على

.)4( مدلولتا، فانتفاء الدليل على العمل بالستدلل دليل انتفاء العمل به"
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  وقال)1(جاء ف شرح التحرير: " فل يصح بدون اعتبار الشارع، فوجب رده لعدم العتبار"
.)2(ابن الاجب : "لنا ل دليل فوجب الرد"

  وهو مترتب على الول؛ حيث إن اعتبار الصال الرسلة وبناء الحكام عليهاالوجه الثان:
 يفتح الباب لذوي الهواء والشهوات فيقولون ف الدين بغي علم باسم هذه الصلحة ويشرعون

 بذلك ما يقق أهواءهم، فكل يفعل ما يراه مصلحة له ف وقت ث يتركه إذا ما تغيت تلك الصلحة
 فتكون الشريعة  عرضة للتغي والختلف وما هكذا تكون أحكام الشريعة السلمية  الت ثبت

 شوليتها لكل الشخاص والزمان، وعلى هذا فان التشريع بناءا على الصلحة الرسلة عرضة للزلل
والوى وذريعة لتغيي أحكام الشريعة وهو خروج عما عهد من الولي، فيمنع.

 وقد حكى المام الوين عن القاضي الباقلن ف معرض الستدلل لذا المر قوله: "العان
 إذا حصرتا الصول وضبطتها النصوصات كانت منحصرة ف ضبط الشارع، وإذا ل يكن يشترط
 استنادها إل الصول ل تنضبط واتسع المر، ورجع الشرع إل إتباع وجوه الرأي، واقتفاء حكمة
 الكماء، فيصي ذوو الحلم بثابة النبياء، ول ينسب ما يرونه إل ربقة الشريعة، وهذا ذريعة ف
 القيقة إل إبطال أبة الشريعة ومgص¾يäرá إل أن كل يفعل ما يراه، ث يتلف ذلك باختلف الزمان

.)3(والكان وأصناف اللق، وهو ف القيقة خروج عما درج عليه الولون"
 ويشي ابن تيمية -رحة ال عليه- لذلك بقوله: " وكثيا ما ابتدعه الناس من العقائد والعمال
 من بدع أهل الكلم، وأهل التصوف وأهل الرأي، وأهل اللك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا
 وصوابا، ول يكن كذلك، فقد زgيæن¾ لم سوء عملهم فرأوه حسنا، فإذا كان النسان يرى حسنا ما

 ويقصد بذلك باب البدعة. )4(هو شيء كان استحسانه واستصلحه قد يكون من هذا الباب"
  وقد استدل به المدي فقال: "فالصال على ما بيÕنا منقسمة إل ما عهد منالوجه الثالث:

 الشارع اعتبارها وإل ما عهد منه إلغاؤها، وهذا القسم [الصال الرسلة] متردد بي ذ¿يáن¾ك القسمي
 وليس إلاقه بأحدها أول من الخر فامتنع الحتجاج به دون شاهد بالعتبار يعرف أنه من قبيل

.)5(العتب دون اللغى "
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.722، ص 2 البهان ف أصول الفقه: الوين، ج )(3
.345- 344، ص 11 مموع الفتاوى: ج )(4
.203، ص 3 الحكام ف أصول الحكام: المدي، ج )(5



 ومعن هذا الكلم أن عدم وجود دليل يدل على اعتبار الكم البن على أساس الصلحة
 الرسلة أو إلغائه فذلك مانع من الكم با، لن إلاقه بالعتب ليس بأول من إلاقه بال¿لغي، فقد

 يكم التهد ف واقعة ما بناء على أنا مصلحة معتبة وقد تكون الصلحة فيها ملغاة من حيث ل
 يعلم ذلك أو العكس لتساوي حينئذ جانب العتبار واللغاء مع عدم وجود دليل يرجح أحد الاني
 على الخر، فاعتبارها إذا من قسم العتب دون اللغى هو ترجيح بدون مرجح وهذا غي سائغ عقل،
 ومع احتمالا لكل القسمي سقط الستدلل با بناء على القاعدة الت تقول (الدليل إذا تطرق إليه

الحتمال بطل به الستدلل) فامتنع الحتجاج با دون شاهد يدل على اعتبارها.
 وقد وصف ابن تيمية هذا المر بالضطراب ف الدين بقوله: "إنه من جهة الصال حصل ف

 أمر الدين اضطراب عظيم، وكثي من المراء والعباد رأوا مصال فاستعملوها بناء على هذا الصل،
 وقد يكون منها مظور ف الشرع ل يعلموه، وربا قÁدæم¾ ف الصال الرسلة كلما خلف

.)1(النصوص"

.343، ص 11 مموع الفتاوى: ج )(1



الطلب الثالث
مناقشة الدلـة والترجيح بينها

 بعد أن انتهينا من عرض أدلة كل الفريقي نأت الن إل ذكر اعتراضات وردود كل منهما
على دليل الخر.

الفرع الول: مناقشة أدلة الذهب الول: 
 : يكن مناقشته من طرف مالفيهم بأن هذه الية خاصة ولأما استدللم من الكتاب- 1

 علقة لا بواز الستدلل بالصلحة الرسلة، حيث إنا نزلت ف يهود بن النظي لا أخرجهم ال من
 الدينة أذلء بعد أن كانوا ذو عزة وبأس شديد، فأمر الؤمني من ذوي العقول واللباب أن يتعظوا

.)1(با جرى عليهم
  فقد اعترضوا عليه بقولم: "ل نسلم اجاع:- الرد على استدللم بإجاع الصحابة 2

  عليه وأنم قنعوا بجرد  معرفة الصال، وسند النع أنه لو كان كذلك ل ينعقد الجاعالصحابة 
 بعدهم على إلغاء بعض الصال، فدل على أنم ل يعتبوا من الصال إل ما اطلعوا على اعتبار الشرع

.)2(لنوعه أو جنسه القريب"
  وامتناعهم عن القضاء بوجبهافكل مصلحة نعلم على القطع وقوعها ف زمن الصحابة 

 فهي متروكة، ونعلم على القطع أن العصار ل تنفك عن السرقة، وكان ذلك يكثر ف زمن
 الصحابة ول يعزوا بالتهمة ول يقطعوا لسانا ف الذر مع كثرة الذارين، ول صادروا غنيا مع كثرة

  أنه كان أعلمالغنياء وم¾سÃيس الاجات، وكل ما امتنعوا عنه نتنع عنه، فإن قيل: روي عن عمر
 بأحوالم، وكان يتحسس بالنهار، ويتعسس بالليل،  فلعله اطلع على أمر خفي يسوغ له ذلك،

. )3(وذلك مسلم فل ينبغي أن يتخذ ذريعة إل مصادرة أموال الغنياء على الطلق
  على العمل بالصلحة الرسلة بقوله: "فإنوقد رد صاحب الباج القول بإجاع الصحابة 

 قيل: فبأي  طريق أبلغ الصحابة رضي ال عنهم" حد الشرب إل ثاني؟ فإن كان مقدرا فقد زادوا

.349- 348، ص 3 أنظر سبب نزول الية ف صفوة التفاسي: ممد علي الصابون، ج )(1
 ،2، فواتح الرحوت: البهاري، ج 187، ص 3، الباج ف شرح النهاج: السبكي، ج 186، ص 3 أنظر: مناهج العقول: ممد البدخشي، ج )(2

.325ص 
.367- 366، النخول من تعليقات الصول: أبو حامد الغزال، ص 328، ص 2 حاشية العطار على اللل اللى:حسن العطار، ج )(3



 بالصلحة، وإن كان تعزيرا غي مقدر فقد افتقر إل حد التشبيه بد القذف وكيف بلغ الد ؟ قلنا
  بالنعال وأطراف الثيابالصحيح أنه ل يكن مقدرا، لكن ضرب الشارب ف زمن رسول ال 

 فقدر ذلك على سبيل التعديل والتقوي بأربعي، فرأو الصلحة ف الزيادة فزادوا، والتعزيرات مفوضة
 إل رأي الئمة، فكأنه قيل: اعملوا با رأيتموه أصوب بعد صدور الناية الوجبة للعقوبة، ومع هذا

  إل بتقريب من منصوصات الشرع، فرأوا أن الشرب مظنةقلما يزيدوا على تقرير فعل رسول ال 
 للقذف لن من سكر هذى ومن هذى افترى، ومظنة الشيء تقام مقام الشيء، كما يقام النوم مقام

.)1(الدث، والزنا مقام شغل الرحم، والبلوغ مقام نفس العقل"
  أعترض على استدللم بقياس الصال الرسلة على الصال العتبة- مناقشة دليل القياس:3

 بقولم: ليس اعتبار الصال الرسلة بجرد مشاركتها للمصال الت اعتبها الشارع ف كونا مصال
 بأول من إلغائها لشاركتها الصال الت ألغاها الشارع ف ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو مال،

.)2(فلبد من اعتبار النس القريب
 ويؤكد المام المدي رد الستدلل بذا القياس بقوله: "وكما أنه من جنس الصال العتبة

 فهو من جنس الصال اللغاة، فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتب من الصال أن يكون
 معتبا، فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من جنس الصال اللغاة، وذلك يؤدي إل أن يكون

 الوصف الواحد معتبا وملغى بالنظر إل حكم واحد وهو مال، وإذا كان كذلك فلبد من بيان
 ؛ أي أن تطرق احتمال اللغاء والعتبار بالنسبة)3(كونه معتبا بالنس االقريب منه لنأمن إلغاءه"

لوصف معي لعدم وجود دليل يدل عليه، واعتماد أحدها ليس بأول من الخر. 
 ويgجاب على ذلك بأن الصال اللغاة إنا ألغاها الشارع لا فيها من مفاسد راجحة، أما الصال

 الرسلة فهي بلف ذلك، لن العمل با إنا هو تقيق لصال راجحة بالنظر إل مقاصد الشارع،
فل يكن القول بأنا مساوية للمصال اللغاة. 

 أما قولم بأن عدم الخذ با يؤدي إل خلو الوقائع عن الحكام- مناقشة دليل العقول: 4
 وهذا باطل، فقد اعترض عليه من قبل الخالفي بأن قالوا: "ل نسلم أنه باطل، وإن سلم فل يلزم

.187، ص 3 الباج شرح النهاج: السبكي، ج )(1
 ، مناهج العقول، البدخشي، ج187، ص 3، الباج ف شرح النهاج: السبكي، ج 474، ص 2 شرح العال ف أصول الفقه: ابن التلمسان، ج )(2
.186، ص 3
.204، ص 3 الحكام ف أصول الحكام: المدي، ج )(3



 اللو[ أي ل نسلم أنه يلزم  من عدم اعتبارها أن تلو الوقائع عن الكم ] لن العمومات والقيسة
 مأخذ الميع، وإن سلم فعدم الدرك بعد ورود الشرع بأن ل مدرك فيه بعينه فحكمهg التخيي مدرك

.)1(شرعي"
 أي وإن سلمنا عدم شول عمومات النصوص والقيسة، فإن سكوت الشارع  عن شرع

 الكم ف مسألة معينة بعد نزول الوحي دليل على أن التخيي هو الكم الشرعي ف تلك السألة،
 فبطل بذلك أن تلو واقعة عن حكم ال تعال وهو ما  عب عنه الصوليون بالباحة  الشرعية، بعن

 أن الصل ف الشياء الباحة حت يرد دليل التحري فما ل يرد دليل يبقى الكم على أصله وهو
الباحة. 

 ويؤكد صاحب شرح التحرير على هذا بقوله: "يعن إذا انتفى ف حادثة وجود مأخذ من
 الدلة الربعة، فيعمل بوجب أصل كلي مقرر ف الشرع اتفاقا وهو الباحة الصلية، فإن الصل ف
 الشياء على ما عرف ف مله فلم تلو عن حكم الشرع واقعة وهو البطل؛ أي اللو عن الكم هو

 .)2(البطل للرد الذكور"

 ويقول ابن برهان ف ذلك: " وإن قيل أصول الشريعة مصورة فكيف تفي بأحكام الوقائع الت
 ل ناية لا؟ قلنا: إنا يكون بتقدير أصلي ف كل باب، أحد الصلي مصوص والخر مطلق،

 فالطلق يفي با ل ناية له كقوله: كل حيوان طاهر إل الكلب والنير، ويشمل على ما ل ناية له
.)3(ويستثن من هذا الصل الكلب والنير وما تولد منهما أو من أحدها"

.242، ص 4، تفة السؤول ف شرح متصر منتهى السول: الرهون، ج 374 شرح العضد على متصر النتهى الصول: عضد الدين اليي، ص )(1
.325، ص 2، وأنظر أيضا: فواتح الرحوت: البهاري، ج 315، ص 3 التيسي شرح التحرير: المي باد شاه، ج )(2
.290، ص 2 الوصول إل الصول: ابن برهان البغدادي، ج )(3



الفرع الثان: مناقشة أدلة الذهب الثان

   يكن الرد عليهچچ  چ  چ  ڇچ  استدللم بقوله تعال: مناقشة دليل الكتاب:
 بأن إكمال الدÕين إنا يتعلق بأحكام الدين وقواعده الثابتة الت ليس ف مقدور البشر أن يشرعوا مثلها
 أو يدركوا جيع معانيها من عبادات وشعائر وأركان وتقديرات، وأما ما يتعلق بعاملت الناس فيما
 بينهم فإن ذلك موكول لهل الجتهاد فيما  يد لم فيها، لعقولية هذا النوع من الحكام ووضوح

 القصد منها، ولن أحكام العاملت متجددة ومتلفة باختلف الزمان والشخاص، أما أحكام
 العبادات فهي ثابتة  والتشريع فيها قد كمل، وهذه الية تتعلق بذا النوع الخي وبالتال يسقط

الستدلل با. 
مناقشة أدلة العقول: 

  قولم أن الصلحة الرسلة عمل بل دليل أجيب عنه بأن الصلحة الرسلة وإن كانتأ-
 مرسلة عن دليل معي لعتبارها إل أن الشرع اعتبها من حيث العموم، فيكون العمل با عمل
 بالدليل وليس تشريعا بالرأي، أي معتبة بجموع أدلة وقواعد الشارع، وذلك أقوى من الدليل

الواحد العي. 
 وف هذا يقول المام الشاطب مؤكدا قوة حجية الصلحة الرسلة: "فإنه وإن ل يشهد للفرع

 أصل معي فقد شهد له أصل كلي، والصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الصل العي وقد يgرب
 عليه بسب قوة الصل العي وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحا حكم سائر الصول العينة

.)1(التعارضة  ف باب الترجيح"
 - قولم أن القول بالصال الرسلة يفتح باب إتباع الهواء قول غي صحيح، لن استنباطب

 الحكام والجتهاد على أساسها  موكول لهل الجتهاد من العلماء الراسخي ف العلم دون العامة
 وأصحاب الغراض الفاسدة من يدعون العلم، حيث يقتضي العمل با الطلع الكامل على

القواعد والنصوص التشريعية، وهو ل يستطيع القيام به إل هؤلء العلماء الراسخون. 
 وأما قولم أن الصال الرسلة تؤدي إل تغي الحكام فيمكن  الرد عليه بأن هذه مزية للشريعة
 السلمية ول يعتب قدحا لا، فإن ذلك من أهم خصائصها وهي الرونة ف الحكام التشريعية كتلك

 الحكام الت تضع لتغي الشخاص والزمان أو لتغي الصلحة ف حد ذاتا، ومن ث  قرر العلماء
.27، ص 1 الوافقات: الشاطب، ج )(1



  كان التسعيقاعدة "تغي الحكام بتغي الزمان والكان"، كما ف مسألة التسعي، ففي عهده 
 ، ولا غاب الوازع الدين أصبح الظلم ف عدم التسعي، وعليه فتغي الحكام بتغي الظروف)1(ظلما

والحوال هو أمر ضروري للود هذه الشريعة وصلحيتها لكل الزمان. 
 - نوقش الوجه الثالث من الستدلل بالعقول وهو ما أشار إليه المدي من عدم الرجحجـ

 للمصال الرسلة: بأن دعوى عدم الرجح غي صحيحة، لنه إذا سgلÃم معنا أن الشارع قصد إل
 جلب الصال ودرء الفاسد، وأن ما ألغاه منها ليس لذاته، بل لا يشوبه من مفسدة ب¾يáد أنه قليل،

 وأن الصلحة التنازع فيها ليس فيها دليل على اللغاء، وأن فيها فائدة ومصلحة تعود على الكلفي،
 ل ينازع بعد ذلك ف وجود الرجح، وهو أن الغالب ف الشريعة اعتبار الصال فيلحق السكوت

.)2(عنها بالعم الغالب دون القليل النادر
 ول يلزم من ذلك الزم بل يكفينا الظن، ومرد الحتمال غي قادح، بل الظن ل يوجد إل ف

.)3(صور الحتمال
  وعدم القطع ف أخذهم با فإنه مردودأما ما استدل به القاضي الباقلن من عمل الصحابة 

 با ثبت عنهم من اجتهادات وفتاوى ف ذلك تصل إل حد الجاع وما ذكر فيما سبق من إجاعهم
 على مسائل كثية دليل قاطع، ث وإن ل نقطع بذلك يقينا فإن مرد الظن يكفي ف مثل هذه

السائل الجتهادية. 
الفرع الثالث: الترجيح: 

 ما سبق عرضه من أدلة الذهبي ومناقشتها يتبي لنا رجحان أدلة الفريق الول القائل باعتبار
 الصلحة الرسلة ف تشريع الحكام فيما ل نص فيه وذلك لقوة الدلة الت استدلوا با من جهة،

 وسلمتها من الناقشة العلمية من جهة أخرى، حيث جاءت مناقشتها من طرف الخالفي مناقشة
 غي مقنعة لسيما فيما يتعلق بدليل الجاع الذي ل يكن العتراض عليه ف مله، بلف أدلة الفريق

 الثان فقد جاءت أدلتهم ضعيفة إن ل نقل واهية غي دالة عن القصود، فجاءت بذلك كل الردود
  فقالوا: يا رسول ال سعÕر لنا، فقال: "إن ال هو السعر القابض الباسط، الرزاق، وذلك لا روي عن أنس قال: غل السعر على عهد رسول ال )(1

 ، ج1314 رقم باب: ما جاء ف التسعي، وإن لرجو أن ألقى رب وليس أحد منكم يطلبن بظلمة ف دم ول مال" أخرجه الترمذي، كتاب: البيوع،
 والبيهقي ف السنن الكبى،كتاب: البيوع، باب التسعي،، 362، ص 2ج  ، 3451، وأبو داود: كتاب البيوع، باب ف التسعي، رقم: 606، ص 3
.29، ص 6 ج

.275- 274 تعليل الحكام: مصطفى شلب، ص )(2
.274 الرجع نفسه، ص )(3



 مبطلة لا، ولن الخذ بالصال الرسلة واعتمادها ف الواقع الجتهادي يفتح الباب لكل ما هو
 جديد ليجد له الكم الناسب ف ظل مقاصد  الشريعة وقواعدها العامة، وهي بذلك تثبت واقعية

 الشريعة السلمية ومرونتها ومسايرتا لتطورات العصر ومستجداته، وأما عدم الخذ با فيغلق بابا
 واسعا من الجتهاد فيما ل نص فيه ويعل الشريعة قاصرة ل تقوم بصال العباد وهذا ما ل ينبغي أن

يقول به أحد، فوجب اعتبارها لكل ذلك. 
 ويشي ابن القيم- رحه ال- إل ذلك بقوله: "وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو

 مقام ضنك ف معترك صعب، فرäط فيه طائفة فعطلوا الدود، وضيعوا القوق، وجرؤا أهل الفجور
 على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة ل تقوم بصال العباد، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من
 الطرق الت يعرف با الق من البطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس با أنا أدلة حق، ظنا منهم
 منافاتا لقواعد الشرع، والذي أوجب لم ذلك نوع تقصي ف معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بي

.)1(الواقع وبينها"

.373- 372، ص 4 إعلم الوقعي عن رب العالي: ابن قيم الوزية، ج )(1





توطئة:       
 ما لشك فيه أن تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة يستلزم  اتباع منهج معي لعرفة ما إذا كانت

 تلك الحكام البنية عليها ملئمة لا قصد من تشريع الحكام أم ل، لذا فإن العلماء وخشية منهم ف
 دخول الوى وحظوظ النفس ف اعتبار الصلحة أو إلغائها، وخصوصا فيما يستجد من أمور قد

 يتلط على الناظر تقدير الصلحة فيها، قد قرروا لذلك ضوابط لبد من اتباعها عند العمل بالصلحة
الرسلة واعتبارها دليل يتج به ف أحكام النوازل. 

 الطوات الت يستحضرها التهد أثناء تطبيقه لقاعدة الصلحة هذه الضوابط  هي  بثابة
الرسلة على ما يستجد له من وقائع حت ل ييد ف اجتهاده عن روح ومقصد التشريع ال سلمي. 

 : ج ضابط، والضبط لزوم الشيء وحبسه، ضبط عليه وضبطه وضïgباطة،والضوابط ف اللغة
.)1(وضبط الشيء حفظه بالزم

 جاء ف العجم الوسيط: وضبطه ضبطا حفظه بالزم حفظا بليغا وأحكمه وأتقنه يقال: ضبط
 الكتاب ونوه: أصلح خلله أو صححه وشكله، وضبط البلد وغيها قام بأمرها قياما ليس فيه

.)2(نقص
 : فيعرف المام السبكي الضابط ف معرض بيان الفرق بينه وبي القاعدةأما ف الصطلح

 الفقهية فيقول: "إذا عرف ذلك فالقاعدة المر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثية، يفهم
 أحكامها منها، ومنها ما ل يتص بباب كقولنا: اليقي ل يزول بالشك، ومنها ما يتص كقولنا:
 كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، والغالب فيما اختص بباب وقÁصÃد به نظم صور متشابة

.)3(أن يسمى ضابطا"
 أي أن الضابط هو حبس لزئيات أمر ما ولزومها تت باب معي، وهو الذي يدل عليه العن

اللغوي السابق. 

، مادة ضبط.509، ص 2 لسان العرب: ابن منظور، ج )(1
، مادة- ضبطه-533، ص 1 العجم الوسيط: قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، أحد حسن الزيات، حامد عبد القادر، ج )(2
.116، وأنظر أيضا: الشباه والنظائر، ابن نيم، ص 11، ص 1 الشباه والنظائر:السبكي، ج )(3



 فإذا كان معن الضابط ف اللغة هو لزوم الشيء وإحكامه وحصره، فإن معن ضوابط الصلحة
 الرسلة هي إحكام وحصر الطوات التبعة ف العمل بذه القاعدة، ولزوم السي عليها أثناء العملية

 الجتهادية، حيث يصل بجموعها بيان حدود العمل بالصلحة الرسلة، والت تثل بالنسبة للمجتهد
ذلك العيار الذي يسترشد به ويستحضره أثناء تنيله الحكام الشرعية على الوقائع مل الجتهاد.

    



ـب الولالطل
 (الضابط الول) مراعاة مقاصد الشريعة

 إذا ثبت أن مفهوم الصلحة الرسلة هي تلك الصلحة اللئمة لقصد الشارع، فإن أول ضابط
ينبغي أن يلتفت إليه عند إعمالا هو: مراعاتا لقاصد الشارع.

الفرع الول: تعريف القاصد لغة واصطلحا:
 )1(: القاصد ج: مقصد، وهو مصدر ميمي مأخوذ من الفعل(قصد)أول: تعريف القاصد لغة

يقال: ق¿ص¾د¾، ي¾قéصÃدg، ق¿صáدÀا وم¾قðéصÃدÀا، والق¿صáدg ف اللغة يأت بعدة معان:

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  قصد، يقصد فهو قاصد، ومنه قوله تعال: - بعن استقامة الطريق:1
  أي على ال تبيي الطريق الستقيم، وطريق قاصد أي سهل مستقيم، وسفر قاصد: سهل)2(چ

.)4( أي: غي شاق)3(چٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ قريب، قال تعال: 
: )5(: ومنه قول الشاعر- يأت بعن العدل2

)6(قضيته أن ل ي�ور ويق�ص�د�على الكم ال�أ�ت�ي� يوم�ا إذا قضي  

أي: يعدل ف قضائه.
 القصد ف الشيء خلف الفراط وهو ما بي السراف والتقتي، وقصد ف المر: ل -3

 ، أي عليكم بالقصد ف)7(يتجاوز فيه الد ورضي بالتوسط، وف الديث: "الق¿صáد¾ الق¿صáد¾ تبلغوا" 
.)8(المور وهو الوسط بي الطرفي

، مادة قصد.96، ص 3 لسان العرب: ابن منظور، ج )(1
.9 سورة النحل: الية )(2
.42 سورة التوبة: الية )(3
.96، ص 3 لسان العرب: ابن منظور، ج )(4
  هو الشاعر: أبو اللحام التغلب سريع بن عمرو بن اللحام  بن الارث بن مالك بن ثعلبة بن بكر، شاعر جاهلي له مدائح ف عبد ال بن كلثوم)(5

).216التغلب، (معجم الشعراء الاهليي والخضرمي: حاكم حبيب الكريطي، ص 
. 96، ص 3 لسان العرب: ابن منظور، ج )(6
.537- 514، ص 2، وأحد ف مسنده، ج 233، ص 7، ج 6463 أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب: القصد والداومة على العمل، رقم )(7
، مادة قصد.466، ص 2، تاج العروس: الزبيدي، ج 96، ص 3 لسان العرب: ج )(8



ثانيا: تعريف القاصد اصطلحا: 
 إن التأمل ف كتب التقدمي ل يد تعريفا للمقاصد الشرعية بالعن الصطلحي العروف، لذا

فإن ما سأعرضه هو تعريفات لبعض العاصرين. 
 : عرفها بقوله: "هي العان والكم اللحوظة للشارع)1(- تعريف الشيخ الطاهر ابن عاشور1

 ف جيع أحوال التشريع أو معظمها بيث ل تتص ملحظتها بالكون ف نوع خاص من أحكام
 الشريعة، فيدخل ف هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة الت ل يلو التشريع عن ملحظتها، ويدخل

 ف هذا أيضا معان من الكم ليست ملحوظة ف سائر أنواع الحكام ولكنها ملحوظة ف أنواع
.)2(كثية منها"

 فاللحظ على هذا التعريف أنه اقتصر فيه على معن القاصد العامة ف التشريع دون القاصد
 الاصة، فقوله: "ل تتص ملحظتها بالكون ف نوع خاص من أحكام الشريعة"؛ أي أن هذه

 القاصد ل تعرف من بعض الحكام الاصة، وإنا تgستقرأ من مموع أحكام كثية ف ذلك العن،
 أو ما كان غالبا منها، لذلك فقد أفرد للمقاصد الاصة تعريفا مستقل ف موضع آخر من كتابه
 فعرفها بقوله: "هي الكيفيات القصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لفظ مصالهم

 العامة ف تصرفاتم الاصة، ويدخل ف ذلك كل حكمة رgوعيت ف تشريع أحكام تصرفات الناس،
 مثل: قصد التوثيق ف عقدة الرهن، وإقامة نظام النل والعائلة ف عقدة النكاح، ودفع الضرر

.)3(الستدام ف مشروعية الطلق"
 : عرفها بتعريف موجز واضح قال فيه: "الراد بقاصد)4(تعريف الدكتور علل الفاسي- 2

.)5(الشريعة الغاية منها، والسرار الت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"

  م ونشأ با كان من أعضاء1879 هو: ممد الطاهر بن عاشور: رئيس الفتي الالكيي بتونس، وشيخ الزيتونة وفروعه بتونس، ولد بتونس سنة )(1
 المعي ف دمشق والقاهرة، له عدة مصنفات منها، مقاصد الشريعة السلمية، أصول النظام الجتماعي ف السلم، التحرير والتنوير ف تفسي القرآن

).363، ص 3، (معجم الؤلفي: عمر رضا كحالة، ج 1973الكري، الوقف وآثاره ف السلم، موجز البلغة، توف بتونس سنة 
. 51 مقاصد الشريعة السلمية: ممد الطاهر ابن عاشور، ص )(2
.146 الصدر نفسه، ص )(3
   هـ وتوف1326 هو: علل بن عبد الواحد بن عبد السلم بن علل بن عبد ال بن الذوب الفاسي الفهري، من زعماء الغرب ولد بفاس سنة )(4

  هـ، أنشأ حزب الستقلل وتول وزارة الدولة للشؤون السلمية، من تصانيفه: مقاصد الشريعة السلمية ومكارمها، دفاع عن1394سنة 
).384، ص 2الشريعة، (معجم الؤلفي، عمر كحالة، ج

.7 مقاصد الشريعة السلمية ومكارمها، علل الفاسي، ص )(5



 فقوله الغاية منها، إشارة إل القاصد العامة للتشريع، وقوله: "السرار الت وضعها الشرع عند
كل حكم من أحكامها " إشارة منه إل القاصد الاصة الندرجة تت  كل حكم شرعي.

  قال ف تعريفها: "القاصد هي العان والكم  ونوها الت راعاها- تعريف ممد اليوب:3
 ، وهو تعريف جامع جع فيه)1(الشارع ف التشريع عموما  وخصوصا من أجل تقيق مصال العباد"

بي القاصد العامة والاصة. 
 وبناء على هذه التعريفات يتبي لنا مدلول القاصد الشرعية: بأنا تلك الكم والهداف الت
تسعى الشريعة  لتحقيقها من خلل تشريعها للحكام  مراعاةñ لصال اللق ف العاجل والجل. 

كما يتضح لنا من خلل هذه التعريفات أن مقاصد الشريعة تنقسم إل ثلثة أقسام: 
  وهي الت تراعيها الشريعة وتعمل على تقيقها ف كل أبوابا التشريعة أو- القاصد العامة:1

 ، وقد بي الشيخ ابن عاشور القصد العام للتشريع بقوله: "أن القصد العام من)2(ف كثي منها
 ،)3(التشريع فيها هو حفظ نظام المة واستدامة صلحه بصلح الÁه¾يáم¾ن عليه وهو نوع النسان"

 ، وغي بعيد)4(وقال ف موضع آخر: "أن القصد العظم من الشريعة هو جلب الصال ودرء الفاسد"
 عما نص عليه الشيخ ابن عاشور يقرر الستاذ علل الفاسي أن: "القصد العام للشريعة السلمية

 هو عمارة الرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلحها بصلح الستخل¿في فيها وقيامهم با
.)5( كÁلÃفوا  به من عدل واستقامة، ومن صلح ف العقل والعمل، وإصلح ف الرض..."

  وهي القاصد الت تدف الشريعة إل تقيقها ف باب معي أو ف أبواب- القاصد الاصة:2
. )6(قليلة متجانسة من أبواب التشريع

 وقد تناول الشيخ ابن عاشور هذه القاصد بشيء من التفصيل تت قسم ف مقاصد التشريع
 الاصة بأنواع العاملت بي الناس، فبي مقاصد أنواع العاملت، مثل مقاصد أحكام العائلة،

.37 مقاصد الشريعة السلمية وعلقتها بالدلة الشرعية: ممد سعد اليوب، ص )(1
.7 نظرية القاصد عند المام الشاطب، د. أحد الريسون، ص )(2
.63 مقاصد الشريعة السلمية: ممد الطاهر ابن عاشور، ص )(3
.64 الرجع نفسه: ص )(4
.46- 45 مقاصد الشريعة السلمية ومكارمها: علل الفاسي، ص )(5
.7 نظرية القاصد عند المام الشاطب: أحد الريسون، ص )(6



 مقاصد التصرفات الالية، مقاصد أحكام التبعات، ومقاصد أحكام القضاء والشهادة، ومقاصد
. )1(العقوبات

  وهي ما قصده الشارع  من كل حكم شرعي من اياب أو تري أو- القاصد الزئية:3
 ، وهي الت قصدها الستاذ علل الفاسي بقوله: "السرار الت)2(كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب

 وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"، وقد مثل لا الشيخ ابن عاشور بقصد التوثيق ف
 عقدة الرهن، وإقامة نظام العائلة ف عقدة النكاح، ولشك أن هذا التقسيم يساعد بعد ذلك على
 معرفة أحكام السائل غي النصوصة من حيث اندراجها  تت القاصد العامة أو بتتبع مموع هذه

القاصد الاصة والزئية. 
الفرع الثان: اعتبار القاصد ف الكم بالصلحة الرسلة:

 تأت ضرورة التأكيد على هذا الضابط ف ظل التوفيق بي جانبي؛ الول: ويثله الظاهرية الذين
 يأخذون برفية النصوص بعيدا عن عللها وبعزل عن القاصد الت وضعت من أجلها، فوقعوا فيما
 وقعوا  فيه من الجحاف ف حق أحكام الشريعة، أما الانب الثان فهو الذي يأخذ بالصال وإن

 كان ف ذلك معارضة لنصوص الوحي، فبي إفراط هؤلء وتفريط أولئك جاء  الذهب الوسط وهو
 الذي يمع بي مقاصد الشرع والنصوص الشرعية وذلك بفهم النصوص الزئية ف ضوء القاصد

الكلية. 
 وف ذلك يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "ومن اللزم الوازنة بي أمرين مهمي مراعاة

.)3(مقاصد الشريعة الكلية، ومراعاة النصوص الزئية"
 فاحتياج التهد إل معرفة مقاصد الشارع أمر ل ريب فيه، بل هو أمر ضروري لعرفة أحكام

 الوقائع الستجدة ف خضم التطورات الت يشهدها عصرنا الال ف متلف الالت القتصادية
والسياسية والدارية. 

 لذا ند أن المام الشاطب قد جعل فهم مقاصد الشارع شرطا أساسيا لبلوغ درجة الجتهاد
 بعد أن أثبت  بدليل الستقراء أن الشريعة إنا جاءت لراعاة مصال العباد ف العاجل والجل، حيث

.143 انظر مقاصد الشريعة السلمية: ابن عاشور، ص )(1
.7 نظرية القاصد عند المام الشاطب: أحد الريسون، ص )(2
. 102 تيسي الفقه للمسلم العاصر: يوسف القرضاوي، ص )(3



 يقول: "إنا تصل درجة الجتهاد لن أتصف بوصفي، أحدها: فهم مقاصد الشريعة على كمالا،
.)1(والثان: التمكن من الستنباط بناءا على فهمه فيها"

 فقد جعل فهم مقاصد الشريعة هو الشرط الساس لكل من تصدى للجتهاد والفتوى ث يأت
 بعده القدرة على الستنباط ف ضوء هذه القاصد، وإل فإنه ل يكن تصور أن هناك اجتهاد ف ظل

غياب النظر القاصدي. 
. )2(فالشرط الول هو السبب ف بلوغ هذه الرتبة لنه  القصود، والثان وسيلة

 ومن هنا يب أن يكون الجتهاد الفقهي القائم على الستصلح مبنيا أساسا على فهم
القاصد الشرعية والقدرة على تنيلها على الوقائع التهد فيها. 

 وتأكيدا من المام الشاطب على هذه الهية للمقاصد ف الجتهاد جعل زلة العال ف غفلته
 عنها فقال: "فزلة العال أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع ف ذلك العن الذي

.)3(اجتهد فيه"
 وعليه يفترض على التهد أن يكون عالا بالقاصد، مصيبا ف تقديرها وتنيلها، لن الهل با

 يؤدي إل إلاق مفاسد وأضرار بالناس فيما يعرض لم ما ل يرد  بشأنه نص أو إجاع أو قياس،
 وهذا ما قرره المام ابن عاشور ف فصل ساه- احتياج الفقيه إل معرفة مقاصد الشريعة- حيث

 تطرق فيه إل بيان أن الجتهاد ف الشريعة على خسة أوجه مع تأكيده على ضرورة معرفة الفقيه
 لقاصد الشريعة ف كل وجه من هذه الوجوه لسيما فيما يتعلق بقاعدة الصلحة الرسلة وهو الذي

يهمنا ف هذا القام حيث خصص الوجه الرابع منها للجتهاد البن على هذه القاعدة.
 يقول: "فالفقيه باجة إل معرفة مقاصد الشريعة  ف هذه )4(فبعد ذكره لذه الوجوه المسة

 الناء كلها، أما ف النحو الرابع فاحتياجه فيه ظاهر، وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة السلمية
 للعصور والجيال الت أتت بعد عصر الشارع والت تأت إل انقضاء الدنيا، وف هذا النحو أثبت

. 76، ص 4 الوافقات: الشاطب، ج )(1
.77، ص 4 الصدر نفسه: ج )(2
.122، ص 4 الصدر نفسه: ج )(3
 - قياس ما ل3- البحث عما يعارض هذه الدلة، 2- فهم أقوال الشريعة واستفادة مدلولتا حسب الستعمال اللغوي، 1 وهذه الوجوه هي: )(4

 -5- إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس ل يعرف حكمه، وليس له نظي يقاس عليه، 4يرد حكمه ف أقوال الشارع على ما ورد حكمه فيه، 
 ).15تلقي بعض الحكام الثابتة عنده تلقي من ل يعرف حكمة تشريعها، وهي الحكام التعبدية،(مقاصد الشريعة السلمية، ص 



 مالك – رحه ال- حجية الصال الرسلة وفيه أيضا قال الئمة براعاة الكليات الشرعية الضرورية،
.)1( وألقوا با الاجية والتحسينية..."

 ويؤكد ف موضع آخر على ضرورة النضباط بذه القاصد أثناء تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة
 على النوازل فيقول: "لÃي¾عáلم مزاول  هذا العلم [ويقصد العلم بقاصد الشريعة] أن طريق الصال هو

 أوسع طريق يسلكه الفقيه ف تدبي أمور المة عند نوازلا ونوائبها إذا التبست عليه السالك، وأنه إن
.)2(ل يتبع هذا السلك الواضح  والجة البيضاء فقد عطل السلم عن أن يكون دينا عاما وباقيا"

 ويشي المام الوين إل ضابط ما يgقبل من الصلحة الرسلة بقوله: "فما الضبط فيما يgقبل منه
 ويرد؟، فليقل الستدل: كل معن لو ربط به حكم متفق عليه ف أصل، فإذا اعتبه الستدل عليه من

 غي  إسناد إل أصل، كان مقبول إذ العن الذي يبديه الستنبط ل يشترط فيه أن يسنده إل معن
 ،)3(وفاقي ماثل له، ولكن يكفي أن يناسب، فكل علة إذا ل يشترط ف ثبوتا أو تgعáه¾د ثابتة بعينها"

 فقد ذكر المام الوين أن الضابط ف هذا الستدلل بذه القاعدة هو استنادها إل معن مناسب،
 ويقصد بالناسب الناسبة واللئمة لقاصد الشارع من جلب مصلحة أو درء مفسدة من غي اشتراط

استنادها إل نص بعينه. 
 فالعمل بالصلحة الرسلة إذا ليس معناه إهال النظر إل النصوص والقاصد الكلية حيث ل نص

 ول قياس يكمها بل هو استحضار مقاصد  الشارع عند تطبيق هذه القاعدة، ولذا يفترض على
 التهد ف هذا الال أن يعن النظر فيما وراء  الحكام النلة من مقاصد ومصال قبل الكم با

ضمانا لسلمة الجتهاد التطبيقي الفضي إل تقيق مقصود الشارع. 
  حيث كانوا يفقهون القصد الشرعي أولوهذا ما نلمسه ف اجتهادات كثي من الصحابة 

  ف ذلك معروفة- ذكرنا بعضا منهاقبل الكم على أية واقعة تقع لم، واجتهادات سيدنا عمر 
فيما تقدم - كإيقافه حد السرقة عام الاعة وعدم إعطاء الؤلفة قلوبم نصيبهم من الصدقة. 

  إل اليمن جابيا للصدقة، فقال: لا بعثه النب ومن هذا القبيل موقف معاذ بن جبل 
 ،)4("إئتون بميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخي للمهاجرين بالدينة"

 فهذا إن دل على شيء فإنا يدل على مدى الفقه القاصدي الذي أوتيه هذا الصحاب الليل، وهو
.15 مقاصد الشريعة السلمية: الطاهر بن عاشور، ص )(1
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  :" أنه أعلم  باللل والرام"، حيث أدرك أن القصد الشرعي من أخذالذي قال عنه النب 
 الزكاة هو سد حاجة الفقراء وإغناؤهم عن السؤال، فلم يلزمهم بإعطاء العي وإنا فرض عليهم

 إعطاء قيمة ذلك ما هو متوفر لديهم، مع ما ف ذلك من تيسي على الخذ والعطي سواء، لذلك
 قال لم: "فإنه أهون عليكم"، من حيث ل يكلفهم بإعطاء ما هو عزيز عليهم، وخي لصحاب

 ، من حيث انتفاعهم بتلك اللبوسات اليمينية، وهو اجتهاد ف غي مورد النصرسول ال 
 باستحضار مقصود الشارع  من تشريع مثل هذا الكم، وهو دليل على جواز أخذ القيمة بدل العي

ف الزكاة، وهو الليق ف عصرنا لن الاجة والصلحة يقتضيان ذلك. 
 وهذا ما بينه الدكتور القرضاوي ف كتابه -فقه الزكاة- عند ترجيحه للمذهب القائل بواز

 أخذ القيمة ف الزكاة حيث يقول: "والواقع أن هذا الرأي أليق بعصرنا وأهون على الناس وأيسر ف
.)1( الساب، وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتول جع الزكاة وتفريقها..."

 ومن أمثلة ذلك ف عصرنا: زكاة العمارات والصانع والسفن والفنادق والرتب العلمية
 كالاماة والطب والندسة وغي ذلك من الصناف الالية الستفادة بطرق غي الطرق الت نصت

 عليها الدلة جلة، فإن هذه الصناف الستحدثة وإن ل ينص فيها صراحة على وجوب الزكاة فإنا
تأخذ حكم الوجوب عمل بالقاصد الشرعية ف الزكاة. 

 وف معرض الديث عن أهية فهم مقاصد الشارع ف عصرنا الاضر يؤكد الدكتور
 القرضاوي على ضرورة اللتفات إل علل الحكام وتري مقصد الشارع وباصة الحكام الت

 تضع لتغي الواقع فيقول: " وف ضوء ذلك أجزنا للمرأة السلمة أن تسافر ف عصرنا بغي مرم ف
 حالة المن والطمئنان عليها، حيث أصبح السفر ف الطائرات والبواخر والقطارات الت تمل الئات
 وربا اللف من الركاب، ول تعد تسافر ف الصحاري والقفار فيخشى عليها اللك، فالكم يدور

.)2(مع علته"
 ث بعد ذلك نسمع بن يقول بعدم جواز أخذ القيمة ف الزكاة، ويgح¾رæمg على الرأة أن تسافر
 لوحدها ف ظل هذه التغيات الت يشهدها العصر، ولعل ذلك يرجع  إل اتباع ظواهر النصوص،

 ، (الميس واللبيس: نوع من الثياب113، ص 4 أخرجه البيهقي ف السنن الكبى: كتاب الزكاة، باب من أجاز أخذ القيم ف الزكوات، ج )(4
اليمنية). 

 وما بعدها. 799، ص 2، وأنظر تفصيل مسألة أخذ القيمة بدل العي ف نفس الرجع: ج 805، ص 2 فقه الزكاة: يوسف القرضاوي، ج )(1
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 وعدم اللتفات إل علل الحكام ومقاصدها، وإهال الواقع وما فيه من مستجدات، وهذا البعد عن
 إدراك مقاصد الشارع يؤدي إل الفراط وعدم الضبط عند تطبيق هذه القاعدة، ذلك أن العمل

 بالصلحة الرسلة إنا هو اجتهاد مبن على جلب الصلحة الرجوة من ذلك الكم، ودفع الفسدة
 التوقعة منه، ومن ثة فإن النضباط بقاصد الشارع أثناء العمل بقاعدة الصلحة الرسلة ضرورة

ملحة تقتضيها حاجة العصر با فيه من تطورات وتغيات. 
 وند ف ذلك كلما قيÕمÀا للمام ابن القيم يبيÕن فيه أن الكم بالصلحة الرسلة إذا كان القصود

 منه إقامة الق والعدل بي الناس فذلك شرع ال ودينه فيقول: "فإذا ظهرت أمارات الق وقامت
 أدلة العقل، وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع ال ودينه ورضاه وأمره، وال تعال ل يصر

 طرق العدل وأدلته  ف نوع واحد وأبطل غيه من الطرق الت هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ بل بي با
 شرعه من الطرق أن  مقصوده إقامة الق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج به الق
 ومعرفة العدل وجب الكم بوجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل ل تراد لذواتا وإنا الراد

.)1(غاياتا الت هي القاصد"
 وعليه فالصلحة الرسلة هي طريق من الطرق  الت يعرف با الق والعدل غايتها تقيق مقاصد

 الشارع، إذ أن كل طريق يقق مصلحة راجحة ول يالف مقصود الشارع وقواعده العامة فإن
العمل به يكون مطلوبا شرعا بناءا على هذه القاعدة وما ل فل. 

 إل أنه قد يدرك التهد القصد الشرعي ويفهمه ولكن ل يققه ف الواقع التطبيقي نظرا
 للملبسات الت تيط ببعض الوقائع أو نظرا لا يستجد من أحوال قد تغي الكم إل حكم آخر،

 لذلك فإن الحاطة بقاصد الحكام وحدها ل تكفي بل لبد من معرفة كيفية تطبيق هذه القاصد
 على النوازل من حيث تققها ف الواقع، فهي ضرورة اجتهادية ثانية بعد الفهم النظري ل غنÀى لي

 متهد عنها ف مال إعمال هذه القاعدة من خلل ضبطها بالقصد الشرعي الذي يثل الصلحة
الرجوة من ورائها أثناء التطبيق. 

 ومثال ذلك ما يعرض للمسلمي  اليوم من وضع اقتصادي يستدعي وفرة ف النتاج لتغطية
 التطلبات الستحدثة للستهلك، وللستقلل الغذائي خاصة عن القوى العالية الهيمنة، فإن وفرة

 النتاج قد تستدعي مساهة الرأة ف الهود النتاجي بشكل مكثف، إل أن هذه الساهة قد تكون

.373، ص 4 إعلم الوقعي: ابن قيم الوزية، ج )(1



 لا نتائج سلبية ف مال السرة والدور التربوي فيها... فما هو الل الدين لذا الوضع الستجد؟
 ، فالتقدير الاطئ)1(فالتهد مدعو لن يتحرى القصد الشرعي الذي  تتحقق به مصلحة المة

 للمصال وعدم البة بأحوال المة  وما ييط با من الستجدات وتطورات من شأنه أن يوقع
أضرارا  بالناس أو يفوت عليهم مصال كثية.

 وف هذا يقول الدكتور الريسون: "وهذا لن يتأتى إل إذا كان علماء الشريعة إل جانب
 علمهم بالشريعة وأحكامها النصوصة على قدر كبي من الوعي والتقدير للمصال والفاسد، وكانوا

 قادرين على وضع كل مصلحة ف مكانا ومنلتها، مهتدين بدي الشريعة ومقاصدها، وهذا هو
 الطريق الصحيح لفظ مصال المة، فمن خلل الحاطة بأحكام الشريعة ومقاصدها، ومن البة

 بأحوال المة ومتطلباتا، ومن خلل النظر والتقدير العقلي يتم تعيي الصال الرسلة ووضعها ف
.)2(مراتبها اللئقة با"

 وهذا يعن لزوم اعتبار القاصد واستحضار علل الحكام أثناء تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة
 على النوازل، واتاذ ذلك ضابطا ف الكم على هذه الصال، إذ ل عبة للحكام إذا ما تلفت

القاصد الت من أجلها وضعت كما قرر ذلك المام ابن القيم.
 فهل يعقل أو يقبل بعد هذا أن يظل تدبي هذه الصال الكبى بنأى  عن مقاصد الشريعة،

 وبنأى عن موازين الشريعة، وبنأى عن علماء الشريعة، وهل يعقل أو يقبل أن يظل علماء الشريعة
.)3(بقاصدهم وقواعدهم وآرائهم بنأى عن هذا الال اليوي الصيي بالنسبة للمة وشريعتها

الفرع الثالث: علقة الصلحة الرسلة بقاصد الشارع 
 انطلقا ما سبق يكننا أن ندرك مدى الرتباط الوثيق بي الصلحة الرسلة  ومقاصد الشريعة،
 إذ ذكرنا ف مفهوم الصلحة الرسلة أنا تلك الصلحة القيدة بالافظة على مقصد الشارع، حيث ل

 تناف أصل من أصوله أو مقصدا من مقاصده، إذ ليست كل مصلحة خلت من شاهد للعتبار أو
اللغاء  معتبة حت يأت ما يؤيدها من الشرع.

.109 فقه التدين فهما وتنيل: عبد اليد النجار، ص )(1
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 ذلك لن الصلحة الرسلة تدخل ضمن مقاصد التشريع العامة الت استقرئت من مموع
 النصوص الشرعية والقواعد الكلية، ولذلك ند أن معظم الصوليي تعرضوا لبحث مقاصد الشريعة

من خلل بثهم للمصال الرسلة، فبينوا فيها مقاصد الشريعة  المس.
 كما فعل المام الغزال ف مستصفاه حيث يقول ف ذلك: " لنÕا رددنا الصلحة إل حفظ

 مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة  والجاع فكل مصلحة ل ترجع إل حفظ
 مقصود  فهم من الكتاب والسنة والجاع كانت من الصال الغريبة الت ل تلئم تصرفات الشرع

 ، ومعن كلمه)1(فهي باطلة مgطéر¾ح¾ة ومن صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع"
 هذا أنه يرفض أن تكون الصلحة الرسلة دليل مستقل وإنا يشترط ف العمل با معيارا لذلك وهو
 اندراجها ضمن مقاصد الشرع، وبذا يظهر أن العمل بالصلحة الرسلة هو عمل ف إطار مقاصد

الشريعة ل يوز الفتئات عنها بال. 
 وما يبي أيضا وجه الرتباط بي الصال الرسلة ومقاصد الشريعة أن عمدة القائلي با أن من
 مقاصد الشريعة رعاية الصلحة، فإذا عدم النص الدال على أمر ما، وتققت  فيه الصلحة الراجحة

.)2(يكون مقصوداñ للشارع، لن الشريعة جاءت بلب الصال وتكميلها، ودرء الفاسد وتقليلها
 فإذا تبي لنا أن الصلحة الرسلة ترجع إل حفظ مقاصد الشرع إجال فإن ذلك يقتضي أن

 تشمل جيع أنواع القاصد باختلف رتبها الضرورية والاجية والتحسينية، إل أن المام الغزال قد
 جعل من رتب القاصد ضابطا للحكم بالصلحة الرسلة، حيث اشترط ف الخذ با أن تكون

 الصلحة القصودة منها ضرورية دون اعتبار للحاجية والتحسينية، فيقول بعد أن بي أنواع الصلحة:
 "الواقع ف الرتبتي الخيتي [ الاجي والتحسين] ل يوز الكم بجرده إذا ل يعتضد بشهادة

 أصل لنه يري مرى وضع الشرع بالرأي فهو كالستحسان، وإن اعتضد بأصل فذلك  قياس، أما
.)3(الواقع ف رتبة الضروري فل بgعد ف أن يؤدي إليه اجتهاد متهد وإن ل يشهد له أصل معي"

 ث استشهد لذلك بثال تترس الكفار بماعة من السلمي من أجل اقتحام دار السلم إل أن
 ، يوحي)4(قوله بعد ذلك: "وإذ فسرنا الصلحة بالافظة على مقصود الشرع فل وجه للخلف فيها"
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 بتراجعه عن هذا الشرط  إن ل نقل باضطراب ف قوله، فقد  عقب الدكتور سليمان الشقر على
 شرط الغزال هذا بقوله: " لو تتبعنا كلم الفقهاء ف الذاهب الربعة وغيها  ند أن كثيا من

 كلمهم ف أبواب العاملت وهي من الاجات وأبواب الداب وأكثرها من التحسينات إنا يرجع
 إل تقيق الصلحة لرد كونا مصلحة كما هو واضح ف أبواب الشركة والجارة والساقاة...، إذ

 أن حياة الناس تتطور بتطور العصور وتد لم شؤون ووسائل حياتية لبد من تنظيمها بضوابط
 معينة، وإل عادت أمور الناس فوضى، ث وجدنا كلم الغزال نفسه يالف ما ذهب إليه هنا من

. )1(العمل بقتضى الصلحة الرسلة"
 فدل ذلك على لزوم اعتبار الصلحة الرسلة مطلقا سواء أكانت الصلحة ضرورية أم حاجية أم

 تسينية وهذا ما أكده الدكتور البوطي بعد ذكره لشرط الغزال بقوله: "إذ ليس من فرق بي
 الضروريات والاجيات والتحسينات ف إمكان دخولا ضمن مقاصد الشارع، فكما تكون

 الضروريات داخلة فيها فالاجيات والتحسينات كذلك، بدليل أن اسم الصال الرسلة ليس مقتصرا
. )2(على الصال الضرورية"

 وف صدد اشتراط مراتب القاصد لعتبار الصلحة الرسلة ند أن المام الشاطب رغم مالكيته
 فقد تابع المام الغزال ف ذلك إل أنه أضاف اعتبار مرتبة الاجيات ف الكم با، حيث يقول ف
 معرض ذكره لشروط الصلحة الرسلة: " أن يكون ف الخذ با حفظ أمر ضروري أو رفع حرج

 ، فقد توسع قليل ف العمل بالصلحة الرسلة بإضافته للمقصد الاجي التمثل ف)3(لزم ف الدين"
 رفع الرج اللزم مع إهاله  للجانب التحسين، وإن كان هذا التخصيص للمصال الرسلة ف هاتي
 الرتبتي ل مسوغ له، لن الصلحة الرسلة تشمل جلب النافع ودفع الضار عموما ل تصيصا لنوع

دون آخر. 
 فإذا تقرر هذا تبي لنا أن معرفة أنواع القاصد ورتبها تعصم التهد من الوقوع ف الطأ عند

 اعتماد قاعدة الصلحة الرسلة ف الكم على الوقائع الستحدثة من حيث ترتيبه لذه القاصد وتقدي
 الهم فالهم، فإذا تبي بعد ذلك أن هذا الكم يعارض مقصدا شرعيا أو فيه إخلل بأمر ضروري

مقابل تصيل أمر تسين فإنه يgعدل عنه إل ما يقق القصد الشرعي منه. 

. 420، هامش ص 1 تعقيب د. سليمان الشقر ف تقيقه لكتاب الستصفى: ج )(1
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 مثال ذلك خروج الرأة للعمل ف بعض الؤسسات الت تفرض عليها نزع الجاب من غي
 ضرورة إل ذلك ومن ثة التخلي عن القيم السلمية، فنظرا لا يفضي إليه هذا العمل من مفاسد

 عظيمة تعود على التمع فإنا تنع منه تقديا للمصلحة الضرورية على غيها من الصال سواء
أكانت حاجية أم تسينية.

 وعليه يتضح أن القاصد  بشت أنواعها ومراتبها تgو¾سæع من مال العمل بالصلحة الرسلة وذلك
باستيعاب كل ما هو جديد متوافق مع مقصود الشارع وقواعده العامة.

 وف هذا يقول المام الشاطب: "فالتهد إنا يتسع مال اجتهاده بإجراء العلل واللتفات إليها،
.)1(ولول ذلك ل يستقم له إجراء الحكام على وفق الصال إل بنص أو إجاع"

 ومن هنا تظهر العلقة بي مقاصد الشريعة والصال الرسلة، فما الصلحة الرسلة إل وسيلة
 شرعت للمحافظة على مقصود الشارع من خلل ما يستجد من نوازل ف الياة، حيث إن حكم
 الصلحة الرسلة تبع لقصده الؤدي إليه، فإذا كان الكم البن عليها يؤدي إل حفظ أمر ضروري
 فإنا ترتقي إل حكم الضروري، لن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب، وهكذا بالنسبة لسائر

رتب القاصد. 
 يقول المام القراف: "فالوسيلة إل أفضل القاصد أفضل الوسائل، وإل أقبح القاصد أقبح

.)2(الوسائل، وإل ما هو متوسط متوسطة"
 وف ذلك دليل على أن هذه القاعدة إنا هي تأكيد وتقيق للمقصد العظم من الشريعة

السلمية وهو جلب الصال ودرء الفاسد. 
 ويؤكد العز بن عبد السلم هذه العلقة أكثر ف قوله: "ومن تتبع مقاصد الشرع ف جلب

 الصال ودرء الفاسد حصل له من مموع ذلك اعتقاد وعرفان بأن هذه الصلحة ل يوز إهالا وأن
 ، فكل ما يؤيد هذه)3(هذه الفسدة ل يوز قربانا وإن ل يكن فيها إجاع ول نص ول قياس خاص"

 القاصد الشرعية  ويساعد على تقيقها فهو مصلحة مطلوبة شرعا وإن كان ما ل يرد فيها نص ول
إجاع ول قياس، وكل ما ينافيها فهو مفسدة منوعة بسب القصد الذي تل به. 
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 فالصلحة الرسلة هي الصدر الذي يلحظ فيه شدة التصاقه وعمق اتصاله بالقاصد الشرعية
 وهي تدور جلة وتفصيل حول تقدير الصال واعتبارها فيما ل ينص أو يمع عليه، ولذلك فإن
 التهد يتهد ف تلك العيان والفراد على وفق أجناسها البعيدة وقواعدها العامة، ومن ث فقد
 شكلت هذه القاعدة ميدانا رحبا لدى أئمة الفقه ف اعتبار القاصد ف عملية الستنباط ودراسة

.)1(القضايا والنوازل

 .188- 117، ص 1 الجتهاد القاصدي، حجيته، ضوابطه، مالته: نور الدين الادمي، ج )(1



ـيالطلب الثان
(الضابط الثان) عدم معارضة النصوص الشرعية

 ذكرنا ف الضابط السابق أن اعتبار القصد الشرعي أثناء العمل بالصلحة الرسلة أمر مهم غي أن
 هذا التأكيد ل يعن البالغة ف استخدام القاصد، ول يفيد الفراط بل موجب، ول القبال التهور للعمل

بالصال الرسلة على حساب النصوص والضوابط الشرعية وإنا لبد للمجتهد من التوسط والعتدال.
 وعليه فالقصود من هذا الضابط أن ل تعارض الصلحة الرسلة نصا شرعيا من كتاب أو سنة أو ما
 يلحق با من إجاع أو قياس حيث إن النضباط بقاصد الشريعة عند تطبيق هذه القاعدة  ل يكفي وحده

 فقد يكون الكم البن على الصلحة الرسلة موافقا للمقصد الشرعي ف نظر التهد، ولكن يالفه نص
شرعي ومن هنا جاءت ضرورة التأكيد على هذا الضابط. 

 وهذا ما بينه المام الغزال عند ذكره لضابط الستدلل الصحيح بقوله: "كل معن مناسب للحكم
 مطرد ف أحكام الشرع، ل يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب  أو سنة أو إجاع فهو مقول به

.)1(وإن ل يشهد له أصل معي"
  إل اليمن قاضيا فقال له:ودليل هذا الضابط ما روي من حديث معاذ بن جبل  لا بعثه الرسول 

 "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟، قال: أقضي بكتاب ال، قال: فإن ل تد ف كتاب ال ؟ قال: فبسنة
  ول ف كتاب ال؟ قال: اجتهد رأيي ول آلو"،، قال: فإن ل تد ف سنة رسول ال رسول ال 

.)2( صدره وقال: المد ل الذي وفق رسول¿ رسولÃ ال لا يرضي رسول ال"فضرب رسول ال 
 فقوله: "أجتهد رأيي ول آلو"، عند عدم وجود نص ف السألة فإن ل أعارض باجتهادي كتاب ال

  لسبيل معاذ ف القضاء هو إنا بشرط أن ل يالف كتاب ال وسنة رسوله عليهوسنته، وإقرار النب 
 الصلة والسلم، فلو أفت التهد بصلحة تالف كتاب ال وسنته لكان معارضا لا ورد ف الشرع من

أحكام وقواعد كلية. 
 لذلك فإن مرجع التهد ف معرفة أحكام النوازل الت يبنيها على هذه القاعدة هو مدى إلامه

 بنصوص الشارع وقواعده العامة، فهو ملزم ف اجتهاده بعدم الروج عما تقتضيه النصوص الشرعية سواء
أكان النص كتابا أم سنة أم إجاعاñ أو حت قياسا صحيحا وإل كان مالفا لكم ال تعال. 

. 364 النخول من تعليقات الصول: الغزال، ص )(1
 ، والبيهقي: كتاب: آداب القاضي، باب: ما327، ص 2، ج 3592 أخرجه: أبو داود، كتاب: القضية، باب: اجتهاد الرأي ف القضاء، رقم: )(2
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 إل أن هذه الخالفة تتلف بسب طبيعة النص من حيث القطع والظن، وعليه فإن معارضة
الصلحة الرسلة للنصوص تتصور ف نوعي: النصوص القطعية والنصوص الظنية. 

الفرع الول: الصلحة الرسلة اتاه النص القطعي:
 : القطعي ف دللته على العن الراد بيث ل يتمل غيه، فهذا ل يكننقصد بالنص القطعي

 للمصلحة الرسلة أن تعارضه، ول يكن تصوره بال؛ لن معيار الصلحة الرسلة كما قررنا فيما
 سبق هو توافقها مع ما جاءت به النصوص إجال من قواعد عامة ومقاصد كلية ف ذلك، فإذا ما

 رتب الجتهاد بناءا على هذه القاعدة مصلحة تناقض نصا قطعيا فإنا مصلحة وهية ف النظر القاصر
 للمجتهد، لنا وإن بدت له أن فيها مصلحة فهي مفسدة  بالنسبة للنظر الشرعي فل شك بعد ذلك

ف إهالا والعمل بالنص وإل كان ذلك تناقضا بي الحكام الشرعية. 

  على حرمة الربا مطلقا، وقوله)1( چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤچ مثال ذلك دللة قوله تعال: 
  على أن الذكر يأخذ  ضعف ما)2(چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ چ أيضا: 

 تأخذه النثى، فإذا ظهر للمجتهد مصلحة تالف دللة هذه النصوص  فهي باطلة، لن دليل
 الصلحة ظن مهما قوي، ودللة النص قطعية فترجح القطعي على الظن  وف ذلك يقول  المام

 الغزال: "فإن قيل فهل يوز أن يتمع علم وظن، قلنا: ل، فإن الظن لو خالف العلم فهو مال، لن
.)3(ما عgلÃم¾ كيف يgظ¿ن خلفه وظن خلفه شك فكيف يشك فيما يعلم"

 فالصلحة الت يgع¾ول عليها التهد ل ينبغي أن تعارض نصا قطعيا، ذلك لن هذا التعارض
 سيؤول حتما إل تقرير التعارض بي القواطع الشرعية؛ أي بي النص القطعي ودليل الصلحة

 وشاهدها البعيد، وهذا مال ومردود لنه مgوقÃع ف اتام الشارع بالتناقض والنقص والتقصي، ذلك
.)4(لن تلك الصال جارية على وفق نصوصها وأدلتها القطعية

 ومثال الصلحة التوهة الناقضة لنص الشرع ما ظهر حديثا ما يسمى بالتأمي التجاري، فرغم
ما يظهر للناس أن فيه فائدة ومصلحة إل أنه منهي عنه لا يتضمنه من ربا وغرر كبي. 

.275 سورة البقرة: الية )(1
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 وقد أصدر المع الفقهي بكة الكرمة قرارا بالجاع يقضي بتحري التأمي التجاري بكل
 أنواعه سواءا على النفس أو البضائع أو غيه، وذلك لنه مشتمل على الغرر الفاحش ومشتمل على
 ربا الفضل والنسيئة، فإن الشركة إذا دفعت للمgست¾أéمÃن أو لورثته أكثر ما دفعه من نقود لا فهو ربا
 الفضل، والؤم¾ن يدفع للمستأمÃن بعد مدة فيكون ربا النسيئة، وإذا دفعت الشركة للمستأمÃن مثل ما

 دفع لا يكون ربا النسيئة فقط، وكلها مرم بالنص والجاع وسبيل لخذ أموال الغي بل وجه
.)1(شرعي

 ٹ  ٹچ فإذا ثبت أن التعامل بذا العقد مالف للنص الشرعي القطعي وهو قوله تعال: 
 ، وكذا إجاع أهل العصر على ذلك، ل يز إباحته بعد ذلك بأي وجه من)2( چٹ  ڤ  ڤڤ

وجوه الصلحة الت يتوهها من يتعامل به ويgجيزه.
 ومن هذا القبيل التعامل مع الشركات والبنوك الت تبيح الفوائد الربوية دون أن ترى أي

 غضاضة ف التعامل بذلك رغم تري النصوص لذلك بجة مصلحة تنمية القتصاد وهي مصلحة
متوهة  باطلة لخالفتها النص القطعي. 

 فمهما تصور أحد من مصلحة ف إجازة هذه الفوائد الربوية فإن ذلك ل ينهض حجة ف وجه
 النص القطعي لن الشارع ل يهمل اعتبار هذه الصلحة الت نتصورها إل لنه رأى ف مقابلها

 مفسدة أعظم منها، ومن القرر ف علم القاصد أن العتب من الصال والفاسد التعارضة هو الهة
الغالبة والراجحة.

 وعليه تأت أهية هذا الضابط للرد على الذين أفرطوا ف استعمال الصال وتقديها على
 النصوص الشرعية، وهي من الدعاوى الت يستند إليها العلمانيون ف عصرنا من ينادون بتعطيل
 نصوص القرآن والسنة بدعوى معارضتها للمصال الت يتوهونا وعدم صلحيتها لذا العصر،

 كمناداتم بتسوية الرأة بالرجل ف كل شيء، ومنع تعدد الزوجات، وإلغاء الرخص الشرعية بدعوى
عدم الاجة إليها ف عصرنا الاضر. 

  ادعوا فيها أنهولعل أبرز ما يعتمدون عليه ف دعواهم هذه جلة من اجتهادات سيدنا عمر 
خالف النصوص القرآنية القطعية وقدم عليها ما رآه صالا لزمانه. 

. 140، ص 2 الجتهاد القاصدي، حجيته، ضوابطه، مالته: نور الدين الادمي، ج )(1
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 وف هذا الصدد يذكر الدكتور القرضاوي قول النائبة الردنية السيدة توجان فيصل ف ندوة
 !! وزعمت أن قناة الزيرة القطرية عن تعدد الزوجات: "إن هذا حكم قد انتهى زمنه وبطل مفعوله

  الذيمن حقها أن تنسخ أحكام ال إذا ل تعد مناسبة للعصر، وأنا تقتدي ف ذلك بسنة عمر 
  وف خلفة أبأوقف سهم الؤلفة قلوبم ومنعهم ما كانوا يأخذونه ف حياة رسول ال 

.)")1بكر
 يقول المام ابن القيم ف معرض ذكر من فرط وأفرط ف استعمال الصال الرسلة: "ومنهم من

.)2(أفرطوا فسوغوا ما يناف شرع ال وأحدثوا شرا طويل وفسادا عريضا"
 ول يفى على العال البصي ذو العقل السليم ما ف هذه الفكار والحكام من هدم للشريعة

 السلمية وقضاء على نصوصها وأحكامها الالدة شيئا فشيئا، وهنا يأت دور التهدون الراسخون
 للرد على مثل هؤلء التحضرون على حساب نصوص الشريعة الثابتة وذلك بضبط هذه الحكام
 بعللها القيقية والنظر ف تقيق مناطها، لن تقيق  مناط النازلة يضمن النضباط اليد للجتهاد

أثناء تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة على الوقائع الستجدة.
  ودعوى تقديه الصلحة على النصومن أمثلة ذلك ما نسب إل سيدنا عمر بن الطاب 

 القطعي ف بعض اجتهاداته الت استند إليها بعض العاصرون الذين دعوا إل مالفة النصوص الشرعية
.)3(إذا اقتضت السياسة الشرعية أو مصلحة السلمي ذلك

 ل يالف نصاومن ذلك اجتهاده ف منع سهم الؤلفة قلوبم، والقيقة أن سيدنا عمر 
  ل يعطلشرعيا أبدا، بل كل ما فعله هو إعمال وتطبيق للنص الشرعي، ومعن ذلك أن عمر 

 أصل الكم وهو العطاء لذا الصنف، وإنا نظر ف موجب هذا العطاء وهو كونه معلل باجة
 السلم إل التأليف، فلما أعز ال السلم  وق¿وÃي¾ السلمون انتفت العلة وبالتال انتفى الكم عمل

 بالقاعدة الت تقول: أن الكم العلل يدور مع علته وجودا وعدما، وف ذلك إعمال للنص وليس
خروجا عنه. 

.160 أنظر: السياسة الشرعية: يوسف القرضاوي، ص )(1
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 فهذا الكم كان لمر متعلق بالية، فلما ذهب هذا المر ذهب هذا الستحق الال، وكلما
 تقق الناط تقق الكم التعلق به، أي أن هذا الكم متعلق بتحقيق الناط ومعلوم أن  الجتهاد

التعلق بتحقيق الناط ل علقة له بأمر النص، مع التنويه بأن الكم باق لقطعية النص دللة وثبوتا.
  قد عطل نص الية مطلقا، وإنا مناط الكم هو الذي انعدم،وهذا ل يعن أن سيدنا عمر 
  وجود الناط وهو الاجة إل التأليف لكان واجبا على ولفإذا اقتضى الال بعد سيدنا عمر 

المر إعطاءهم عمل بالنص القرآن. 
 فتوقيف عمر لسهم الؤلفة قلوبم ل يرد فيه نص معي، وإنا هو إعمال لقاعدة الصلحة
 الرسلة، وهي ليست مالفة للنص الشرعي، بل اجتهاد ف تقيق مناط الكم، فعلى التهد ف

 أحكام النوازل البنية على الصلحة الرسلة أن يتأكد من تقيق مناط ذلك الكم ومصلحته بناءô على
 ما ثبت عنده من شواهد وأدلة شرعية وإل وقع ف  خلف النصوص الشرعية، لن ما قد يgلتبس من

 تقدي الصلحة على النص إنا آيل إل أن النازلة ل ينظر جيدا ف تقيق مناطها وبالتال اندراجها
ضمن أصولا وأدلتها. 

 يتبي لنا ما سبق أن الكم البن على قاعدة الصلحة الرسلة إذا خالف نصا قطعيا فالصلحة
 فيه وهية ومردودة؛ لن القرر أن الظن ل يعارض القطعي إل إذا كانت الصلحة ضرورية فإنا تقدم

 على النص، مع مراعاة شروط هذه الضرورة ف حد ذاتا بأن تكون هي أيضا موافقة لقصد
 الشارع، وغيها من الشروط العتبة ف الكم بالضرورة، كما ف الثال الذي ذكره المام الغزال

 وهو ما إذا تترس الكفار بعدد من السلمي، فقتل الكفار وحاية دار السلم والسلمي مصلحة
 ضرورية ف مقابل قتل من تترس بم الكفار، وهو حكم مرم بالنص القطعي، وهو مستفاد من حكم

 ، وكما)1(چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ الضرورة ف قوله تعال: 
  لا أوقف حد السرقة نظرا للضرورة اللحة وهي سد حاجة الوعفعل ذلك عمر بن الطاب 

 وحفظ النفس من اللك، أما إذا اقتضى المر إيقاف حكم أو منعه مؤقتا لتغي مصلحته فإن ذلك
 جائز ول يسمى معارضة للنص وإنا هو نوع من تقيق الناط كما هو الشأن ف إيقاف سهم الؤلفة

قلوبم، وإخراج القيمة بدل العي ف زكاة الفطر. 
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 فالنصوص القطعية ل تتغي ول تتبدل بأي حال من الحوال مهما تيل العقل مصلحة ف
 خلفها، والتهد ف أحكام النوازل عليه أن ينضبط براعاة النصوص الشرعية ف ذلك، وأن يفرق

 بي النص القطعي الذي ل يقبل التغيي إطلقا وبي النص الظن الذي قد يتغي لظروف  وملبسات
 معينة، وهذا  ما يضمن الستخدام  اليد لقاعدة الصلحة الرسلة وذلك بعدم مالفتها للنصوص

والقواعد الشرعية. 
 ومن ذلك قضية الجاب ف البلد غي السلمية بالنسبة للمسلمات هناك والت تعددت فيها

النظار، حيث أجاز بعضهم نزع الجاب لعتبارات مصلحية ف نظره.
  أن يللوا با الربا، وهو من الوبقات السبع الذي)1(      وكذلك أيضا الصلحة الت أراد بعضهم

 آذن القرآن مرتكبه برب من ال ورسوله فقد زعموا أن القتصاد عصب الياة والبنوك عصب
 القتصاد والفوائد الربوية عصب البنوك، وهذا يوجب علينا أن نتهد ف تسويغ الفوائد بطريقة أو

.)2(بأخرى مفرقي بذلك بي ربا الستهلك وربا النتاج
 فعلى العلماء التهدين أن يبينوا خطورة هذه الحكام لا فيها من مالفة لحكام الشريعة الثابتة

 وإلغاءâ لنصوصها والتصدي لذه النوازل با يفظ النص القطعي من أن يكون عرضة للتغيي أو
 اللغاء، فالصلحة الرسلة ل يكن أن تعارض الحكام الثابتة الت ل تتغي كوجوب الواجبات وتري

 الرمات والدود والقدرات الشرعية وسائر الحكام القطعية، لنا ل تضع لعتبارات الزمان
والكان والال، ومن ثة فل يوز إطلقا تقديها على ما هو قطعي يقين. 

 ، حيث يقول:220 من الذين أجازوا ربا القروض الدكتور: مني إبراهيم هندي ف كتابه: شبهة الربا ف معاملت البنوك التقليدية السلمية، ص )(1
 "وف التعامل مع البنوك التقليدية مصلحة لولئك الذين ل يكنهم تمل ماطر ضياع مدخراتم... فل يوجد على وجه اليقي أي حكم شرعي يتعلق

بعقد القرض بفائدة إباحة أو حظرا، بيانا أو تنظيما...".
.77- 76 الجتهاد العاصر: يوسف الفرضاوي، ص )(2



ـي: الصلحة الرسلة اتاه النص الظن:الفرع الثان
 القصود بالنص الظن الذي تعارضه الصلحة الرسلة هو: النÕص الظن ف دللته سواء أكان

 ثبوته ظنيا أم قطعيا وهو الذي يتمل أفهاما متلفة وأحكاما متغية، بأن كان مبينا على معن
 مصلحي، فيكون الكم قابل للتغيي إذا تغيت الصلحة الت بgن عليها، لنا هي علة الكم وهي

تابعة له وجودا وعدما. 
 فتعدد الفهم حول النص الظن وقابليته للتغيي بناء على ذلك هو رحة وتوسعة من ال تعال

.)1(على عباده كما قال الدكتور القرضاوي
 فمعارضة الصلحة الرسلة لذا النص الظن ف دللته أمر سائغ بلف النص القطعي لن ذلك
 من التعارض بي ظنيي، و الظنÕ كما هو مقرر قابل للتخصيص والتقييد والترجيح سواء بنص مثله

 أو بالصلحة الرسلة النضبطة بقاصد الشرع والوافقة للنصوص الشرعية، وهنا يأت دور التهدين ف
ضبط  هذا التعارض وبيان حدوده. 

 يقول الدكتور القرضاوي ف بيان هذا المر: "وعندئذ لبد أن ناول فهم النص الظن فهما
 آخر يرجه عن هذا التعارض مع الصلحة القيقية، كأن نمل النص العام على الصوص أو نرج
 بالنص الطلق عن إطلقه فنقيده، أو نفسره تفسيا ينقله من الرفية إل الفحوى، إل غي ذلك من

.)2(الفهوم والتفسيات الت تقبلها اللغة وتتملها اللفاظ والكلمات"
 ومن هذا القبيل مثل حديث التسعي، وسفر الرأة بغي مرم، وإخراج القيمة بدل العي، فكلها
 نصوص ظنية ف دللتها اقتضى تغي الكم فيها نتيجة لتغي الظروف لرتباطها بصلحة ظرفية قابلة

للتغيي نظرا لطروء ظروف حالية وزمانية تقتضي الصلحة فيها مالفة هذا النوع من النصوص.
 وقد أجاز علماء النفية والالكية تصيص النص الظن بالصلحة الرسلة النضبطة شرعا، حيث
 قرر علماء النفية قبول شهادة النساء وحدهن فيما ل يطلع عليه إل النساء فقط كالرائم الت تقع
 ف حاماتن وكشهادة القابلة على الولدة وتعيي الولد عند الناع فيه، وبذلك خصصوا نصوص

 القرآن والسنة الت تشترط ف الشهادة عنصر الذكورة فقط أو رجال ونساء معا، وهذا التخصيص

.143 أنظر السياسة الشرعية: يوسف القرضاوي، ص )(1
.143 أنظر: الرجع نفسه، ص )(2



 بقتضى الصلحة الرسلة إذ بدونه تضيع القوق وقد رأينا أن صيانة القوق مصلحة شرعية من
.)1( الضرورات المس

 فعلى التهد أثناء تطبيقه للقاعدة أن يراعي إعمال النص الظن ف الالت الت ل يتناف فيها
 والصلحة القصودة منه، أما إذا اقتضت ملبسات الواقعة معارضة النص الظن لصلحة ف هذا الكم

 فإن ذلك ل يعتب إلغاءا للنص، وإنا هو  تصيص له بالصلحة الت يراها التهد شرط أن تكون
.ôمصلحة شرعية مققة للمقصد من تشريع الكم ابتداء

 إذ أن هذه الصلحة الوزونة بالقاييس الشرعية دليل على أن الشارع إنا يريد بنصه أن يgط¿ب¾ق
 أما إذا خالفته الصلحة فإنه يعمل با حيث وافقت مراد الشارع  ،)2(فيما ل تقتضي الصلحة خلفه

من التشريع.
  بنع التسعي، ث اقتضى ذلك منمثال ذلك: مسألة التسعي، فقد ورد بشأنا قول النب 

 الصحابة والتابعي ومن جاء بعدهم القول بالواز، وربا بالوجوب ف بعض الحوال لصلحة ف
  بل هو تطبيق لسر التشريع الذي فهموه من هذاذلك، فهذا ل يعن أبدا مالفتهم لرسول ال 

  للتسعي لا طلب منه إنا كان نتيجة ظرف أحاط بالواقعة، حيث إنالديث، لن منع النب 
 الغلء كان طبيعيا والتسعي بناءا على ذلك يعتب ظلما، فلما تغي هذا الوضع وصار الغلء بفعل

 احتكار التجار وظلمهم كان الواجب هو التسعي، فل يقال بعد ذلك أن هذه الصلحة مالفة لا
 ، ف¿ت¾غ¾يõرg الال جعل عدم التسعي هو الظلم ورفعا لذا الظلم الذي هو تقيققضى به رسول ال 

  من تشريعه للحكم ابتداء، فللمجتهد أو ول المر أن يكم بواز التسعي أو وجوبه بالقصده 
يقق الصلحة الرجوة منه.

 وكذلك إخراج القيمة ف زكاة الفطر إنا هو تقدي للمصلحة على النص الظن إذا علم
مقصود الشارع من تشريع الزكاة – كما مر بيانه-.

 ومثال ذلك ف عصرنا الال: إنشاء السجلت العقارية الرسية الت تدد العقارات وتعطي
 كل منها رقما خاصا، فقد كان التعاقد على العقار الغائب عن ملس العقد لبد لصحته من ذكر

 حدود العقار لتمييز العقار العقود عليه عن غيه، وفقا لا تقضي به القواعد العامة من معلومية مل
 العقد، ولكن بعد إنشاء السجلت العقارية ف كثي من البلدان اليوم أصبح يكتفي قانونا ف العقود

.96- 95 الستصلح والصال الرسلة ف الشريعة السلمية: مصطفى الزرقا، ص )(1
.91 الستصلح والصال الرسلة ف الشريعة السلمية: مصطفى الزرقاء، ص )(2



 بذكر رقم مضر العقار دون ذكر حدوده، وهذا ما يوجبه فقه الشريعة، لن الوضاع والتنظيمات
 الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأت تعيينا، وهذا التنظيم القانون الديد ل يناف الشرع لنه

 .)1( من المور الستصلحية الاضعة لقاعدة الصال الرسلة

الفرع الثالث: ضابط معارضة الصلحة الرسلة للنص الظن:
 فالضابط ف تقدي الصلحة الرسلة على النص الظن هو مدى تقيقها للمصلحة الت قصدها

 الشارع من التشريع ابتداء، وهذا اجتهاد يستند ف أصله إل القاعدة الشهورة: "ل ينكر تغي
الحكام بتغي الزمان والكان".

 وهو ما يبي مدى الرتباط الوثيق بي هذه القاعدة وهذا الضابط، حيث إنا توثق مبدأ العمل
 بالصلحة الرسلة فيما يتعلق بخالفتها للنصوص الظنية، ذلك أن معظم الحكام الت ل ينكر تغيها
 بتغي الزمان والكان والشخاص هي تلك البنية على نصوص ظنية ف دللتها قابلة للجتهاد إذا ما

تبدلت مصلحتها بناء على تبدل الزمان والكان.
 فالستحدثات الديدة واختلف وسائل التنظيم الزمن كل ذلك يعل الحكام الت أسسها

 الجتهاد ف ظروف متلفة عن الظروف الديدة غي صالة لتحقيق الغاية الشرعية من تطبيقها
 فيجب أن تتغي إل الشكل الذي يتناسب مع الوضاع القائمة ويقق الغاية الشرعية من الكم

.)2(الصلي
 : "والقصود أن هذا وأمثاله سياسةوف ذلك يقول ابن القيم لا ذكر أمثلة من سياسة عمر 

 جزئية بسب الصلحة، يتلف باختلف الزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لزمة للمة إل يوم
. )3(القيامة، ولكل عذر وأجر"

  يعتب قضية -تغي الحكام بتغي الزمان- من صميم نظرية)4(وهذا ما جعل بعض العاصرين
 الصال الرسلة وليست من صميم نظرية العرف باعتبار أن هذا التغيي اقتضته مصلحة مرسلة ل تكن

 من قبل على أن ل يgفرط التهد بعد ذلك ف استعمال هذه القاعدة استعمال يرجها عن حدودها
ومالا ويرج بالجتهاد من النضباط إل التسيب.

.954- 953، ص 2 الدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا، ج )(1
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 ويقرر المام القراف حقيقة هذا التغيي ف الحكام ف وقته آنذاك، فما بالك بوقتنا اليوم الذي
 يعيش ثورة من التطورات والتغيات بقوله: "فمهما تدد ف العرف اعتبه ومهما سقط أسقطه، ول

 تمد على السطور ف الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غي أهل إقليمك يستفتيك ل
 ت¾جáرÃه على عرف بلدك، فهذا هو الق الواضح، والمود على النقولت أبدا ضلل ف الدين وجهل

. )1( بقاصد علماء السلمي والسلف الاضي"
 وعليه فتقدير الصال ومراعاتا تتفاوت أحجامه ومراتبه بسب طبيعة النصوص وتنوعها من

 حيث القطع والظن، فكلما كان النص ظنيا كان تقدي الصال واردا ومطلوبا حت يتوصل إل ما هو
 أقرب للمراد اللي وأجلب للمصلحة النسانية، وأضمن لتطبيق الكم على أحسن وجه وأته، غي

 أن هذا ل يعن أن النص القطعي خال من الصال والنافع وإنا يعن أن تصيل نوع من الصال
 القيقية جار على وفق ما جعله الشارع غي قابل للتغيي والتأويل على مر اليام والحوال بأن جعله

 قطعيا ل يتطرق إليه الحتمال والفتراض كما أجرى نوعا آخر من تلك الصال على ما جعله
. )2( متبدل بتبدل الزمنة والظروف والحوال بأن جعله ظنيا تتلف ف مدلولته النظار والفكار
 فلكي ينضبط العمل بقاعدة الصلحة الرسلة، وكي ل تكون هناك عشوائية ف استنباط

 الحكام بناء على هذه القاعدة على التهد أن يتحرى جيدا نصوص الشارع قطعيها وظنيها، فمعرفة
 القطعي من حيث النظر ف عدم معارضته بالصلحة الرسلة مهما كانت الظروف والحوال، وأما
 معرفة الظن فلجل تطبيق الصلحة الت قصدها الشارع من تشريعه للحكام وإن أدى ذلك إل

خلف ما يقتضيه هذا النص.

.314، ص 1 الفروق: القراف، ج )(1
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ـثالطلب الثال
 (الضابط الثالث): اعتبار الآل 

 قد يفضي التحقيق ف حصول القاصد إل أن ذلك الكم البن على قاعدة الصلحة الرسلة
 يصل منه القصد الشرعي، وقد يكون أيضا غي معارض لنص شرعي من كتاب أو سنة أو إجاع،
 إل أن ذلك ل يكون كافيا ف تطبيق هذه القاعدة من حيث معرفة ما إذا كان ذلك الكم سيفضي

 إل تقيق تلك الصلحة الرجوة منه فعل ف الواقع أم ل ؟ ومن ثة فإن تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة
 على النوازل يتاج إل ضابط آخر يكون أكثر تكما ف العملية الجتهادية أل وهو: اعتبار الآل

أثناء إعمال القاعدة.
الفرع الول: معن مآلت الفعال: لغة واصطلحا:

 مصدر مشتق من الفعل: آل، وأو¾ل، يؤgول، أ¿وáلñ وم¾آلñ.- معن الآل لغة: الآل:1
 فقد جاء ف معجم مقاييس اللغة: أ¿و¾ل¿: المزة، والواو، واللم أصلن: بعن ابتداء المر

 وانتهاؤه، أما الول: فالêو¾ل وهو مبتدأ الشيء والؤنثة: الول، والصل الثان: من قولم: آل اللب:
 أي خثر، وذلك لنه ل يثر إل آخر أمره، وآل، يؤول: أي رجع، يقال: أ¿ول¿ الكم إل أهله أي:

 أرجعه ورده إليهم، واليالة: السياسة من هذا الباب، لن مرجع الرعية إل راعيها، ومن هذا الباب:
  أي ما)1("چڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  چ تأويل الكلم: وهو عاقبته وما يؤول إليه، وذلك قوله تعال: 

.)2(يؤول إليه وقت بعثهم ونشورهم
والعن الذي يفيدنا هنا هو معن الصل الثان.

 جاء ف لسان العرب: الêوáلÁ: الرجوع، آل الشيء ي¾ؤgولÁ أ¿وáلñ وم¾آلñ: رجع، وأ¿وäل¿ إليه الشيء:
 رجعه، وأÁلéتg عن الشيء ارتددت، وف الديث: "من صام الدهر فل صام ول آل" أي ل رجع إل

.)3(خي
وعليه فإن معن الآل ف اللغة هو الرجوع والرد، وانتهاء المر وعاقبته. 

.53 سورة العراف: الية )(1
 وما بعدها .مادة-أ¿و¾ل¿-158، ص 1 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ج )(2
. مادة-أ¿و¾ل¿-130، ص 1 لسان العرب: ابن منظور، ج )(3



 : الراد بالآل: أثر الفعل الرتب عليه سواء كان هذا الثر خيا أم- معن الآل اصطلحا2
. )1(شرا، وسواء أكان مقصودا لفاعل الفعل أم كان غي مقصود منه

 فالآل اصطلحا يعن النظر إل ثرة الفعل وعاقبته الت يرجع إليها وهو ما يتوافق والعن
اللغوي السابق.

 وعليه فإن اعتبار الآل حي تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة معناه: النظر فيما يكن أن تؤول إليه
 الفعال والتصرفات والتكاليف موضوع الجتهاد والفتاء والتوجيه، وإدخال ذلك ف السبان عند

.  )2(الكم والفتوى
 ومعن ذلك أن الفعال والتصرفات ل يكن أن تأخذ حكمها الشر عي النهائي إل بعد معرفة
 ما ستؤول إليه من مصال أو مفاسد، فإن كان الكم يؤول إل مآل مصلحي كان مطلوبا بقدر ما

 يؤدي إليه من مصال  ف ذلك، وإن كان يؤول إل مآل خلف ذلك فإنه يكون منوعا بقدر ما
يؤدي إليه من مفاسد. 

 فالقصود بذا الضابط أن يراعي الناظر ف النوازل عند تطبيقه لقاعدة الصلحة الرسلة النظر إل
 الآلت والثار الفضية لفتواه، أي أنه ينبغي للمجتهد أن يلتفت إل مآلت الوقوع الفعلي عند

 تطبيق هذه الحكام على واقع الناس، هل ستؤدي إل تقيق  مصلحة شرعية مقصودة للشارع أم
 ل؟ فل ينبغي للمفت ف ما يعرض له من مستجدات عامة التسرع ف حكمه بالظر أو الباحة حت
 يتأكد لا سيؤدي إليه ذلك الكم من مصال ومنافع فيحكم بوازه وإباحته، أو يغلب على ظنه أنه

سيؤدي إل مفاسد ومضار فيحكم بنعه ويسد الطرق الفضية إليه.
 وهذا ل يعن أن ذلك الفعل غي مشروع ف أصله، فإن أصل اعتبار الآل يطبق على الفعل

 الشروع وغي الشروع، فل يؤخذ الكم على صورته الردة عن ظروف وملبسات الواقعة، فقد
 يكون الفعل مشروعا ف أصله ولكنه يؤول عند التطبيق إل مآل فاسد بفعل هذه الظروف اليطة به،

 ، وقد يكون الفعل غي مشروع ف أصله إل أن له مآل مصلحيا يتحقق منه ف)3(فيمنع بناء على ذلك
ظل ظروف وملبسات أخرى فيباح لجل ذلك. 

.211  قاعدة سد الذرائع وأثرها ف الفقه السلمي: حامد عثمان، ص)(1
 ، وأنظر: نظرية القاصد عند المام الشاطب، له أيضا، ص67 الجتهاد النص الواقع، الصلحة: أحد الريسون، سلسلة حوارات لقرن جديد. ص )(2

300.
 وهذا ما يتوافق وأصل سد الذرائع. )(3



 وهذا ما نص عليه المام الشاطب عند بيانه لذا الصل فبينه بيانا شافيا بقوله: "النظر ف
 مآلت الفعال معتب مقصودا شرعا، كانت الفعال موافقة أو مالفة، وذلك أن التهد ل يكم على

 فعل من الفعال الصادرة عن الكلفي بالقدام أو بالحجام إل بعد نظره إل ما يؤول إليه ذلك
 الفعل فقد يكون مشروعا لصلحة فيه تستجلب، أو مفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلف ما

 قصد فيه، وقد يكون غي مشروع لفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلف
 ذلك، فإذا أطلق القول الول بالشروعية فربا أدى استجلب الصلحة فيه إل مفسدة تساوي

 الصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلق القول بالشروعية، وكذلك إذا أطلق القول ف
 الثان بعدم الشروعية ربا أدى استدفاع الفسدة إل مفسدة تساوي أو تزيد، فل يصح إطلق القول

.)1(بعدم الشروعية"
 فقد جعل المام الشاطب هذا الصل ضابطا عاما ومرجعا أساسيا يرجع إليه كل متهد أثناء
 حكمه على القضايا والنوازل العروضة عليه، كونه ضابطا يهدف أساسا إل تقيق مقصد الشارع

 التمثل ف جلب الصال ودفع الفاسد، وهكذا يصبح من صميم تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة اتقاءا
 للمفاسد الت ف طريقها سواء أكانت سابقة أم لحقة أم مصاحبة عن طريق إعمال ضابط اعتبار

الآل. 
  تقسيم الراضي الفتوحة على القاتلي بعد أن كانت تقسم بينهمومثال ذلك: رفض عمر 

  إل ما يترتب على هذا الكم من مفسدة أكب من حيث نظر عمر بن الطاب ف عهد النب 
 مصلحة التقسيم على القاتلي، فرأى أن تبقى الراضي ف أيدي أصحابا على أن يدفعوا مقابل ذلك

 :خراجا لبيت مال السلمي، وف هذا نفع أدوم وأشل للمسلمي جيعا، فقد روي عنه قوله 
 "لول أن أترك آخر الناس ل شيء لم ما فتح ال على السلمي قرية إل قسمتها سgهáم¾اñنا كما قسمت

.)2(خيب سgهáم¾اñنا، ولكن أخشى أن يبقى آخر الناس لشيء لم"
 وهذا نظرÝ فيما يترتب على الكم من آثار ومآلت فاسدة عند التطبيق، فعدل عن الكم

 الول- وإن كان مشروعا ف الصل- إل حكم آخر لتلف الوقوع ف الآل الفوت للمصلحة إل
مآل أكثر جلبا لصلحة السلمي عامة. 

.141- 140، ص 4 الوافقات: الشاطب، ج )(1
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 وف ذلك يقول الدكتور الريسون: "لقد كانت القسمة على الفاتي مصلحة لم ل شك،
 ولكن النظر البعيد والستقبل البعيد كان لما كلمة أخرى وهي الت رجحت عند ذوي النظر

.)1(الستصلحي البعيد"
 فبالنظر إل الدى الزمن الواسع ند أن الشيء يكون مصلحة ث يصي مع الزمن مفسدة

 والعكس، وتكون الصلحة صغية ف المد القريب فيعظم شأنا مع تطاول الزمان والعكس، ولذا
 فما يكون مصلحة ف حينه وضررا ف الستقبل القريب أو التوسط أو البعيد ل ينبغي أن يعد ف

.)2(القيقة مصلحة
الفرع الثان: علقة الصلحة الرسلة باعتبار الآل:

 إذا ثبت أن اعتبار مآل الفعال معتب ومقصود شرعا با يقق الصال ويدرأ الفاسد كان لزاما
 على التهد النظر فيما يبنيه على قاعدة الصلحة الرسلة من أحكام، هل تؤول إل تقيق مقاصدها

 حقيقة أم ل؟ فإن كان هذا الفعل يؤول إل مصلحة شرعية تستجلب وف الوقت نفسه يدرء مفسدة
فإنه يكم عليه بالشروعية طبقا لآله.

 وعليه فالمر الهم الذي ينبغي اللتفات إليه عند تطبيق القاعدة على النوازل والحتياط فيه
 كما يؤكد ذلك الدكتور –القرضاوي- هو: "أن تكون الصلحة حقيقة ل وهية فقد ييل الوى

 والشهوة أو سوء التصور أو اللف والعادة لبعض الناس أن عمل ما مصلحة وهو ف حقيقته مفسدة،
 أو أن ضرره أكب من نفعه، فكثيا ما يغفل الناس الصلحة العامة لجل الاصة أو يغفلون الضرر

 الجل لجل النفع العاجل أو يغفلون السارة العنوية العامة من أجل الكسب الادي، أو يتغاضون
 عن الفاسد الكبية لجل مصلحة صغية... لذا يب الحتياط والتحري عند النظر ف الصال

.)3(وتقويها تقويا سليما عادل"
 فهذا تأكيد على ضرورة النظر إل مآلت الفعال قبل الكم على الصلحة باللب والفسدة

بالدفع لتعلق الصلحة الرسلة بالانبي لن دفع الفسدة هو جلب للمصلحة.

.36 الجتهاد، النص الواقع، الصلحة: أحد الريسون: ص )(1
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 وف ذلك يقول المام ابن دقيق العيد: "لست أنكر على من اعتب أصل الصال الرسلة ولكن
 ، فالنظر السديد ف الصلحة الرسلة والتحقيق فيها)4(السترسال فيها وتقيقها يتاج إل نظر سديد"

 يؤدي بالجتهاد إل أفضل غاياته وأسى مقاصده، فكل حكم خرج من الصلحة إل الفسدة، ومن
العدل إل الور فل يعتب من التشريع السلمي ف شيء و ل يعتد حينئذ بالصلحة الرسلة. 

 وعلى ذلك فإن الفعل ف أصله قد يكون منوعا لا فيه من مفاسد، لكن بالنظر إل مآله فإنه
 يفضي إل تفويت مصال كثية مقارنة بذه الفسدة الت منع من أجلها ف الصل، ويزداد هذا المر
 أهية خاصة ف واقعنا الذي يشهد تطورات ومستجدات معقدة وشائكة ل يكفي الكم عليها مردة
 عن ملبساتا الاصة، حيث يقتضي الجتهاد السديد النظر إل ما ستفضي إليه من مآلت فاسدة أو

صالة ف ظل الظروف واللبسات اليطة با. 
 مثال ذلك دفع مال فداء للسرى من السلمي، فإن أصل دفع الال للمحارب مرم لا فيه من
 إعانة لم على السلمي وتعزيز لقوتم تقوية له، وف ذلك ضرر للسلم  وللمسلمي، ولكنه أجيز

.)2(لنه يتحقق من ورائه حرية طائفة من السلمي وإطلق سراحهم وتقوية لم
 ومن هذا القبيل ما أفت به الدكتور القرضاوي للشباب السلم أل يدع عمله ف البنوك

 وشركات التأمي ونوها وإن كان ف بقائه فيها بعض الث، لا وراء ذلك من استفادته خبة يب
 أن ينوي توظيفها ف خدمة القتصاد السلمي مع إنكاره للمنكر ولو بقلبه وسعيه لتغيي الوضاع

 ، ومن نظر إل مآل هذا المر وجد أن الدخول ف مثل هذه اليادين)3(كلها إل أوضاع إسلمية
 الامة ليس مشروعا فحسب بل واجب لنه وسيلة لداء أمانة الدعوة ومقاومة النكر عمل بقاعدة

الصلحة الرسلة. 
 ومن ذلك أيضا منع الرأة من الروج للتعلم وأداء بعض الوظائف الت تتلءم مع كرامتها

 وأخلقها بجة أن ف ذلك مفسدة اختلطها بالرجال، وكذا  تضييعها لدورها التربوي ف السرة،
 ولكن ل يفى أن هذا الكم يؤول إل تعطيل قوة فعالة ف التمع، فتطبيقا لصل اعتبار الآل ف
 الكم بالصلحة الرسلة فإننا ننظر إل ما سينتجه هذا الكم من مفاسد أو مصال إن وجدت، ث

نصدر الكم بناء على ذلك. 

.273، ص 2 إرشاد الفحول: الشوكان، ج )(4
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 وعليه فإذا كانت مآلت الفعال تنحو نو تقيق مصال أكب وأشل فإنا تكون مطلوبة بقدر
 ما أفضت إليه من مصلحة، أما إذا كانت الآلت تؤول إل مفاسد أكب من الصلحة القدرة ف

الصل فإنا تنع بقدر ما أدت إليه من مفاسد. 
 وذلك أمر مطلوب من التهد اليوم ف الكشف عن مآلت الفعال ف خضم مستجدات هذه

 الياة حيث تتوقف عليها مصال كبية وتدث بإهالا مفاسد كثية أيضا، وهذا ما أكده المام
 الشاطب عند بيانه لذا الصل بقوله: "وذلك أن التهد ل يكم على الفعل من الفعال الصادرة من

.)1(الكلفي بالقدام أو بالحجام إل بعد نظره إل ما يؤول إليه ذلك الفعل"
 وف حاجة الفقيه إل حسن تقدير الآلت يقول الدكتور الريسون: "إن التهد حي يتهد
 ويكم ويفت عليه أن يقدر مآلت الفعال الت هي مل حكمه وإفتائه وأن يقدر عواقب حكمه
 وفتواه، وأل ي¾عتب أن مهمته تنحصر ف إعطاء الكم الشرعي بل مهمته أن يكم ف الفعل وهو

 يستحضر مآله أو مآلته، وأن يصدر الكم وهو ناظر إل أثره أو آثاره، فإذا ل يفعل فهو إما قاصر
.)2(عن درجة الجتهاد أو مقصر فيها"

 وبذا يتضح أن تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة على الوقائع يستوجب اعتبار الآل سواء ف
 تصيل الصال أو درء الفاسد، فإن آل الكم ف مسألة معينة إل تصيل مصلحة حقيقية منضبطة

 حكمنا به، وف القابل إن أدى إل إنشاء مفسدة حكمنا بنعه درءا للمفسدة عن طريق إعمال هذه
 القاعدة، حيث إن هذه  الخية ما هي إل وسيلة لتحقيق هذا الآل الذي يتجه ف نايته إل حفظ
 القصد الشرعي للحكم، فالعلقة بينهما أن كلها يعمل على تأكيد وتقيق القصد العام للشريعة

السلمية التمثل ف جلب الصال ودرء الفاسد. 

.140، ص 4 الوافقات: ج )(1
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: النظر ف تقيق الناط وعلقته باعتبار الآل:الفرع الثالث
 إن النظر ف مآلت الفعال أثناء الكم بالصلحة الرسلة ل يكفي وحده ف معرفة الكم

 الشرعي للنازلة بل لبد من خطوة  تطبيقية أخرى أل وهي التحقيق ف مناط الكم، ذلك أن النظر
 ف تقيق الناط يضمن سلمة الجتهاد التطبيقي بسب كل واقعة وما تتوفر عليه من ملبسات

 وظروف خاصة با، حيث إن إصدار الكم بالنظر إل الآل يكون إصدارا عاما، فقد يكون موافقا
 للمقصد الشرعي وقد يكون غي ذلك، فيأت تقيق الناط لينظر ف الواقع الاص  لكل واقعة وما

 ييط با تأكيدا لسلمة تطبيق الحكام الشرعية على النوازل  الستجدة، لن إهال النظر ف تقيق
 الناط إما أن يؤول إل تعطيل الحكام مع وجود علتها أو العكس من يطلقون الحكام دون التحقق

من مناطها. 
 ويؤكد المام الشاطب على أهية تقيق الناط حيث جعله الرجع  ف حسن تنيل الحكام

 على النوازل فيقول: " ولو فÁرض ارتفاع هذا الجتهاد ل تgن¿ل الحكام الشرعية على أفعال الكلفي
 إل ف الذهن، لنا مطلقات وعمومات وما يرجع إل ذلك منلت على أفعال مطلقات كذلك،
 والفعال ل تقع ف الوجود مطلقة، وإنا تقع معينة مشخصة، فل يكون الكم واقعا عليها إل بعد

.)1(العرفة بأن هذا الÁع¾يäنg يشمله ذلك الطلق أو ذلك العام"
 وعليه فإن معن تقيق الناط ل يقصد به إلاق فرع بأصل  لشتراكهما ف العلة، وهذا ما بينه

 الدكتور الريسون عند بيانه للمقصود من تقيق الناط بقوله: "لست أعن به العن الضيق الذي
 ينحصر ف الكشف عن وجود علة الصل ف الفرع لجراء القياس به ولكن أعن به معرفة الكوم
 فيه على حقيقته ومعرفة ما يدخل فيه وما ل يدخل، وهذا يقتضي العرفة اليدة بالواقع ومكوناته،
 وبالشياء وأوصافها وبالفعال وأسبابا وآثارها، إذ من دون هذا يكن أن يقع تنيل الحكام على

.)2(غي ما وضعت له أو على أكثر ما وضعت له أو على أقل ما وضعت له"
 وهذا يعن النظر اليد للواقعة وما ييط با من ملبسات وظروف خاصة با وما قد يترتب

 عليها من آثار فاسدة ترجها من الكم الصلي لا إل حكم آخر تتحقق معه الصلحة الرجوة منه
 ما يgفترض على التهد ف أحكام النوازل اللتزام بتحقيق مناط كل نازلة كي يؤول تطبيق الكم إل

ما يلب الصلحة ويدرأ الفسدة تلفيا لكل مآل فاسد ل يقصده التشريع السلمي. 
.67، ص 1 الوافقات: ج )(1
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 وتقيق الناط الذي نقصده هنا هو الناط الاص، وهو الذي ل يكتفي التهد فيه بتحقيق
 الناط بصفة عامة إجالية، وتنيل الحكام والتكاليف على من هم داخلون تت عموم مقتضياتا،

.)1(وإنا ينظر ف الالت الفردية ويقدر خصوصياتا وما يليق با ويصلح لا ف خصوصياتا تلك
 حيث إن تقيق الناط العام يقتضي إيقاع الحكام على الكلفي على الملة دون اللتفات إل

 الزئيات أي دون اللتفات إل كل فرد باختلف أوضاعه وأحواله بلف تقيق الناط الاص
الذي يقتضي التحقيق ف كل حالة بعينها. 

 وهذا ما أكده الشاطب  بقوله: "وهو ما يقتضي النظر ف كل مكلف بالنسبة إل ما وقع عليه
 من الدلئل التكليفية فهو يقتضي النظر فيما يصلح لكل مكلف ف نفسه بسب وقت دون وقت

.)2(وحال دون حال وشخص دون شخص"
 وعن أهية تقيق التهد للمناطات الاصة وعلقتها بتحديد مآلت الحكام يقول الدكتور
 الريسون: "فتحقيق الناطات الاصة ف الفراد والوقائع والزمنة والمكنة ... ما يساعد التهد
 على معرفة الآلت وحسن تقديرها، ليبن اجتهاده وافتاءه على ذلك حت يكون أقرب إل تقيق

.)3(الآلت والنتائج الت يقصد منعها وإبعادها"

.65الجتهاد، النص، الواقع، الصلحة : ص ) (1
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عتبار الواقع وأثره ف تديد مآلت الفعال:الفرع الرابع: ا
       وإذا كانت الظروف واللبسات الاصة بكل واقعة هي الت يتكم إليها التهد عند إصداره

 للحكم فإنه ما يتاج إليه عند تقيقه للمناط ف نازلة ما هو معرفة الواقع الذي يعيش فيه با فيه من
 متغيات ومستجدات لا لذا الخي من تأثي ف تقرير الحكام وتنيلها، فالتهد إذا ل يكن واقعيا

مدركا لواقع المة إدراكا جيدا جاءت مآلت فتواه غي مققة للمقصد الشرعي.
 فإذا كان الواقع معتبا ف تنيل الحكام الشرعية عموما لا له من أثر ف تقيق مقصود الشارع
 فإنه أكثر ما يعتب عند تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة، وذلك لتعلقها با يستجد من الوادث، والواقع

 ما هو إل تلك الستجدات أو اللبسات الت لا دور ف تغيي الحكام الشرعية با يفظ مقصد
الشارع.

 وف ذلك يقول الريسون: "إن الفقيه التهد لكي يتمكن من تقيق الناط سواء ف مستواه
 العام أو ف مستواه الاص لبد له أن يكون عارفا خبيا بصيا بالواقع الذي فيه يتهد ويفت، ولبد

 ، وذلك كي يتأتى له تقدير مآلت)1(له أن يستحضره ويأخذه بعي العتبار وهو يتهد ويفت"
الفعال وآثار فتواه عليها. 

 إذ أن هذا الواقع قد تطرأ على عناصره من اللبسات ما تصي به بعض أفعال النسان مؤدية
 لو أجريت بسب الكم الدين الرد إل إلاق ضرر به فقد يكون أبلغ من النفع الذي يصل بذلك

 الجراء، مثال ذلك أن حكم الباحة حكم مطلق ف اللكية الفردية، وهو حكم يثمر مصال جة
 تتمثل ف التشجيع على النتاج حت يكثر الي ويزدهر القتصاد، ولكن هذا الكم قد يؤدي

 إجراؤه ف بعض الحوال إل أضرار اجتماعية جسيمة مثل ملكية أماكن تتعي فيها مصلحة جاعية
.)2(مؤكدة أو ملكية سلع ضرورية للحياة بقصد الحتكار

 فهذا نظر إل نتيجة الكم ومآله ف الواقع باعتبار ما فيه من ملبسات وتغيات حيث إن
 العرفة اليدة للمآل وتديده تتاج إل إحاطة بأحوال الزمان والكان والشخاص ما يتعلق بتلك

الواقعة الفت فيها. 

.66 الجتهاد بالنص، الواقع، الصلحة، ص )(1
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 فإذا كان تقيق الناط يقتضي معرفة ما هو واقع، فإن اعتبار الآل يقتضي معرفة ما هو متوقع؛
 أي ما ينتظر أن يصي واقعا، ومعرفة ما هو متوقع ل تأت إل من خلل العرفة الصحيحة والدقيقة با

 ، فل غن لي)3(هو واقع، ومن هنا فإن معرفة الآل واعتباره جزء من معرفة الواقع وثرة من ثراته
 متهد ف أحكام النوازل عن معرفة الواقع اليط به أثناء تقديره لآلت فتواه وهذا ما يبي العلقة بي

اعتبار الواقع ومدى تديد التهد للنتائج والآلت. 
  من تعطيل لسهم الؤلفة قلوبم، وإيقاف حد السرقة عام الاعة،وما فعله عمر بن الطاب 

 ومنعه للزواج بالكتابيات... وغيها من اجتهاداته الصلحية الت حكم فيها لرد ما تتضمنه من
 مصلحة، إنا هو تقيق لناط الكم ف كل منها أول، ث نظر إل ما ستؤول إليه من نتائج مفوتة
 لقصد الشارع منها، حيث إن معظم هذه الحكام ف أصلها مشروعة أو مباحة ولكن لا كانت

 مآلتا غي مققة للمصلحة الت شرعت من أجلها بسبب ما طرأ عليها من ظروف وملبسات ف
 ذلك الوقت أخرجتها من مناطها العام إل مناط خاص  يتلءم وتلك الظروف  با يقق الصلحة

القصودة شرعا. 
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 والفاسد التعارضة: الطلب الرابع: ( الضابط الرابع) فقه الوازنة بي الصال
الفرع الول: أهية هذا الضابط ف العمل بالصلحة الرسلة:

 لا كان الفاظ على مقصود الشارع هو الطلوب عند تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة فإن ذلك
 يقتضي من التهد اتباع منهجية معينة يعرف با كيفية ترتيب الصال التعارضة والترجيح بينها لدى
 فتواه فيما يعرض له من السائل، وتقدي الول فالول منها با يقق مقاصد الشارع وهذا ما يعرف

 بفقه الوازنات، وهو أحوج ما يكون الفقيه إل معرفته خاصة فيما يعرض ف وقتنا من مستجدات
العصر وتطوراته التداخلة الت قد يصعب الوازنة بي مصالها ومفاسدها ف بعض الحيان. 

 وف هذا  يقول الدكتور القرضاوي مبزا أهية هذا الفقه للمجتهد ف ضبط فتواه: "وهو فقه
 تشتد حاجة الناس إليه ف حياتم ولسيما ف عصرنا الذي تتلط فيه المور بعضها ببعض وتتشابك

 الصال والفاسد واليات والشرور بيث يعسر أن ند خيا خالصا بل يتزج كل منهما بالخر
.)1(امتزاج اللح بالاء"

 ويؤكد الريسون أهية اللتزام بذا الضابط ف قوله: "وأكثر ما ي¾حgوجgنا إل تصنيف الصال
 والفاسد وترتيبها هو التعارض بينهما ف كل حي، وف كل حال تتعارض الصال فيما بينها أو
 الفاسد فيما بينها أو تتعارض الصال مع الفاسد، ول يكون أمامنا سوى الترجيح، والترجيح ل

.)2(يتأتى إل بترتيب الصال والفاسد لنعرف ما نقدم وما نؤخر، وما نفظ وما نفوت..."
) 3(والراد بفقه الوازنات كما بينه الدكتور القرضاوي هو:

 - الوازنة بي الصال بعضها ببعض من حيث حجمها وسعتها ومن حيث عمقها وتأثياتا،1
ومن حيث بقاؤها ودوامها، وأيõها ينبغي أن يقدم ويعتب، وأيها ينبغي أن يسقط وgيلغى. 

 - الوازنة بي الفاسد بعضها ببعض من تلك اليثيات الت ذكرناها ف شأن الصال وأيها2
يب تأخيه أو إسقاطه. 

 - الوازنة بي الصال والفاسد إذا تعارضتا، بيث تgعرف مت تقدم درء الفسدة على جلب3
الصلحة، ومت تغتفر الفسدة من أجل الصلحة. 
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 فل يوز للدولة ف ميدان السياسة الشرعية أن تقدم نوافل المور على فرائضها، فل يوز مثل
 أن تنشئ مصانع لعمل الزينة والكياج ف حي تغفل عن إنشاء مصانع إنتاج السلح، ول يوز أن

 تستورد الكماليات والشعب يتاج إل الضروريات، ول يوز لا أن تزرع فواكه الترفي والناس ل
.)1(تد القمح والذرة

 والدليل على هذا الضابط أن الققي من علماء الصول والفقهاء قرروا ف ذلك قواعد مكمة
 تيمن على هذا التعارض كلما طرأ لترفعه وتنسق بي الصال الفردية والصال العامة، ومن ذلك:

 (قاعدة الصلحة العامة مقدمة على الصلحة الاصة)، (إذا تعارض ضرران روعي أعظمهما بارتكاب
 أخفهما)، وكذا قاعدة (درء الفسدة أول من جلب الصلحة)، وغيها من القواعد العتمدة ف

الترجيح. 
 فلما كان المر كذلك فإن هذا اليزان الشرعي أشد ما يكون الفقيه باجة إليه أثناء  تطبيقه
 لقاعدة الصلحة الرسلة، فعلى أساسه يصدر أحكامه على الصال باللب أو الدفع، حيث إن فقه
 الوازنة بي الصال والفاسد من أهم أنواع الفقه الذي يفتقده الكثي من السلمي اليوم من يgغلبون
 فقه الظواهر على فقه القاصد غي مبالي بتلك الستجدات والتغيات الت تفرض النظر ف ترتيب

جديد للمصال  والفاسد التعارضة والخذ بالولويات با يتوافق وهذه الستجدات. 
 وعليه يب على التهد وهو يgح¾كم قاعدة الصلحة الرسلة أن ينظر فيما تعارض لديه من

مصال ومفاسد وياول أن يوازن بينها با يقق مقاصد الشارع. 
       هذا ول يفى أن الصال والفاسد إنا تعتب على أساس الغلبة، أي إذا غلبت الصلحة على

الفسدة ف حكم ما اعتب مصلحة، أما إذا غلبت الفسدة والضرر فيه اعتب مفسدة فوجب منعه. 
 وف ذلك يقول الشاطب: "فإذا كان كذلك فالصال والفاسد الراجعة إل الدنيا إنا تفهم على
 مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة الصلحة فهي الفهومة عرفا وإذا غلبت الهة الخرى فهي

.)2( الفسدة الفهومة عرفا..."
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 وعلى غرار ذلك فإن الصلحة الرسلة أيضا ل تكون مصلحة خالصة وإنا قد تشوبا بعض
 الفاسد، وهنا يأت دور التهد الفت ف الكم على هذه الصلحة بالوازنة ث الترجيح والتغليب

وإصدار الكم باللب أو الدفع.
 ولا كانت الوازنة بي الصال والفاسد تتاج إل نظر دقيق ف جيع ملبساتا احتاج ذلك إل

 إتباع منهج معي لذا الفقه للوصول إل أحسن تطبيق للحكام عند تنيلها على الواقع، ولذلك
  معايي شرعية، وقواعد منهجية يتكم إليها التهد أثناء قيامه)1(وضع بعض العلماء العاصرين

 بالوازنة بي الصال والفاسد، وهي العايي نفسها الت ينبغي الستناد إليها عند إصدار الحكام بناء
 على قاعدة الصلحة الرسلة وتgشكل ف مموعها خطوات يgكمل بعضها البعض أثناء القيام بعملية

الوازنة، وتتمثل فيما يلي:
الفرع الثان: معايي الترجيح ف ظل الصلحة الرسلة: 

العيار الول: رتبة الصلحة:
 ويقصد برتبة الصلحة الرسلة ذلك التقسيم الثلثي الشهور عند العلماء والتمثل ف

 الضروريات والاجيات والتحسينات، فإن الصال التعلقة بالمور الضرورية ليست كالصال التعلقة
بالمور الاجية أو التحسينية بل بينهما تفاوت معلوم. 

 فرتبة الصلحة أو الفسدة تعن درجتها ف هذا السلم عند التعارض بينهما، حيث يقدم
 الضروري على الاجي والتحسين، ويقدم الاجي على التحسين سواء ف جلب الصال أو درء

الفاسد. 
 وقد بي الشاطب هذا التدرج ف ترتيب الصال فقال:" تكاليف الشريعة ترجع إل حفظ
 مقاصدها ف اللق، هذه القاصد ل تعدg ثلثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية، الثان أن تكون

.)2(حاجية، والثالث أن تكون تسينية"
 حيث إن هذا العيار يفيد ف الترجيح بي الصال والفاسد التعارضة، فيقدم التهد الضروري

على الاجي والتحسين، ويgقدم الاجي على التحسين. 
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 وسبب ذلك أن الضروري هو الصل القصود وأن ما سواه مبن عليه كوصف من أوصافه أو
 كفرع من فروعه، ول ريب إن إهال الفرع أو الوصف عند الضرورة ل يوجب إلغاء الصل أو

 الوصوف، أما الصل أو الوصوف فل ريب أن اختلله اختلل لكل ما يترتب عليه ويتفرع منه،
.)1(لن الصل إذا اختل اختل الفرع من باب أول

 مثال ذلك: إسراف الدولة الموال لناز أماكن للìهو والتنه ف حي أن الناس ف حاجة ماسة
 لأوى يأويهم، ففي هذه الالة يقدم بناء السكنات على بناء الدائق والتنهات، لن الول ما يتاج

 إليه الناس حاجة ماسة فهو من قبيل الاجات، وأما الثان فهو أمر تسين كمال ل يرقى إل مرتبة
 هذه الاجة، فيقدم الاجي على التحسين تقيقا لا فيه مصلحة الناس وإن ل يرد ف ذلك نص لا

يقتضيه هذا العيار. 
 ومثال ذلك أيضا اشتراط بعض الشركات والدارات حظر لبس الجاب لن يعملن فيها،
 فالعمل بالنسبة للمرأة أمر حاجي اقتضته حاجة الرأة للمال، وقد يكون أقل من ذلك، أما تعفف

 الرأة والتزامها بجابا أمر ضروري لا فيه من حفظ لدينها وعرضها، والضروري يقدم على ما دونه
 من الاجي أو التحسين، فلو قدمنا الاجي على الضروري ف هذه الالة وأجزنا للمرأة أن تتخلى
 عن حجابا- كما يرى بعض التساهلي ف الفتوى- لضاعت مصلحة الدين وانتشر الفساد  بي

الناس، والقاعدة  تقتضي تقدي الضروري على ما دونه من الصال. 
 ويثل لذلك أيضا بأن الكذب حرام، ولكنه إذا أدى إل التكتم عن السلمي وعدم إفشاء

 أسرارهم للعدو فإنه ف هذه الالة يصبح مطلوبا، لن الول من باب حفظ نفوس السلمي وهو أمر
 ضروري، أما الكذب فهو أمر كمال وإن كان منهيا عنه لنه ل يقق القصد من النهي عنه ف هذه

الالة.
العيار الثان: نوع الصلحة: 

 يقصد بنوع الصلحة انتماؤها إل أحد الضروريات المس: الدين والنفس والنسل والعقل
 والال، حيث إن النتماء الصلحة إل إحدى هذه الضروريات أثر واضح ف الترجيح بينها لا بينها

 من التفاضل وتقدي الول فالول، ول يتأتى الترجيح بذا العيار إل بعد تقيق العيار الول، أي أن
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 تكون كلتا الصلحتي ف مرتبة واحدة بأن تكون كلها ضرورية أو حاجية أو تسينية، فحينئذ
يعمد التهد إل الوازنة بالنظر إل هذا العيار وهو النظر ف نوع الصلحة الراد الكم با. 

 لن اندراج الصلحة تت نوع من هذه النواع يتلف من حيث الثر والهية، فاندراج
 الصلحة تت كلية حفظ الدين ل تساوي الصلحة الذي تندرج تت ضرورة حفظ النفس،

 ومصلحة حفظ النفس ل تساوي مصلحة حفظ العقل، ومصلحة حفظ العقل ل تساوي مصلحة
حفظ النسل... وهكذا.

 يقول الشاطب ف بيان هذا التفاوت:" المور الضرورية ليست ف الطلب على وزان واحد،
 كالطلب التعلق بأصل الدين ليس ف التأكيد كالنفس ول النفس كالعقل إل سائر أصناف

 ، ويقول ف موضع آخر: "والضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب ف التأكيد)1(الضروريات"
 وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولست تستصغر حرمة النفس ف جنب حرمة الدين،

 فيبيح الكفر الدم، والافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والتلف ف المر بجاهدة
 الكفار والارقي عن الدين، ومرتبة العقل والال ليست كمرتبة النفس، أل ترى أن قتل النفس مبيح

.)2(للقصاص، فالقتل بلف العقل والال"
 فأعلى مراتب هذه الضروريات وأولها بالفظ هي مصلحة الدين على اتفاق واسع بي

 العلماء، فحفظ الدين يقدم ويعل قمة الصال لن حفظه يعود بالضرورة على سائر الضروريات
.)3(بالصيانة والفظ، فحفظ الدين حفظ للنفس وحفظ للموال، وأدناها حفظ الال

 إل أن هذا الترتيب بي هذه الضروريات ليس على إطلقه فهو وإن كان مسلما به من الناحية
 النظرية إل أنه بالنظر إل الانب التطبيقي وتنيل الحكام على الواقع فإن المر يتلف ويتاج إل

 اجتهاد ونظر دقيق ف ظروف وملبسات الواقعة مل الجتهاد حسب ما تقتضيه التغيات
 والستجدات على أرض الواقع ما يفرض ذلك على التهد أن يقق النظر ف ضبط وترتيب ما

 تعارض لديه من الصال والفاسد من حيث حجم كل منهما، والوازنة بينهما، ومن ث تعيي الراجح
با يقق مقصود الشارع. 
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 مثال ذلك جهاد السلمي إن كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بيث يغلب على الظن أنم
 سيقتلون من غي أي نكاية ف أعدائهم، فينبغي أن نقدم هنا مصلحة حفظ النفس لن الصلحة

.)1(القابلة وهي حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع
 يقول العز بن عبد السلم: "فإن ل تصل النكاية وجب النزام لا ف الثبوت من فوات

 النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل السلم، فقد صار الثبوت ههنا مفسدة مضة ليس ف
  لن إهلك النفوس ف الهاد إنا جاز لفظ مصلحة الدين وإعزازه بإرهاب،)2(طيها مصلحة"

 العدو، فلما انتفت هذه الصلحة انتفى معها الترتيب الصلي فقدمنا مصلحة حفظ النفس على
مصلحة حفظ الدين. 

 ومن ذلك أيضا جواز النطق بكلمة الكفر حفاظا على النفس فتقدمت بذلك كلية النفس على
كلية الدين، وهو ما يالف الترتيب الصلي لذه الكليات. 

 فالمر إذا يرجع إل ما ينشأ من تغيات وملبسات تيط بالواقعة ومن ثة تقدير الصال
والفاسد الترتبة على ذلك والوازنة بينها. 

 أما بالنسبة للترجيح بذا العيار وهو نوع الصلحة فيمكن التمثيل له بعمل الرأة من أجل
 الزيادة ف النتاج، فعمل الرأة إذا كان يؤدي إل تضييع حق الزوج وعدم قيامها بواجباتا اتاه

 أسرتا فإنا تنع منه، لن ف ذلك تضييع لكلية حفظ النسل، أما مصلحة زيادة النتاج فهي من باب
حفظ الال، ومن القرر أن حفظ النسل مقدم على حفظ الال. 

 ومثاله أيضا: رفض الرأة الزواج من أجل إكمال تعليمها، فتعلم الرأة أمر مشروع بل قد
 يكون واجبا، ولكنه لو أدى ذلك إل امتناعها عن الزواج مع صلح هذا الزوج، فإن هذا ينع، لن

 الفسدة الت ستلحق بامتناعها عن الزواج أكب من الفسدة الت ستلحقها جراء تليها عن التعلم،
 ولن الول مفوتة لصلحة حفظ النسل، والثانية مفوتة لصلحة حفظ العقل، ومن القرر أن حفظ

النسل مقدم على حفظ العقل.
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 على خلف بي العلماء ف أيهما يقدم، مصلحة النسل أم العقل، فمنهم من يقدم العقل على
 ، إل أن المر يرجع إل تقدير التهد لنسبة)2(، ومنهم من يقدم النسل كالمدي)1(النسل كالغزال

 الصال والفاسد الترتبة عنهما والوازنة بينهما، فإذا ما انضبطت لديه الصلحة القصودة شرعا وضع
على أساسها الكم الناسب. 

العيار الثالث: مقدار الصلحة:
 يأت الترجيح بقدار الصلحة بعد النظر ف العيارين السابقي: رتبة الصلحة ث نوعها، والراد
 بقدار الصلحة هو النظر ف الانب الكمي للمصلحة من حيث الكثرة والقلة ومن حيث العموم

والصوص. 
 أي إذا كانت الصلحتي التعارضتي ف مرتبة من الراتب الثلثة وهي الضرورية أو الاجية أو

 التحسينية، وف نفس الوقت متعلقتي بكلي واحد كالدين أو النفس أو العقل... فهنا يلجأ التهد
إل الترجيح بالنظر إل حجم الصلحة قلة أو كثرة. 

 وهذا ما بيÕنه الدكتور البوطي عند بيانه ليزان تفاوت الصال بقوله: "فالصال إذا اتفقت با
 هي مصلحة له، وف مدى الاجة إليها، ولكنها كثيا ما تتلف ف مقدار شولا للناس، ومدى

 انتشار ثراتا بينهم، فيقدم حينئذ أعم الصلحتي شول على أضيقها ف ذلك، إذ ل يعقل إهدار ما
 تتحقق به فائدة جهرة من الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من

.)3(الناس "
 لذلك فقد قرر العلماء قواعد وضوابط يقوم عليها هذا العيار تساعد التهد ف الوازنة بي

الصال والفاسد التعارضة والت عرفت باستقراء الشريعة ف نصوصها وأحكامها منها: 
- قاعدة الصلحة العامة مقدمة على الصلحة الاصة. 

- قاعدة حفظ البعض أول من تضييع الكل. 
- قاعدة يرتكب أخف الضررين.
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 فعلى التهد عند حكمه على الصلحة أن ينظر ف الانب الكمي لا فيقدم الصلحة الكب
 قدرا ولو بتضييع القل، ويقدم الصلحة العم أثرا على الخص، فتgؤخر مصلحة الفرد على مصلحة

الماعة لولوية هذه الخية لنا أكب قدرا وأوسع أثرا. 
 : مسألة تترس الكفار بعدد من السلمي)1(ومن المثلة الت يستشهد با الفقهاء ف هذا الال

 من أجل الجوم على دولة السلم، ففي هذه الال يوز للمسلمي الجوم على العداء حت وإن
 أدى ذلك إل قتل السرى التترس بم، لن مصلحة حفظ جاعة السلمي وحاية دولة السلم أعم

 أثرا وأعظم من مصلحة حاية الفراد التترس بم الذين ل مالة أنم سيgقتلون من طرف العداء
ابتداء حت وإن ل يقع الجوم. 

 يقول المام الغزال ف ذلك: "الزئي متقر بالضافة إل الكلي، قد عرفنا ذلك ل بنص واحد
 معي بل بتفاريق أحكام واقتران دللت ل يبق معها شك ف أن حفظ خطة السلم ورقاب

.)2(السلمي أهم ف مقاصد الشرع من حفظ شخص معي"
 فكلما كانت الصلحة أكب وأشل قدرا كانت أول باللب وإن كان ف ذلك التزام بعض

 الفسدة، وكلما كانت الفسدة أعظم قدرا من الصلحة كانت أول بالدفع وإن كان ف ذلك تفويت
 ، أما إذا تساوت الصال والفاسد فالول هنا هو دفع الفسدة عمل بالقاعدة الت)3(لبعض الصلحة

تقول: (درء الفاسد أول من جلب الصال). 
 ويؤكد المام العز بن عبد السلم ذلك ف فصل -اجتماع الصال مع الفاسد- فيقول: "إذا

 اجتمعت مصال ومفاسد فإن أمكن تصيل الصال ودرء الفاسد فعلنا ذلك، وإن تعذر الدرء
 والتحصيل، فإن كانت الفسدة أعظم من الصلحة درأنا الفسدة ول نبال بفوات الصلحة... وإن

.)4(كانت الصلحة أعظم من الفسدة حصÕلنا الصلحة مع التزام الفسدة..."
 ومثال ذلك ما أفت  به الشيخ القرضاوي للشباب السلم اللتزم أل يدع عمله ف البنوك

 وشركات التأمي ونوها وإن كان ف بقائه فيها بعض الث لا وراء ذلك من استفادته خبة يب أن
.420، ص 1 ذكر هذه السألة المام الغزال ف كتابه: الستصفى، ج )(1
.431، ص 1 الصدر نفسه: ج )(2
  البقرة فالمر وإن كان فيه شيء من الصلحة وهي الربح التوقع بالتجارة فيه،چ ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  چ كما ف قوله تعال: ف تري المر)(3

 فإن مفسدته أكب من ذلك، وهي إذهاب العقل والصد عن ذكر ال وعن الصلة إضافة إل ما تدثه من إيقاع العداوة والبغضاء بي الناس، فكانت
بذلك مفسدته أعظم من مصلحته فاقتضى تريه.

.98 قواعد الحكام ف إصلح النام: العز بن عبد السلم، ص )(4



 ينوي توظيفها ف خدمة  القتصاد السلمي مع إنكاره للمنكر ولو بقلبه وسعيه لتغيي الوضاع
.)1(كلها إل أوضاع إسلمية

 ففي هذه الفتوى موازنة بي الصال والفاسد بالنظر إل حجم كل من الصلحة والفسدة
 ومقدار كل منهما وما يترتب عليهما ف الواقع عمل (بقاعدة يرتكب أخف الضررين)، فتغتفر
 الفسدة اليسية ف سبيل جلب الصلحة الكبية، فمشاركة السلم ف مثل هذه الؤسسات فيه

 مفسدة من حيث تعاملها بالربا، وف تركه للعمل فيها مفسدة أكب من حيث استفراغها من كل
 عنصر مسلم واستحواذ غي السلمي عليها، ف¿رgئÃي¾ ف ضوء العمل بذا العيار أن عمل السلم ف هذه
 الؤسسات - على أن يسعى ف التغيي قدر الستطاع - أعظم مصلحة وأهون من تركه للعمل فيها

مطلقا، مع تصدقه  بقدر من ربه لا شابه من الربا كما أفت بذلك معظم العلماء.
 ومن ذلك أيضا ما أفت الشيخ القرضاوي من جواز نشر صور الآسي الت تدث للمسلمي ف
 بعض البلدان التلة من سفك الدماء واستهانة بالرواح وهدم النازل وتشريد الحياء، واعتب ذلك

 ضرورة وفريضة لنه بثابة السلح لنا حيث يقول: "فإذا كان ف قضية الشاهد والصور مساس
 بكرامة النسان حيا أو برمته ميتا وهذه مفسدة، فإن هناك مفسدة أكب منها وأعظم لو تت هذه

 الشياء ف صمت أو أÁخفيت عن أعي اللق، وإن فقه الوازنات بي الصال والفاسد ليلزمنا أن
 نرجح مصلحة النشر لا تمله من التنديد بفضائح الرمي وهتك أسرارهم، والقاعدة الت أجع

.)2(عليها الفقهاء عند تعارض النافع والضار أن يرتكب أخف الضررين وأهون الفسدتي"
العيار الرابع: البعد الزمن: 

 والقصود بذا العيار أن الصلحة أو الفسدة ل يكفي عند الكم با النظر إل ما تققه من
 مصلحة أو ما تدفعه من مفسدة ف ذلك الوقت ف الزمن القريب ولكن ينبغي النظر إل الزمن البعيد

 والثار الستقبلية لكل منها، بيث تأخذ الصلحة أو الفسدة حكما آخر برور الوقت يتلف عن
الكم الول. 

 وعلى هذا الساس إذا ما تعارضت مصلحتان إحداها لا حكم زمن مدود والخرى لا أثر
مستقبلي بعيد قدمت الثانية على الول لتحدد مآلا. 

.36- 35 أولويات الركة السلمية ف الرحلة القادمة: يوسف القرضاوي، ص )(1
                         ".  htt b: // www.qaradaui.net/site/topics/article- +o-s-p "  ) فتواه منشورة على موقعه(2



  ف صلح الديبية، حيثوأحسن مثال يذكره الصوليون ف هذا الال ما فعله الرسول 
 نظر إل الصال الستقبلية والقيقية ورجحها على بعض العتبارات الخرى، فقد قبل بعض

 الشروط الت قد يظن لول وهلة أن فيها إجحافا بالسلمي، ولكن بالنظر إل آثارها الستقبلية فإن
 فيها جلب مصلحة عظيمة وهي تقيق النصر للسلم وتعزيز السلمي، فقد كان من عاقبة هدا

الصلح فتح مكة وإسلم أهلها كلها ودخول الناس ف دين ال أفواجا.
 والترجيح بناء على هذا العيار يتوافق وأصل اعتبار الآل الذي ذكرناه سابقا لذا فإن لن أدرسه

إل من حيث بيان الترجيح بي الصلحتي عند التعارض.







 الولالطلب
 التسعي ومراقبة السواق

أول: صورة السألة ومذاهب العلماء فيها
قبل بيان مذاهب العلماء نتطرق أول لفهوم التسعي لغة واصطلحا.

مفهوم التسعي لغة واصطلحا:
  السعر هو الذي يقوم عليه الثمن جعه: أسعار، وقد أسعروا وسعروا معنأ- التسعي لغة:

 ، وهو أصل واحد يدل على اشتعال الشيء واتقاده)1(واحد: اتفقوا على سعر، والتسعي تقدير السعر
.)2(وارتفاعه، ومن ذلك السعر لنه يوصف بالرتفاع

  هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ول من أمور السلمي أمرب- التسعي اصطلحا:
.)3(أهل السوق أل يبيعوا أمتعتهم إل بسعر كذا، فيمنعون من الزيادة عليه أو النقصان لصلحة

 أو هو: أن يأمر الوال أهل السواق أن ل يبيعوا أمتعتهم إل بسعر كذا سواء أكان ف الطعام
.)4(أو غيه

 فالتسعي إذا حسب تعريف الفقهاء له ل يكون إل للجهة الت لا صفة السلطة واللزام،
 كالاكم أو نائبه أو أحد ولته ف هذا الال التعلق براقبة السواق، حيث يgق¿يæدg صاحب التاع أن

 يبيع بسعر معي، فيمنعه من الزيادة عليه أو الط منه، ذلك لن الزيادة على السعر الدد مضرة
بالشتري، وأما النقصان فلما فيه من الضرر للباعة ف ذلك السوق.

، مادة سعر.148، ص 2 لسان العرب: ابن منظور، ج )(1
، مادة سعر.75، ص 3 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، ج )(2
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.491، ص 1 العان البديعة ف معرفة اختلف الشريعة: أبو بكر الريي، ج )(4



 العلماء ف السألة:مذاهب
 اتفق جهور الفقهاء على عدم جواز التسعي ف الالت العادية الت ل غلء فيها، أو أن الغلء

 كان طبيعيا إما لقلة الشيء أو لكثرة اللق، فهذا إل ال وإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه
.)1(بغي حق

 حيث يصبح التسعي ف هذه الالة ظلم مرم وف هذا يقول المام ابن القيم: " أما التسعي
 فمنه ما هو مرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغي حق على البيع بثمن

.)2( ل يرضونه أو منعهم ما أباح ال لم فهو حرام..."
 أما إذا فسد حال الناس، وتعدى أصحاب السلع على القيمة تعديا فاحشا، وانتشر الغلء،

 وعجز الاكم عن صيانة حقوق السلمي إل بفرض التسعي، فهل يوز للجهة الشرفة على السواق
أن تدد للتجار أسعارا عادلة يبيعون با ؟ فقد اختلف الفقهاء ف ذلك على مذهبي.

  وهم القائلون بنع التسعي حت وإن غل السعر، فل يوز للحاكم أو من لهالذهب الول:
  واختاره المام)4( والنابلة)3(ولية ف ذلك أن يسعر على الناس أقواتم، وهو مذهب الشافعية

 وهذه بعض أقوالم ف ذلك:،)6( وابن حزم)5(الشوكان
 جاء ف الاوي الكبي: ول يوز للمام ول لغيه أن يسعر القوات مع السعة والرخص،
 وذهب الشافعي إل أن للمام وغيه من السلمي سواء ف أن ل يوز لم تسعي القوات على

.)7(أربابا، وهم مسلطون على بيع أموالم ما أحبوا"

.27- 26، السبة: ابن تيمية، ص 244 الطرق الكمية ف السياسة الشرعية: ابن قيم الوزية، ص )(1
. 244 الصدر نفسه: ابن القيم، ص )(2
 ،2، الهذب ف فقه المام الشافعي: الشيازي، ج 408، ص 5، الاوي الكبي: الاوردي، ج 29، ص 13 الموع شرح الهذب: النووي، ج )(3
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 ويؤكد ابن قدامة القدسي ذلك بقوله: " وليس للمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس
.)1(أموالم على ما يتارون"

 وقال ابن حزم: " جاز لن أتى السوق من أهله، أو من غي أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها
.)2(ف السوق وبأكثر ول اعتراض لهل السوق عليه ف ذلك ول للسلطان"

  ويرى أصحابه بواز التسعي ف حالة الغلء، وتعدي أصحاب السلع وظلمهمالذهب الثان:
 )6(وتلميذه ابن قيم الوزية)5(، وهو أيضا اختيار ابن تيمية)4(، والالكية)3(للناس، وهو مذهب النفية

من متأخري النابلة.
 روى أشهب عن المام مالك ف العتبية: " ف أهل الوانيت والسواق ل يتركون على البيع

 باختيارهم إذا غلوا على الناس، ول يقنعوا من الربح با يشبه، وإن على صاحب السوق الÁوäكل على
 مصلحته أن يعرف با يشرون فيجعل لم من الربح ما يشبه، وينهاهم أن يزيدوا على ذلك، ويتفقد

.)7( السوق أبدا، فمن خالف أمره عاقبه با يراه من الدب..."
 ويقول المام ابن القيم ف بيان النوع الائز من التسعي:" فمثل أن يتنع أرباب السلع من بيعها

 مع ضرورة الناس إليها إل بزيادة على القيمة العروفة، فهنا يب عليهم بيعها بقيمة الثل، ول معن
.)8(للتسعي إل إلزامهم بقيمة الثل، والتسعي ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم ال به"

 وجاء ف الستذكار: " ل بأس بالتسعي على البائعي للطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق
.)9(السلمي ويغلوا أسعارهم، وحق على الوال أن ينظر للمسلمي فيما يصلحهم ويعمهم نفعه"

.44، ص 4 الغن: ابن قدامة، ج )(1
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 الذاهب:أدلة
 : استدل أصحاب هذا الذهب لا ذهبوا إليه من منع التسعي بأدلة من      أدلة الذهب الول

الكتاب والسنة، والعقول.

.)1(چ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃچ استدلوا بقوله تعال: من الكتاب:
  أن التسعي حجر على البائع بإجباره على بيع سلعته با ل يرضاه،      ووجه الستدلل من الية:

 وإلزام الناس على بيع أموالم با ل تطيب به أنفسهم ظلم لم مناف للكها لم، ويتناقض ومعن
.)2(التراضي الؤكد ف الية

  فقالوا: يا رسول ال غل: استدلوا با روى عن أنس قال: غل السعر على عهد       من السنة
 السعر، فسعر لنا، فقال: "إن ال هو السعر القابض الباسط الرازق، وإن لرجو أن ألقى ال وليس

.)3(أحد يطلبن بظلمة ف دم ول مال"
 وف رواية أخرى عن أب هريرة- رضي ال عنه أن رجل جاء فقال: يا رسول ال سعر، فقال:
 بل ادعوا ث جاء رجل فقال: يا رسول ال سعر، فقال: " بل ال يرفع ويفض وإن لرجو أن ألقى

.)4(ال وليس لحد عندي مظلمة"
)5( ووجه الدللة من هذين الديثي من وجهي:

 أنه ل يسعر وقد سألوه ذلك ولو جاز لجابم إليه.أحدها:
  أنه علل بكونه مظلمة، والظلم حرام، ولنه ماله فلم يز منعه من بيعه ما تراضى عليهالثان:

التبايعان كما لو اتفق الماعة عليه.

.29 سورة النساء: الية )(1
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 استدلوا بالعقول من وجهي: العقول:     من
  أن التسعي يسبب الغلء، لن الالبي إذا بلغهم ذلك ل يقدموا بسلعتهم بلداالوجه الول:

 يgكر¾هgون على بيعها فيه بغي ما يريدون، ومن عنده البضاعة يتنع من بيعها ويكتمها، ويطلبها التاج
 ول يدها إل قليل فيفع ف ثنها، فتغلوا السعار ويصل الضرار بالانبي، جانب البائعي ف

 منعهم من بيع أملكهم، وجانب الشتري ف منعه من الوصول إل غرضه، فيكون حراما بلف ما
 إذا كان هناك تكي للناس ببيع أموالم كيف شاءوا، فإن اللب يتسع وتكثر القوات، وإذا كثرت

.)1(القوات رخصت السعار
  أن المام مندوب إل النظر ف مصلحة الكافة وليس نظره ف مصلحة الشتري      الوجه الثان:

 برخص الثمن أول من نظره ف مصلحة البائع بتوفي الثمن، وإذا تقابل المران وجب تكي الفريقي
.)2(من الجتهاد لنفسهم

  استدل أصحاب هذا الذهب لا ذهبوا إليه من جواز التسعي من طرفأدلة الذهب الثان:
المام إذا تعدى أهل السوق على السعار بأدلة من آثار الصحابة والقياس والصلحة الرسلة.

 : استدلوا با رواه سعيد بن السيب " أن عمر بن الطاب مر باطب بن)3(      من آثار الصحابة
 أب بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال: فسأله عن سعرها، فسعر له مدين بكل درهم، فقال له
 عمر: قد حgدثت بعي مقبلة من الطائف تمل زبيبا وهم يعتبون بسعرك، فإما أن ترفع، وإما وأن

. )4(تدخل زبيبك فتبيع كيف شئت"
  فعل هذا الفعل مع حاطب بن أب بلتعة: أن عمر بن الطاب وجه الدللة من الديث

  أن النقصان من السعر فيه ضرربصفته حاكما للمسلمي يتصرف عليهم با يصلحهم فقد رأى 
 ببقية الباعة ف السوق، ولن المام مندوب إل فعل الصال، فإذا رأى ف التسعي مصلحة  عند
 تزايد السعار أو نقصانا جاز له فعله، وهو من باب السياسة الشرعية وتصرف المام با يصلح

الرعية.
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 فقد روي عن المام مالك قوله: " لو أن رجل أراد بذلك فساد السوق فحط عن سعر الناس
. )1(لرأيت أن يقال له: إما لقت بسعر الناس وإل رفعت"

 ويؤكد ابن تيمية ذلك بقوله: وأما إذا كانت حاجة الناس ل تدفع إل بالتسعي العادل سعر
. )2(عليهم تسعي عدل ل وكس ول شطط"

 فكما ينع صاحب السلعة من الزيادة على السعر ينع أيضا من كانت سلعته مثل سلعة أهل
.)3(السوق ف الودة أن البيع بسعر أقل منهم إذا كان يضر بأهل السوق ويسبب لم الفساد

  وهذا الدليل استدل به المام ابن القيم حيث قاس التسعي على بعض صورمن القياس:
 الكراه على البيع بق مثل بيع الال لقضاء الدين، فيقول ف ذلك: "فالتسعي ف مثل هذا واجب

 وحقيقته إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم، وهذا كما أنه ل يوز الكراه على البيع بغي حق
 فيجوز أو يب الكراه عليه بق مثل: بيع الال لقضاء الدين، والنفقة الواجبة، والبيع للمضطر إل

.)4(طعام أو لباس"
  ووجه اعتبار الصلحة الرسلة هنا هو مراعاة حالة العامة والرفق بممن الصلحة الرسلة:

 ورفع الضرر عنهم،  وف ذلك مصلحة للطرفيي، فل يgمنع البائع ربا، ول تطلق يده فيه با يضر
 الناس، والزيادة ف السعر كالنقصان منه ف النع إذا كان ذلك يضر بالباعة من أهل ذلك السوق،
 وبالناس عامة، ذلك أن الط من السعر يؤدي إل كساد البضاعة، المر الذي يب الباعة من بيع

 السلعة دون الثمن العتاد، ومن ث قيامهم من السوق وقلة اللبة، وف ذلك إلاق للضرر بعامة
.                     )5(الناس

 ووجه ذلك –أي ف جواز التسعي- ما يب من النظر ف مصال"وف ذلك يقول الباجي 
 العامة والنع من إغلء السعر عليهم والفساد عليهم، وليس بب الناس على البيع، وإنا ينعون من

 البيع بغي السعر الذي يده المام على حسب ما يرى من الصلحة فيه للبائع والبتاع، ول ينع البائع
       .)6(ربا، ول يوسغ له منه ما يضر بالناس"
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ثانيا: تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة: 
 قبل بيان مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف مسألة التسعي نتطرق أول لبيان

الصال الترتبة عن العمل بنظام التسعي وبالتال الفاسد الترتبة على عدم العمل به. 
الصال الترتبة عن العمل بالتسعي: 

 فبعد إطلعنا على أدلة الفريقي ف مسألة التسعي مع الغلء يتبي لنا أن ما ذهب إليه الفريق
الثان القائل بالواز هو الول بالعتبار لا فيه من تقيق مصال العامة ودرء الضرر عنهم.

 ذلك أن التسعي ل يناف مقاصد الشارع ول يعارض أصل من أصول الشريعة بل يتوافق
 وروح التشريع الذي يقوم أساسا على رعاية مصال اللق ف الدنيا والخرة، وأما الدلة الت استدÕل

 با الانعون فيمكن حلها على الحوال العادية الت يضع السعر فيها لا يعرف بقانون العرض
 والطلب، فتزيد السعار من غي تدخل أرباب السلع ف ذلك، أما إذا كان ارتفاع السعر بسبب

 تعدي التجار واستغللم لاجة  الناس وطمعهم ف الربح الكثي، فإن لول السلمي أو الكلف بأمر
 مراقبة السوق أن ينع هذا الظلم بالتسعي العادل الذي يقق الصلحة لكل الطرفي، مصلحة الفرد ف

الربح العتب، ومصلحة العامة ف قضاء حاجتهم. 
 حيث إن ترك السوق هكذا سدىÀ دون نظام وتدخل الرقابة ف ذلك أمر يؤدي إل انتشار

 الغلء وبلء يوقع ف أحد المرين كلها يلحق الضرر بالشتري؛ إما أن ل يشتري هذه السلعة رغم
 حاجته إليها فيقع ف الرج والضيق، وها أمران منفيان ف التشريع السلمي، وإما أن يضطر إل
 شرائها رغم عدم قدرته الادية فيهق نفسه بالدين الذي هو سبب الفقر والذي قرن بالكفر لنه

. )1(طريق إل ارتكاب ما نى الشرع عنه 
 ففي التسعي مصلحة معتبة شرعا لا يققه من حفظ  مقاصد  الشريعة، لن ترك الناس

 يشرون ويبيعون كما يريدون قد يؤدي ف بعض الحوال إل الس بالصلحة الضرورية الت ثبت
 قطعا أن حفظها وحايتها من  مقاصد الشريعة الول أل وهي مصلحة حفظ النفس، ذلك أن التجار قد
 يزيدون ف سعر قوت ضروري ل حياة للناس إل به، أو احتكار صنف معي من الطعام فيضرون بالناس

 رغبة منهم ف ربح أكثر، فعلى صاحب السوق الكلف بصلحته أن يبهم على البيع بالقدار الذي يصل
 به حفظ كل من مصلحة النفس والال معا، حيث إن الحتكار وغلء السعار يؤدي إل كساد السلع

 بتصرف.37 حكم التسعي ف السلم: د. ماجد أبو رخية، ص )(1



 وإتلفها دون أن ينتفع با أحد، فكان ف التسعي حفظ للمال من جهة وحفظ لياة الناس من جهة
أخرى. 

 فالتسعي على ما فيه من حفظ  لقاصد الشريعة وتقيق مصال العامة، ل يرد نص شرعي بتأييده إل
 أن المر ل يتوقف عند عدم النص، فإن النهج التشريعي للحكام يقضي بتشريع الكم إذا كان يقق

 مصلحة حقيقية شرعية تندرج ضمن مقاصد الشارع الت قدمنا ذكرها ول يعارض نصا من كتاب أو سنة
 أو قياس، ول تفوت مصلحة أهم منها، فعند عثورنا على مثل هذه الصلحة الت ل يرد نص على اعتبارها

أو إلغائها نعتبها مصلحة مرسلة؛ أي أنه ليس هناك شاهد على اعتبارها أو إلغائها. 
 ولذلك فإننا بالشروط والضوابط السابقة نيز العمل بالتسعي، كما فعل أبو بكر حي أمر بتدوين

  بإحداث الدواوين وغيها من الصال الت ل يشهد لا نص من الشارعالصحف، وحي أمر عمر 
بالعتبار أو اللغاء. 

 إضافة إل ذلك فإن القواعد العامة ف الفقه السلمي تشهد لواز التسعي وهو دليل عملي أيضا
يدل على استمداد شرعية هذا الكم من هذه القواعد ومنها: 

 ، والتطبيق)1(:" ل ضرر ول ضرار" والصل ف هده القاعدة قوله - قاعدة الضرر يزال:1
 العملي ف حكم التسعي أنه لو ظهر للمام أو من له الرقابة على السواق ظلم التجار وتلعبهم بالسعار
 وخاصة با يتعلق بالضروري منها لياة الناس جاز له أن يدد لم السعار الت ينبغي أن يبيعوا با، لن ف

ذلك إضرار بالناس وهو مأمور برفع الضرر والافظة على مصلحة العامة. 
 فبعد أن بيÕنا الصلحة الترتبة عن نظام التسعي وف القابل الفسدة الترتبة عن عدمه، وإذا كان

 الواجب هو تصيل الصلحة ودرء الفسدة فإن ذلك يقتضي القول بواز التسعي وما ذلك إل تطبيقا
للقاعدة الشهورة (الضرر يزال). 

  فالمام مأمور بتحقيق الصلحة وجلب- قاعدة تصرف المام على الرعية منوط بالصلحة:2
 الي والنفع للناس ودفع الضرر عنهم قدر المكان ومن هنا رأينا الكم الذي أصدره عمر بن الطاب

بأمر حاطب بن أب بلتعة بأن يزيد ف السعر عند ما حط من سعر الزبيب لن ف ذلك ضرر ببقية  
البائعي. 

 ويدخل ف ذلك ما تضعه الدولة من خطط اقتصادية ف مال الزراعة وغيها من النشطة
 القتصادية، فإن الصل أن يتار الالك نوع النشاط وحجم النتاج ولكن إذا تبي أن ترك الرية الكاملة

 ، وابن ماجة، كتاب: الحكام، باب: من بن ف حقه ما يضر745، ص 2أخرجه المام مالك، كتاب: القضية، باب: القضاء ف ال¿رفÃق، ج  )(1
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 للزراع يؤدي إل كثرة الناتج من مصول معي ل يكن للسوق اللي إستعابه  وليس بالمكان تصديره
 فيتلف على المة، ف حي أن هناك مصول آخرا تشتد حاجة الناس إليه عزف عنه الزراع طمعا ف الربح

.)1(الوفي غي عالي بظروف السوق الارجية و علقات الدولة بالدول الستوردة لذه السلعة

مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة:
 تبي لنا ف ما سبق أن ف التسعي مصلحة شرعية وهي مصلحة عامة تشمل جيع أفراد التمع

 وليست خاصة بفرد أو بأفراد معيني، وذلك لندراجها ضمن مقاصد الشارع الكبى التمثلة ف حفظ
مقصدي النفس والال معا. 

 وقد علمنا أن الشرط الول للستدلل بقاعدة الصلحة الرسلة هو أل تعارض مقاصد الشارع
 وأصوله العامة، وإذا كان الشارع  قد راعى هذه القاصد وشرع  لا من الحكام ما يفظها من  جانب

الوجود والعدم، فليس من العقول بعد ذلك أن تأت النصوص با يتناف وهذه القاصد.
 ففي حكم التسعي قد يبدو لنا لول وهلة هذا التعارض بي مصلحة التسعي والحاديث الواردة ف
 النع منه، والت استدل با الفريق الول، فنقول أن الكم بواز  التسعي أو وجوبه ف أحيان أخرى ليس

  ف التسعي كان من قبيل التصرف بالمامة والسياسة الت ذلك لن حكمه فيه مالفة لديث النب 
تتغي بتغي الصلحة والزمان والكان، فما كان صالا ف زمن ما قد يكون فاسدا ف زمن آخر.

  فهو تصرف مراعى فيه مقتضيات الظروف والحول، وليس دليل على النع ف كل وقت كما ل
 يدل على الواز دائما، وإنا يترك تقدير ذلك إل المام ف كل عصر حسب ما تقتضيه الواقعة من ظروف

                                                   .)2(وملبسات
  جاء با يتفق والالة الت كان عليها التجار ف زمانه من المانة والقناعةحيث إن حكمه 

 والرضا بالربح القليل، أما إذا تغيت أحوال الناس وفسدت الذمم فإن إلزامهم بالتسعي هو الذي يتماشى
  علل المتناع عن التسعي بالظلم الذي يقع بسببه على التجارمع روح النص وحكمته ذلك لن النب 

 فلما ارتفع عنهم الظلم وحل مله ظلم الشترين كان لبد من البحث عن مرج ترتفع به مظلمة
 .)3(الشترين، وقد وجد ف التسعي ما يقق ذلك
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 وف وجوب التسعي ف هذه الالة يقول ابن القيم: " فالتسعي ف مثل هذا واجب وحقيقته إلزامهم
. )4(بالعدل ومنعهم من الظلم"

 ث إنه يكن حل الديث على الالة الت يكون فيها الغلء طبيعيا يضع السعر فيها لا يعرف بقانون
 العرض والطلب، ففي هذه الالة ل يسعر على التجار لن الزيادة ف الثمن ليست بإرادتم، ومن ثة

 من إيقاعه على البائعي.كان التسعي هنا مظلمة لم، وهذا هو الظلم الذي خشي النب 
 ويؤكد شيخ السلم ابن تيمية ذلك بقوله: "إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه العروف من

 غي ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة اللق فهذا إل ال وإلزام اللق بالبيع بقيمة
 .)2(بعينها إكراه بغي حق"

 فتبي بذا أن الكم بواز التسعي ليس فيه معارضة للحديث النبوي وأن حكم النع الذي صدر
  كان خاضعا لظروف وملبسات أحاطت بطلب الصحابة للتسعي، فلما تغيت هذهعن النب 

 الظروف وحلت  مكانا ظروف أخرى اقتضى الال تغي الكم وذلك  عمل بالقاعدة الشهورة ( ل
ينكر تغي الحكام بتغي الزمان والكان). 

 فإن قيل أن المام مأمور برعاية مصال الكافة الشتري والبائع على حد سواء، وأن ف التسعي
 ترجيح لصلحة الشتري على  البائع فعندئذ  يأت دور الوازنة والترجيح بي الصال التعارضة، فالتجار إذا
 رفعوا من سعر قوت ضروري ل حياة للناس إل به أدى المر إل تعارض مصلحة بائع واحد أو عدد معي

 منهم مع مصلحة أفراد التمع بأكمله، وقواعد الوازنة تقضي بتقدي مصلحة العامة على مصلحة فرد أو
 أفراد مدودين لعظم شأنا ومن القرر ف قواعد الفقه (أن الصلحة العامة مقدمة على الصلحة الاصة)،
 وف هذا الصدد يقول الدكتور القرضاوي: " فمصلحة الموع هنا مقدمة على حرية بعض الفراد فيباح

 ، وهذا ما أثبتناه ف ضابط)3(التسعي استجابة لضرورة التمع أو حاجته ووقاية له من الستغلي الشعي"
 الوازنة والترجيح بناء على معيار حجم الصلحة وذلك عمل بالقواعد القررة ف هذا الشأن كقاعدة (إذا

 تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما)، حيث إن الفسدة الت تلحق بالناس من
 غلء السعر أعظم من الفسدة الت تلحق التاجر من نقصان قدر معي من الربح، وكذا قاعدة (يتحمل

 الضرر الاص لدفع الضرر العام)، وقاعدة (درء الفاسد أول من جلب الصال)، وغيها من القواعد الت
تفيد ف الترجيح بناء على حجم الصلحة.               

.245 الطرق الكمية: ص )(4
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 ومن جهة أخرى فإن مصلحة التاجر ف كسب مقدار زائد على الربح العتاد تعتب مصلحة تسينية
 ،)1(إن ل نقل  بأنا حاجية، أما مصلحة الناس ف اقتناء هذا القوت لفظ حياتم فهذه مصلحة ضرورية

 وإذا تعارضت الصلحة الضرورية مع الصلحة التحسينية أو الاجية فإن القرر ف قواعد الوازنة والترجيح
 أن الصال الضرورية أول بالعتبار من الصال  الاجية والتحسينية، فتقدم الصلحة الضرورية على غيها

من الصال.
 وأما قولم أن ف التسعي إجبار للبائع ومنعه من التصرف ف ملكه با يشاء قلنا: بأن الصل هو

 تصرف النسان ف ملكه با يريد، ولكن إذا ظهر ف تصرفه هذا تعد أو تعسف ف حق الغي وإضرار به،
 فإن الشارع الكيم يتدخل ليقيد هذا التصرف با يكفل الصلحة للطرف التضرر، وله نظائر من السنة

 ، ومنه ظهرت نظرية)2(وفقه الصحابة ف النع من الضارة ف استعمال القوق ومن ذلك حديث سرة
التعسف ف استعمال القوق.

 وعليه فالتسعي ل يكون إل ف حالت استثنائية تقيقا للمقصد العام للشريعة السلمية وهو جلب
  لتكون )3(الصال ودرء الفاسد، وحت ل يتحول الستثناء إل الصل وضع الفقهاء شروطا للتسعي

 ضوابط لسلطة ول المر ف هذا الال حت يتم التوازن بي الصلحة الاصة والصلحة العامة عمل بقول
 ( ل ضرر ول ضرار).الرسول 

 والقصود با أثبته سابقا أن ذلك مؤيدا لصحة الستدلل بقاعدة الصلحة الرسلة ف الكم بواز
 التسعي لستفائها الضوابط والشروط الت تعلها معتبة كدليل من الدلة الشرعية الستدل با، وكما رأينا

           فإن ف التسعي تقيق لقاصد الشرع إذا ما دعت الصلحة والاجة إليه.
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: ص 592- 587، 1 شروط التسعي ذكرها الدرين ف كتابه: بوث مقارنة ف الفقه السلمي وأصوله، ج )(3



 الثانـيالطلب
التعزير بأخذ الال (الغرامة الالية)

 كي يتضح الوضع الفقهي السألة نبي أول القصود بالتعزير عموما، ث بيان معن التعزير

بأخذ الال (الغرامة الالية).

تعريف التعزير لغة واصطلحا:

  هو النع والتأديب، مأخوذ من العزر بعن الردع والنع والتأديبالتعزير لغة:- 1

.)1(والتعظيم والتوفي

  فقد عرفه الفقهاء بأنه: تأديب على ذنوب ل تشرعالتعزير ف الصطلح الفقهي:- 2

.)2(فيها الدود كالذي يأكل ما ل يل، أو يقذف الناس بغي الزنا، أو يسرق شيئا يسيا

 وقد عرفه الدكتور الدرين بتعريف أشل وأدق بقوله: " أنه عقوبة مفوض أمر تقديرها نوعا
 وقدرا إل المام حسب ما يرى من الصلحة اللئمة لسنن الشرع وتصرفاته ف التشريع على كل

، مادة –عزر-764، ص 2 لسان العرب: ابن منظور، ج )(1

. 347، ص 10، الغن، ابن قدامة، ج 119 ، السياسة الشرعية: ابن تيمية، ص 279 الحكام السلطانية: الفراء، ص )(2



 معصية من ترك واجب أو فعل مرم ما ل يرد فيه حد ول كفارة، سواء أكانت العصية متعلقة بق
.)1(من حقوق ال تعال، با يس الماعة وأمنها ونظامها العام، أو بق النسان الفرد"

 والعقوبة التعزيرية تتلف بسب النوع إل عقوبة بدنية: كالضرب والبس، وعقوبة معنوية:
كالسب والتوبيخ، وعقوبة مالية: كالتغري الال وهو ما نن بصدده.

 وعليه فإن عقوبة التعزير بأخذ الال:  هي الت يقررها الوال عقوبة للمجرم، كأن رأى تغريه
 بالال عقوبة له بنقيض مقصوده، كما هو الشأن ف الرائم الت مبعثها الطمع ف مال الغي

.)2(والستفادة غي الشروعة كجرائم الرشوة والختلس
 وهذا يعن أن العقوبات التعزيرية ل يرد دليل من الشرع بشأنا تقديرها وإنا هي موكولة إل

 الاكم با يراه مناسبا من العقوبات الشروعة من حبس ونفي وتغري مال، مراعيا ف ذلك تغي
الزمان وتفاوت الشخاص ومدى تأثرهم بالعقاب.

فالعقوبة التعزيرية بأنواعها با فيها الغرامة الالية حكم اجتهادي اقتضته الصلحة العامة.
أول: صورة السألة ومذاهب العلماء فيها:

 التعزير بالال إما أن يكون بغي أخذ الال كإتلف الال على صاحبه مثل: كسر آلت اللهو،
 ، وأما التعزير)3(وحرق حانات المر، وهذا اتفق الفقهاء على جوازه ول خلف بينهم ف ذلك

بأخذ الال فهو مل نزاع بينهم، وقد اختلف فيه على مذهبي:
 : (الانعون من عقوبة التعزير بأخذ الال): ذهب هذا الفريق إل أن العقوبة بأخذالذهب الول

.)5(، والشافعي ف أحد قوليه)4(الال غي مشروعة وهو مذهب النفية
 جاء ف البحر الرائق: " ل يذكر ممد التعزير بأخذ الال، وعن أب يوسف أن التعزير من

.)6(السلطان بأخذ الال جائز"

.90، ص 2 بوث مقارنة ف الفقه السلمي وأصوله: " فتحي الدرين، ج )(1
.385 التعزير بالال: " رمضان الشرنباصي، ضمن كتاب الفقه القارن: اشترك فيه: ممد رأفت، أنور ممود الشرنباصي، ص )(2
 271 الطرق الكمية: ابن القيم، ص )(3
.106، ص 3 رد التار على الدر الختار شرح تنوير البصار: ابن عابدين، ج )(4
. 332، ص 5 الموع شرح الهذب: النووي، ج )(5
.44، ص 5 البحر الرائق شرح كن الدقائق: ابن نيم، ج )(6



 وجاء ف حاشية ابن عابدين: " وعن أب يوسف يوز التعزير للسلطان بأخذ الال وعندها (أي
. )1(عند أب حنيفة وممد بن السن) وباقي الئمة: ل يوز

 : ذهب هذا الفريق إل القول بواز العقوبة بأخذ الال من الان نظي مالفته،الذهب الثان
 )4(، ومشهور مذهب المام مالك)3(، والشافعي ف القدي)2(وهو مذهب أبو يوسف من النفية

.)5(وأحد
.)6("فقد سئل المام مالك عن اللب الغشوش أيهرق قال: ل، ولكن أرى أن يتصدق به"

 قال الشاطب: " فإنه يقال ف الزعفران الغشوش إذا وجد بي الذي غشه أن يتصدق به على
 الساكي، ووجه ذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب ل نص يشهد له، لكن من باب الكم على

.      )7(الاصة من أجل العامة"
.)8(وقال صاحب القناع: " التعزير بالال سائغ إتلفا وأخذا"

 ويؤكد ابن القيم ذلك بقوله: " وأما التعزير بالعقوبات الالية فمشروع أيضا ف مواضع
 وعن مصوصة ف مذهب مالك وأحد، وأحد قول الشافعي، وقد جاءت السنة عن رسول 

.)9(أصحابه بذلك ف مواضع"

.106- 105، ص 3 رد التار: ابن عابدين ،ج )(1
.68، ص 5، البحر الرائق: ابن نيم، ج 105، ص 3 رد التار: ج )(2
. 122، ص 4، إرشاد الفحول: الشوكان، ج 334، ص 5 الموع شرح الهذب: النووي، ج )(3
.319، ص 9 البيان والتحصيل: ابن رشد،ج )(4
.266، الطرق الكمية: ابن القيم، ص 270، ص 4 القناع ف فقه المام أحد ابن حنبل: الجاوي، ج )(5
.319، ص 9 البيان والتحصيل: ابن رشد، ج )(6
. 124، ص 2 العتصام: ج )(7
.270، ص 4 القناع: الجاوي، ج )(8
.266 الطرق الكمية: ص )(9



 الذاهب:أدلة
 : استدل أصحاب هذا الذهب لا ذهبوا إليه من منع العقوبة بأخذ الالأدلة الذهب الول

بأدلة من الكتاب والسنة والجاع والعقول.

 ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ: استدلوا بآيات عامة من ذلك قوله تعال: من الكتاب
.)1( چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ 

 ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄچ وقوله أيضا: 
.)2(چڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  

 ووجه الستدلل من اليتي: أن القول بأخذ مال الان عقوبة له فيه معارضة صرية لدلول
.)3(اليتي، لنه أخذ وأكل لموال الناس بغي حق، وهو ظلم مرم بالنص

 كما قالوا أن العقوبة بالال كانت مشروعة بالسنة ف أول السلم ث نسخت بديث " ليس
 ف الال حق سوى الزكاة"، وعللوا النسخ بأنه لسد ذريعة امتداد أيدي الظلمة من الكام إل أخذ

.)4(أموال الناس بغي حق
  ف سنته القولية والفعلية والقضائية بوجه خاص،: احتجوا با ورد عن الرسول من السنة

 ما يثبت أصل مشروعية عقوبة أخذ الال على فرض أنا مكمة غي منسوخة، إنا ورد ف وقائع
 معينة على سبيل الستثناء فل يتوسع فيها، لنا تشمل على علل قاصرة غي متعدية، فتكون واردة

.)5(على سبيل الصر ل الثال ومن ث ل يصح القياس عليها لقصور علتها

.188 سورة البقرة: الية )(1
.29 سورة النساء: الية )(2
 ، ضمن كتاب: مسائل ف الفقه القارن: د. عمر سليمان الشقر، د. ماجد أبو رخية،282 حكم التعزير بأخذ الال: د. ماجد أبو رخية، ص )(3

.119، ص 2ممد عمار بشي، عبد الناصر أبو البصل، بوث مقارنة ف الفقه السلمي وأصوله: الدرين، ج 
.  112، ص 4 ، نيل الوطار: الشوكان، ج 334، ص 5 الموع شرح الهذب: النووي، ج )(4
.135، ص 3 نيل الوطار: الشوكان، ج )(5



: استدلوا لرأيهم هذا بالعقول من ثلثة أوجه: العقولمن
 - قالوا: أن العقوبة الالية فيه تسليط للظلمة من الكام على أموال الناس، وإغراء لم1

.)1(لصادرة الموال بغي حق، فيمنع سدا لذه الذريعة
 - أن العقوبة قائمة على مبدأ الساواة بي الناس، وهذا البدأ ل يتحقق ف العقوبة الالية حيث2

 إنا تفرق بي الغن والفقي، لن الغن يستطيع أن يدفع دائما، أما الفقي فل يستطيع ذلك وقد يلحقه
 .)2(بذلك أذى ومشقة

 - قد بي العلماء با يكون التعزير وطرقه الشروعة فذكروا منه: الضرب والبس والنظر3
 بوجه عبوس، ونو ذلك ما يتصل بالعقوبات البدنية والعنوية، ولكنهم ل ينصوا على التعزير بالخذ
 من مال الان عقوبة بل صرح بعضهم بأنه مرم، لنه ل يتفق ومقتضى الصول العامة ف الشرع،

.)3(ول دليل تستند إليه مشروعيته تصيصا من هذه العمومات
 :  استدل أصحاب هذا الذهب لا ذهبوا إليه من جواز العقوبة بأخذ الالأدلة الذهب الثان

بأدلة من الكتاب والسنة وإجاع الصحابة، وكذا الصلحة الرسلة.
  استدلوا لذلك بأدلة عامة تشهد لواز التعزير بأخذ الال من ذلك قوله تعال :      من الكتاب:

  .)4(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 ووجه الستدلل من هذه الية -كما ذكره ابن القيم-: " ويؤخذ من هذه الية وجوب
  مسجد الضرار وأمر بدمهتريق أمكنة العصية الت يعصى ال ورسوله فيها وهدمها، كما حرق 

 وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم ال فيه، لا كان بناؤه ضررا وتفريقا بي الؤمني ومأوى
 للمنافقي الاربي ل ورسوله، وكل ما كان هذا شأنه فواجب على المام تعطيله إما بدم، أو

.)5(تريق، أو تغيي صورته وإخراجه عما وضع له"

.   124، ص 4 ضمن كتاب الفقه القارن، نيل الوطار: الشوكان، ج 369 التعزير بالال: رمضان الشرنباصي، ص )(1
، ضمن كتاب مسائل ف الفقه القارن.283 حكم التعزير بالال: د. أبو رخية، ص )(2
.122- 121، ص 2 بوث مقارنة ف الفقه السلمي وأصول: د. الدرين، ج )(3
.107 سورة التوبة: الية )(4
.   17، ص 3 زاد العاد ف هدي خي العباد: ابن القيم، ج )(5



 ويؤخذ من ذلك أنه يوز للحاكم الن أن يرق السارح واللهي والبارات الليلية،
 والمارات والطابع الت تزيف النقود، وكذلك الكتب الضللة والليعة، وكل أماكن الفجور، لن

.)1(ف بقاء هذا ضرر على السلمي وف منع هذه النكرات جلب للمنفعة وتقيق للمصلحة
 استدلوا بأحاديث كثية ف ذلك نذكر منها:من السنة:

  يقول: " ف كل إبلرسول ال  ما رواه بز عن حكيم عن أبيه عن جده قال: سعت أ-
 سائمة ف كل أربعي إبنة لبون ل تفرق إبل عن حسابا، من أعطاها مؤترا  فله أجرها، ومن منعها

.)2(فإنا أخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعال ل يل لل ممد منها شيء"
 ، قد أوجب عقوبة أخذ الال على من امتنعووجه الستدلل من هذا الديث: أن الرسول 

 من أداء فريضة الزكاة، فقد فرض عليه أن يؤخذ منه حق الزكاة قهرا، وأن يؤخذ شطر ماله عقوبة
.)3(على معصية المتناع عن أداء الواجب، وإخفاء الال"

 ويقول الشوكان وقد استدل بذا الديث على أنه يوز للمام أن يعاقب بأخذ الال: "وفيه
 .)4(دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض"

 " ومن منعها فإناويستنبط من هذا الديث أنه يوز للمام أن يعاقب بأخذ الال لقوله 
آخذوها وشطر ماله"، وهو صريح ف جواز العاقبة بأخذ الال.

  استدلوا أيضا با روي عن سرة بن جندب أنه كان له نل ف حائط بستان رجل مسنب-
  ما يلقاهمن النصار، فكان يدخل عليه هو وأهله فيؤذيه، فشكى ذلك النصاري إل رسول ال 

 من سرة، فقال عليه الصلة والسلم لسمرة: بعه، فأب، فقال: فاقلعه، فأب، قال: هبه ولك مثلها ف
.)5(: أنت مضار، وقال للنصاري: أذهب فاقلع نله"النة، فأب، فقال له 

 بقلع نل سرة إنا هو تطبيق للقاعدة وجه الستدلل من هذا الديث أن حكم رسول ال 
  ف قوله: " ل ضرر ول ضرار"، فلما امتنع سرة عن بيع نله أو هبتهالت وضعها الرسول 

.343 التعزير بالال: الشهرباصي، ص )(1
 ، وأبو داود، كتاب: الزكاة، باب: ف زكاة السائمة، رقم:396، ص 1 أخره: الدرامي، كتاب: الزكاة، باب: ليس ف عوامل البل صدقة، ج )(2

. 436، ص 1، ج 1585
.125، ص 2 بوث مقارنة ف الفقه السلمي وأصوله: فتحي الدرين، ج )(3
 .124- 122، ص 4 نيل الوطار: ج )(4
  أخرجه البيهقي ف السنن الكبى: كتاب: إحياء الوات، باب: من قضى فيما بي الناس با فيه صلحهم ودفع الضرر عنهم على الجتهاد، ج)(5
.   339، ص 2، ج 3636، وأبو داود، كتاب: القضية، باب: أبواب من القضاء، رقم: 157،ص 6



  بقلع نله عقوبة له، ويؤخذ من هذا الديث أنه يوزللنصاري مع إضراره بذا الخي حكم 
 ففي فعل  ،)1(للحاكم السلم أن يزيل الضرر الذي  يلحق بالسلمي إذا امتنع  صاحبه جبا عنه

 هذا إتلف للمال على صاحبه عقوبة له لتعديه على حق غيه.رسول ال 
 : -)2( ف العقوبة الالية ومن ذلك إضافة إل ذلك فقد استدلوا بصور من قضائه جـ-

 سلب الذي يصطاد ف حرم الدينة لن وجده.إباحته 
 بكسر دنان المر وشق ظروفها.- أمره 

  لسجد الضرار، وتليل متاع الغال من الغنيمة (الذي يأخذ من الغنيمة قبل- هدمه 
قسمتها).

 الغرم على سارق ما ل قطع فيه من الثمر العلق.- إضعافه 
 تبي مشروعية العقاب بالال أخذا أو إتلفا أو مصادرة.فهذه ناذج من قضائه 

  فيما يتعلق بعقوبة التغري الال استدلوا ف ذلك بوقائع وقعت عن الصحابة من الجاع:
دون أن ينكر أحد عنهم، فدل ذلك على إجاعهم ومن اجتهاداتم ف ذلك: 

.)3(- تريق عمر وعلي- رضي ال عنهما- الكان الذي يباع فيه المر
.)4( قصر سعد بن أب وقاص لا احتجب فيه عن الرعية- تريق عمر 
.)5( اللب الغشوش إتلفا على صاحبه- إراقة عمر 

 فتلك أقضية واجتهادات وقعت منهم من غي نكي فكان إجاعا منهم على جواز ذلك وف
 هذا يقول ابن القيم بعد ذكره لمثلة من اجتهاداتم ف العقوبة الالية: " وهذه قضايا صحيحة

 معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها، ومن قال أن العقوبات الالية منسوخة فقد غلط على مذاهب
.)6(الئمة نقل واستدلل"

.345 التعزير بالال: للشرنباصي، ص )(1
 .267- 266، الطرق الكمية: ابن القيم، ص 220 تبصرة الكام: ابن فرحون: ص )(2
.267 الطرق الكمية: ص )(3
.267 الصدر نفسه: ص )(4
.220 تبصرة الكام: ابن فرحون، ص )(5
.267 الطرق الكمية: ص )(6



 : قالوا أن أساس العقوبة الالية -فضل عما ورد ف السنة منالستدلل بالصلحة الرسلة
 شواهد تثبت أصل مشروعيتها- هو الصلحة، وكفى با سببا شرعيا تنهض به مشروعيتها، لنا
 جاءت وفق تصرفات الشارع، فقد تتحقق الناسبة بي العقوبة الالية والعصية غي القدرة، بل قد
 تتعي تبعا للظروف ويكون توقيع غيها شططا غي مشروع ل تؤدي مهمتها ف الردع والزجر،
 كعقوبة السجن مثل فإنا بالنظر إل الواقع ندها تفسد أكثر ما تصلح، ف حي ند أن العقاب

 بالال (الغرامة الالية) أكثر نفعا وأجدى للفرد لنه حرمان له من ماله قهرا يفضي غالبا إل إيلمه
 وزجره لنه ثرة جهده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العقاب الال أصلح للمجتمع بأن تنفق

.)1(هذه الغرامات ف وجوه إصلحه
 وف ذلك يقول الدكتور فتحي الدرين:" وإذا كان بناء حكم العقوبة على الصلحة الرسلة الت

 تشهد لا الصول العامة من شأنه أن يفضي إل مقصد الشارع ف الزجر والستصلح، فهذا هو
.)2(أساس الشروعية ف الواقع الشرعي"

ثانيا: تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة على السألة:
 قبل بيان ما مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف مسألة التعزير بأخذ الال (الغرامة
 الالية) نتطرق أول لبيان الصال الترتبة عن تطبيق هذه العقوبة وف القابل الفاسد الترتبة عن عدم

الخذ با.
الصال الترتبة عن عقوبة أخذ الال:

 بعد إطلعنا على أقوال الذهبي وأدلتهما يتبي لنا أن الرأي القرب للمصلحة هو الرأي القائل
 بواز العقوبة بأخذ الال وذلك بالنظر إل القصد الشرعي من تشريع العقوبة أصل وهو الردع

 والزجر، حيث إن للمام ت¾خáيõر العقوبة الناسبة نوعا ومقدار، شدة وتفيفا مع مراعاة ظروف الزمان
والكان والشخاص حت يكون من شأنا أن تفضي إل الغرض الذي شرعت من أجله.

 وعليه فإن أخذ الال وإتلفه عقوبة قد يتعي تقيقا للمقصد الشرعي إذا غلب على الظن أن
 ذلك أنع ف الزجر والستصلح حسب الحوال عمل بقاعدة الصلحة الرسلة ف ذلك، والت

تشهد لا نصوص الشارع وقواعده العامة كما تبي ف أدلة اليزين.

- بتصرف.377، التغرير بالال: الشرنباصي، ص 132، ص 2 بوث مقارنة ف الفقه السلمي وأصوله الدرين: ج )(1
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 فكان بناء هذا الكم على الصلحة إذا ليس تشريعا بالبتداع والوى ول على أساس ملغى
.)1(شرعا، بل كان بناء الكم عليها جاريا على سنن الشرع ف التشريع

 فالعقاب بالغرامة الالية ل يرد فيه نص بعينه، وإنا وردت ف ذلك نصوص ووقائع تشهد لنس
 هذه الصلحة كما أنه بالنظر إل أنواع العقوبات الخرى ومقارنتها بعقوبة أخذ الال كعقوبة

 السجن مثل يتبي لنا أن هذه الخية ل تؤدي مهمتها العقابية، لن ف السجن ضرران، ضرر يلحق
بالشخص نفسه، وضرر يلحق بأهله.

 وف ذلك يقول الدكتور الدرين:" على أن العقوبة البدنية ل تكون مناسبة ف بعض الظروف،
 فل يتحقق مقصود الشرع من توقيعها ف غالب ظن التهد، بأن كان الان شحيحا مثل على

.)2(الرغم من وفرة الال لديه، فإن العقوبة الالية بالنسبة إل مثله أردع"
 أما ما استدل به الانعون من أن حكم العقوبة الالية منسوخ، فإنه يكن الرد عليه بأن ما ثبت

  بأخذ الال عقوبة على العاصي الت ليس فيها حد ول كفارة بعد وفاة النبمن قضاء الصحابة 
يبطل دعوى النسخ لن النسخ يكون ف حياته . 

 ولو أننا قلنا بأن العقوبة الالية منسوخة فماذا نصنع مثل ف الغشوشات والصكوكات الزورة
 والواد التفجرة أو الخدرة، وكذلك السكرات ودور الفسق والعصيان، فإن القول بعدم العقوبة

.)3(الالية يترتب عليه بناء على ذلك بقاء هذه النكرات وف ذلك تشجيع وتأييد للفجور
 قال ابن القيم: " وليس يسهل دعوى نسخها، ومن قال أن العقوبات الالية منسوخة فقد غلط

.)4(على مذاهب الئمة نقل واستدلل"
 والعمومات الت استدل با الانعون من منع أكل أموال الناس بالباطل فإنه يكن حلها على أنا

  من بعده من شواهد كثية ف وما ثبت عن الصحابة خصصت با ورد من أقضية للرسول 
ذلك.

.132، ص 2بوث مقارنة ف الفقه السلمي وأصوله: ج ) (1
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 كما تؤيده الصلحة الرسلة اللئمة الت تبن عليها الحكام ف الوقائع الت ل يرد فيها نص إذا
 شهد لا أصل عام ف التشريع، ذلك أن القصد الشرعي من العقاب بالال هو الردع والزجر وليس

ف هذا أخذ للمال بغي حق.     
 أما تعليل عدم جواز العقوبة الالية بأنا إغراء للظلمة من الكام لخذ أموال الناس ظلما فتمنع

 سدا لذه الذريعة، فنرى أنه ل خوف من هذا، لن المور ف عصرنا هذا قد نظمت وروقبت،
 حيث أصبحت عقوبة التغري الال اليوم يسجل الكم با ويضع تنفيذها للمحاسبة وت¾د¾خõل الزينة

 العامة، بيث تصل إل يد الدولة من غي نقص أو زيادة بطريق مأمونة ومنظمة فلم يبق فيها هذا
.)1(الذور

 إضافة إل ما ذكرنا فإن القواعد الفقهية تشهد لصلحية هذا النوع من العقوبة وتستمد
شرعيتها منها وهي:

 لقد نفى الشارع الكيم الضرر عن الناس ف الديث الشريف " ل- قاعدة الضرر يزال: 1
 ضرر ول ضرار" فإن وقع شيء من هذا الضرر بالناس فإن الواجب إزالته عنهم، وعليه فإن ظهر
 للمام فسق الغنياء وفجورهم، وأنم وجهوا أموالم ف أمور مرمة كفتح أماكن اللهو أو المر

جاز له إزالة ذلك ومصادرته، وهو مأمور بالافظة على الصلحة العامة، ورفع الضرر عنهم.
  " فالمام مأمور بتحقيق الصلحة- قاعدة  تصرف المام على الرعية منوط بالصلحة:2

  بقلع نل سرةلرعيته ودفع الضرر عنهم قدر الستطاع، ومن هنا رأينا الكم الذي أصدره النب 
بن جندب.

 وعليه يوز للحاكم كذلك أن يتخذ التدابي الوقائية أو أي إجراءات تتخذ إزاء الشياء الت
 تعدوا جرية  ضارة بالتمع فله مصادرتا، كالسكوكات الزيفة والوازين والكاييل الزورة،

 ، وذلك بأن يبيع تلك الشياء على الرم ويتصدق بثمنها، أو)2(والأكولت الفاسدة أو الغشوشة
 يأخذ ثنها لبيت الال حفاظا على الصلحة العامة للمجتمع، أو يتصرف فيها حسب ما يرى من

الصلحة تاشيا ومقتضى هذه القاعدة.  
مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة:

.365 التعزير بالال: الشرنباصي، ص )(1
.365  التعزير بالال: د. رمضان الشرنباصي: ص )(2



 تبي لنا فيما سبق أن العقوبة بأخذ الال أو (الغرامة الالية) فيها مصلحة حقيقية للفرد من حيث
 ردعه عن خطئه، ومصلحة العامة من حيث إنه تأديب وزجر للخارجي عن النظام العام ول يفى ما

ف ذلك من نفع عظيم للناس والمة.
 وقد علمنا أن الشرط الول لعتبار الصلحة الرسلة هو ملءمتها لقاصد الشارع فل تناف
 أصل من أصول الشارع ول تعارض دليل من أدلته القطعية، وبالنظر إل الدلة الت تيز التعزير

 بالال إتلفا أو مصادرة فإنا تشهد لواز أخذ الال عقوبة على بعض الخالفات الت ليس فيها حد
 أو كفارة، وذلك لا تققه من حفظ مقاصد الشارع التمثلة ف دفع وإزالة آثار الجرام والفساد عن

المة من الضرر اللحق بالموال والنفس والعراض والروج عن النظام العام للدولة السلمية.
 وعليه فإن الصلحة الت اÁستند إليها حكم جواز العقوبة بالال ليست غريبة أو معارضة لا ورد
 ف الشرع بل هي مصلحة معتبة مققة للمقصد الشرعي ومن ثة فل وجه لعدم اعتبارها ما دامت

ملئمة للصول والقاصد العامة وإن ل يرد بشأنا نص خاص.
 فإن قيل بعد ذلك أن هذه الصلحة تعارض النصوص العامة الواردة ف شأن تري أكل أموال
 الناس بالباطل فإنه ل يكن أن يرد عن الشارع الفاظ على مصلحة معينة مندرجة ضمن مقاصده

العامة ث يأت ف نصوصه ما يعارض هذه الصلحة.
 فاليات الت تنهى عن أكل أموال الناس هي أدلة عامة، أما ما ورد بشأن أخذ الاكم الال

 عقوبة فهي حالة خاصة، ول تعارض بي العام والاص، فهذه النصوص العامة قد خصصت با ثبت
  با يفيد القطع أنا مصصة من أقضية وشواهد صحيحة تدل ف مموعها وصحابته عن النب 

 لذه العمومات والتخصيص هو جع بي متعارضي، فبطÁل القول بعارضة هذه الصلحة الت بgن
عليها حكم أخذ الال عقوبة للنصوص الشرعية.

 على أن اليزين لعقوبة التغري اشترطوا أن ل يترتب على تطبيقها تفويت مصلحة أكب أو
 حصول ضرر أشد، حيث إن تغري الان ماليا فيه إلاق ضرر بقه، أما عدم معاقبته ففيه ضرر ف
 حق التمع لخلله بنظامه وأمنه، ولا فيه من إخلل بقصد الال،  وإذا تعارض ضرران فإن قواعد
 الوازنة والترجيح تقتضي الخذ بأخف الضررين وأهونما، فتgقدم مصلحة التمع على مصلحة هذا

الفرد عمل بالقاعدة الشهورة: (الصلحة العامة مقدمة على الصلحة الاصة).



  من بعده، واجتهادات الصحابة ويقرر المام الشاطب ذلك من خلل أقضية الرسول 
 بقوله: " أن هذا من باب الكم على الاصة من أجل العامة وهذا أصل عام يشهد للمصلحة الرسلة

.)1(الت بنيت عليها مشروعية عقوبة الال مطلقا باللئمة"
 حيث إن ترتيب الكم على ما تقتضيه الصلحة العامة تصرف ملئم للصول العامة، لن

.)2(تقديها ورعايتها مقصد شرعي إزالة للضرر العام فهي مصلحة تفظ مقصود الشرع
 فكيف يستقيم بعد هذا القول بأن هذه الصلحة الت بgن عليها حكم العقوبة بأخذ الال غريبة

 ل تلئم تصرفات الشارع، وف ذلك يقول الدكتور الدرين: " لن الصلحة الت اتذها الصحابة
  وأنوجهور الفقهاء أساسا للتغري بالال قد ثبتت ملءمتها لتصرفات الشارع ف أقضيته وأقواله 

 العمل با كان ترجيحا لقوى الدليلي لنه من باب تعارض الصال بي الاصة والعامة، فأÁخذ
.)3(بالقوى تقديا للمصلحة العامة"

 كما أن العقوبة بالتغري الال بالرغم من عيوبا فإنا وسيلة للتخفيف أو الد من مساوئ
 عقوبة السجن -كما سبق بيانه-، حيث إن الكم با أخف ضررا من عقوبة السجن وذلك عمل

.)4(بالقاعدة الفقهية:(إذا تعارض ضرران أو شران روعي أعظمها بارتكاب أخفهما)
 أما القول أن التعزير بأخذ الال يؤدي إل التفرقة بي الغن والفقي، قلنا: أن حق التقدير ف
 مثل هذه العقوبات التعزيرية يرجع إل ولة المور بقدر ما يرونه من الصلحة حسب تغي الزمان

 والكان والشخاص، فهو يتلف باختلف الشخاص، فيقدر الاكم السلم للغن والفقي ما يكون
 مناسبا لكل منهما با يقق القصد الشرعي من فرض هذه العقوبة ف الصل، فل يكون هناك تفريق

 بي الغن والفقي، وذلك شأن كل الحكام الت تبن على الصلحة الت تتغي تبعا لتغي الظروف
 واللبسات اليطة با- كما سبق بيانه- وهذا دليل على مرونة الشريعة السلمية وقابلية أحكامها

للتغي حسب الصلحة ف كل عصر.
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 ومن هنا اته المام الشاطب وغيه من العلماء إل قياس أخذ الال عقوبة على أخذ الال من
 الغنياء اتفاقا أو ضريبة لسد حاجات الند عند خلو بيت الال لسد الثغور وحاية اللك حت ل

يستول الكفار على ديار السلمي.
 وف هذا يقول :" فإذا عورض (قورن) هذا الضرر العظيم (يعن استيلء الكفار على ديار

 السلمي) بالضرر اللحق بالغنياء وأصحاب الموال بأخذ البعض من أموالم، ل يشك ف ترجيح
.)1(الثان (أي أخذ الموال) على الول، (وهو مصلحة الغنياء) "

 وبذلك يترجح لدينا صحة الستدلل بالصلحة الرسلة الت بgن عليها حكم التغري بالال،
 وذلك لتحقق الضوابط الت تعلها معتبة عند الستدلل با، وذلك لا علم من اندراجها ضمن

 مقاصد الشارع، ول تعارض نصا من نصوصه الشرعية، وهي مع ذلك ل تفوت مصلحة أهم منها،
 كما ل تؤدي إل مفسدة أعظم، وبالنظر إل الثار الستقبلية لآل هذه الصلحة فإنا ل تؤدي إل

مفسدة أعظم من الصلحة الت شرع من أجلها الكم ابتداء. 
 وعليه فإننا بالشروط والضوابط السابقة نرجح العقوبة بأخذ الال (الغرامة الالية) تقيقا لذه

الصلحة.
 وف ذلك يقول الدكتور الدرين: بعد عرض أدلة اليزين والانعي ومناقشتها: "وبذلك يترجح
 لديك مشروعية التغري بالال على بعض الرائم والنايات غي القدرة إذا اقتضت الصلحة العتبة،
 لن ذلك علم من مقصود الشرع قبل النظر ف الشواهد شريطة أن يكون المام عدل، حاية للدين

.)2( والدنيا"
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 الولالطلب
 تديد الهـر سياسة

تعريف الهر ف اصطلح الفقهاء:
.)1(جاء ف الاوي الكبي: الصداق هو العوض الستحق ف عقد النكاح

 وعرف أيضا: بأنه إسم للمال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول با
.)2(دخول حقيقيا

 من التعريف يفهم أن الهر حق واجب للزوجة على زوجها، فحكمه واجب باتفاق الفقهاء
 ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓچ والدليل على ذلك قوله تعال:

.)3(چۓ

   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ وقوله أيضا:
 ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ

.)4(چڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ 
 ومن السنة ما روي عن سعد بن سهل- رضي ال عنه- "أن امرأة قالت: قد وهبت نفسي لك

 يا رسول ال، فقال رجل: زوجنيها، قال: أطلب ولو خاتا من حديد، فذهب ل يئ بشيء، فقال
.)5( : هل معك من القرآن شيء، فقال: نعم، فزوجه لا معه من القرآن"النب

 فالهر هو رمز لكرام الرأة وإعزازها، وتكريها التكري الذي رفعها به السلم عما كانت
 عليه ف الاهلية، وف التمعات الخرى الت ل تعتب الرأة إل من سقط التاع، ورفعاñ لكانتها

.)6(وإحللا الل اللئق با
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أول: سورة السألة ومذاهب العلماء فيها:
 اختلف الفقهاء ف هذه السألة على عدة أقوال:أ- الد الدن للمهر:

. )1(فذهب النفية إل أن أقل حد يصلح مهرا للزوجة هو عشرة دراهم
.)2(واستدلوا بديث جابر: " ل مهر أقل من عشرة دراهم"

 جاء ف البحر الرائق: " وأقله عشرة دراهم لديث: " ل يهر أقل من عشرة دراهم " استدلل
.)3(بنصاب السرقة"

 أما عند الالكية: فإن أقله ربع دينار من الذهب أو ثلثة دراهم من الفضة اعتبارا بأقل ما تقطع
.)4(فيه يد السارق"

 جاء ف الدونة: " أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلثة دراهم، أو على درهي،
 قال أرى النكاح جائزا، ويبلغ با ربع دينار إن رضي بذلك الزوج، وإن أب فسخ النكاح إذا ل

.)5(يدخل با، وإن دخل با أكمل لا ربع دينار"
 : فإنه ل يتعي حد أدن للمهر، بل يصح عندهم بكل ما)7( والنبلي)6(وف الذهب الشافعي

 يصدق عليه اسم الال شرعا ما دامت له قيمة يgقوم با، وأن كل ما جاز أن يكون ثنا أو مبيعا أو
أجرة جاز أن يكون صداقا قل أو كثر.

 جاء ف الم: " فأقل ما يوز ف الهر أقل ما يتمول به الناس به، ومالو استهلكه رجل كانت له
.)8( " التمس ولو خاتا من حديد":قيمة، وما يتبايعه الناس بينهم، لديث النب 

.249، ص 3، البحر الرائق شرح كن الدقائق: ابن نيم النفي، ج 230، ص 4 رد التار على الدر الختار شرح تنوير البصار: ابن عابدين، ج )(1
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 وقال ابن قدامة: " إن الصداق غي مقدر ل أقله ول أكثره، بل كل ما يكون مالñ جاز أن
.)9(يكون صداقا..."

 والراجح من هذه القوال: أن أقل الهر يصلح بكل ما يصح أن يعتب مال متقوما إذا رضيت
 بذلك الزوجة، لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يدد أقل ما يصلح أن يكون مهرا، وهذا ل يعن
 أن يكون الصداق تافها ل قيمة له، كما قال ابن حزم: " من أن الصداق يوز أن يكون حبة بر أو

.)2(حبة شعي"
  أما بالنسبة لتحديد أكثر الصداق، فقد اتفق الفقهاء جيعا على أنهب- الد العلى للمهر:

 ل حد لكثر الصداق مع استحبابم التسيي وعدم الغالة فيه، إذ ليس هناك نص من الكتاب أو
.)3(السنة يقدر حدا أعلى للمهر

 جاء ف القدمات المهدات: " وأما أكثر الصداق فل حد له، وإنا ذلك على ما يتراضى به
 ، إل)4(چ  پ   پ  پچالزواج والزوجات، وعلى القدار والالت، قال ال تعال: 

.)5(أن الياسرة ف الصداق عند أهل العلم أحب إليهم من الغالة فيه"
 وقال الشافعي: " والقصد ف الصداق أحب إلينا، وأستحب أن ل يزاد ف الهر على ما أصدق

.)) 6 نساءه وبناته، طلبا للبكة ف موافقة كل أمر فعله رسول ال رسول ال 

 چ  پ   پ  پچوجاء ف البدع: "ول يتقدر أكثره بالجاع لقوله تعال: 
.)7"( ف ذلكويستحب تفيفه لترغيب النب 

 ويقول ابن قدامة: " أما أكثر الصداق فل توقيت فيه بإجاع أهل العلم، ويستحب أل يغلي ف
.)8(الصداق"
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 فهذه هي أقوال الفقهاء ف مسألت الد الدن والعلى للمهر، ولكن إذا ظهر هناك مغالة ف
 الهور، وانتشر ذلك بي الناس، وكان سببا ف العراض عن الزواج، فلول المر منع ذلك لا يترتب

 عليه من مفاسد أخلقية واجتماعية، وتقيقا لقصد الشارع ف تصي الشباب، بيث يصي ذلك
 حكما واجب التباع ول يوز مالفته، إذ هو حكم ثابت بناء على أمر الاكم استنادا إل الصلحة

الرسلة.
 ثانيا: تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة على السألة:

 قبل بيان مدى استفاء ضوابط الصلحة الرسلة ف تطبيق حكم تديد الهر من طرف ول المر
 نتطرق أول لبيان الفاسد الت يؤول إليها أمر الغالة ف الهور وف القابل ما يققه تديدها من

مصال عامة ف ذلك.
 فقد تبي لنا فيما سبق أن العلماء اتفقوا على أنه ل حد لكثر الصداق، غي أن هذا ل يعن
 ترك المر للناس يزيد بعضهم على بعض لد التعجيز، حيث إن لول المر أن ينع ذلك سياسة،

 كما فعل عمر بن الطاب- رضي ال عنه- حي وقف خطيبا ف الناس فقال: " ل تغلوا ف
  ماصدقات النساء، فإنا لو كانت مكرمة ف الدنيا، أو تقوى عند ال كان أولكم با النب 

.)1( امرأة من نسائه، ول أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنت عشرة أوقية"أصدق رسول ال 
 والثابت عند الفقهاء أن للحاكم تقييد الباح إذا اقتضت الاجة، ودعت الصلحة إل ذلك،
 وما فعله عمر رضي ال عنه كان مستمدا من روح الشريعة، ترغيبا ف الزواج الذي دعا الرسول 

.)2(إل تيسيه ف قوله: " خي النكاح أيسره"
 فالغالة ف الهور يؤدي إل الوقوع ف مفاسد عظيمة، ولذا كان تدخل الاكم ف هذه الالة

 لتحديدها درءا لذه الفاسد، وجلبا لصلحة الفرد والتمع على السواء، وما يؤول إليه أمر الغالة ف
الهور الفاسد التالية:

الفاسد الترتبة عن الغالت ف الهور:

.  175، ص 6، ج 10399 الصنف: عبد الرزاق، كتاب: النكاح،  باب: غلء الصداق، رقم: )(1
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 فنتيجة التغال ف الهور والتكاليف الطلوبة من الزوج ما يتعلق      العراض عن الزواج: 
 بإجراءات الزواج، فإن كثيا من الشباب سيعجزون أمام هذه التكاليف الت ستحول بينهم وبي

 رغبتهم ف الزواج، وف القابل ستبقى الكثي من الفتيات عوانس، ول يفى ما ف ذلك من تعطيل
لسنة الزواج، وأهم مقصد من مقاصد الشرع وهو النسل.

 وف ذلك يقول المام الشوكان بعد ذكره للنصوص الت تدعو إل التيسي ف الهر: " فيه
 أفضلية النكاح مع قلة الهر، وإن الزواج بهر قليل مندوب إليه، لن الهر إذا كان قليل ل يستصعب

 النكاح من يريده، فيكثر الزواج الرغب فيه، وي¾قéدÃمg عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم
.)1(مطالب النكاح بلف ما إذا كان الهر كثيا"

 وما يترتب على ذلك أن الغالة ف الهر من طرف الزوجة وأهلها يؤدي بالزوج إل أن يبغض
 أهل هذه الزوجة ويقد عليهم لا ألقوا به من مطالب وتكاليف، وربا تنتقل العداوة إل الزوجة

  قوله: " وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حت تكون لاوإن كان يرغب فيها، فقد روي عن عمر 
.)3(")2(عداوة ف قلبه وحت يقول: كلفت لكم علق القربة

 وما يققه حكم تديد الهور من مصلحة أيضا: الد من انتشار الفساد والرذيلة، وسوء
 الخلق، حيث رغب الشارع الكري ف الزواج وحث عليه الشباب السلم تصينا لم، وإن وضع
 أي حاجز أمامهم سيؤدي إل مضار كبية تلحق الفرد والتمع على السواء، فقد قال عليه الصلة
 والسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن ل تفعلوا تكن فتنة وفساد ف الرض

.)4(كبي"
 ولعل الغالة ف الهور هي أكب حاجز أمام الشباب، لجل ذلك جاءت مصلحة تديد الهور

منعا لذا الفساد.
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  ف تيسي الهور وحث عليه ف أحاديث عدة من ذلكواتقاء لكل هذا فقد رغب الرسول 
 ، وقال: ")2(، وقوله أيضا: " خي النكاح أيسره")1(: " أعظم النساء بركة  أيسرهن صداقا"قوله 

ñ4(")3(تياسروا ف الصداق فإن الرجل ليعطي الرأة حت يبقى ذلك ف نفسه عليها حسيكة(.
 حيث إن الكمة من تشريع الصداق هي دليل على صدق الزوج ورغبته ف هذه الزوجة
 وتوددÝ لا ورمز للتراضي بي الزوجي، وليس كما اتذه البعض ف يومنا هذا من اعتباره وسيلة
 للمباهاة والتفاخر فيما بينهم، واشتراط بعض التكاليف الت يعجز عن أدائها أغلب الراغبي ف

تصي أنفسهم، ل لشيء إل للتباهي وماكاة أهل الترف والبذخ.
 فإن التغال ف الهور والسراف ف النفاق على حفلت الزواج ل يتمكن منه إل أرباب

.)5(الموال الطائلة، وبذلك يصعب النكاح على الفقراء الذين هم الكثرية غالبا
 وف ذلك يقول الدكتور مصطفى شلب: " والق أن الغالة ف الهور وما يتبعها من اشتراطات
 جعلت الراغبي ف الزواج يمحون عنه، فنتج عن ذلك أزمة الزواج الت حار الناس ف حلها مع أن
 الل ف أيديهم، ولو وقف الناس عند الدود العقولة، فتنازل الزوج عن مغالته فيما يطلبه، وكف
 أهل الزوجة عن تميل أنفسهم ما ل يطيقون اندفاعا وراء التقليد العمى وماكاة الخرين، وعرف

 الكل أن الزواج ل يشرع إل لتكوين السرة ف صورة موفقة، جالا البساطة والودة، وعمادها
.)6(التعاون والبة..."

 فمنع الغالة ف الهور يقتضي استحباب تديدها تيسيا لمر الزواج، ولو ترك ذلك لهواء
 النفوس لسيما ف زماننا هذا الذي طغت فيه النعة الادية على القيم والخلق لسادت الفوضى

وعم البلء.
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 مراعاة تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة:مدى
 تبي لنا فيما سبق أن مصلحة تديد الهور ل يرد بشأنا دليل بعينه يدل على اعتبارها أو
 إلغائها، ولكن بالنظر إل النصوص الت وردت ف الث على الزواج والترغيب ف تيسيه بعدم

 الغالة ف الهور فإن جيعها يشهد لعتبار هذه الصلحة لندراجها ضمن مقاصد الشارع من تشريع
 الزواج وذلك لا تققه من حفظ لقصدي النسل والعرض، وهو مقصد عظيم شرع له الشارع من

الحكام الكثية ما يفظه من جانب الوجود والعدم.
 وبذلك ثبت أن الصلحة الت بgنÃي¾ عليها حكم تديد الهور ملئمة لقاصد الشارع ول تناف

أصل من أصوله الشرعية.

 ، فظاهر الية يدل على جواز الغالة فچ  پ   پ  پچأما بالنسبة لقوله تعال: 
 الهر، وإن وضع حد لذا الخي بيث ل يتجاوزه أحد يعارض معن هذه الية، وذلك أن عمر بن

  عندما هم بتحديد الهور لا رأى مغالة الناس فيها اعترضت عليه امرأة مستدلة بذهالطاب 
الية. 

 فل يفهم من ذلك أن مصلحة تديد الهور معارضة فعل لذه الية الكرية، فالية ل تدل عل
 إيتاء الهر الكثي والترغيب فيه، كما ذكر ذلك الفسرون لن التمثيل بالقنطار إنا هو على وجه

.)1(البالغة ف الكثرة، كأنه قال: وآتيتم إحداهن هذا القدر العظيم الذي ل يؤتيه أحد
  ف مله، ومضمون اليةذلك أن التغال ف الهور غي مطلوب شرعا، وما نى عنه عمر 

  عن الغالة ف الهور والمالت استشهدت با الرأة ل يصلح العتراض به على ني عمر 
 بتحديدها، لنا إنا وردت ف النهي عن أخذ ما أعطي للمرأة من الصداق ولو كان كثيا، فهي

 تثيل للمبالغة ف الكثرة كأن قيل: وآتيتم إحداهن هذا القدر العظيم الذي ل يؤتيه أحد فل
.)2(تأخذوه
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 كما أن العلماء استدلوا با على جواز كثرة الهر، وليس فيها أي دليل من قريب أو بعيد على
 وجوب ذلك بل غاية ما تدل عليه الباحة مع أن النص ورد على سبيل البالغة ف الزجر عن

.)3(استرداد صداق الرأة بعد طلقها بالغا ما بلغ
 ومن ث يتبي لنا أن الية ل دللة فيها على الغالة ف الهور إطلقا، فليس من العقول أن

 يشرع الشارع الزواج ويرغب فيه ويدعو إل تيسيه بغية تقيق مقاصده  ف حفظ النسل والعرض،
 ث يأت با ينقض هذه القاصد، فل تعارض بي مقاصد الشارع ونصوصه الشرعية، لن الحكام

الشرعية إنا جاءت لتحقيق مقاصد الشرع ف اللق.
 وهذا يعن أن الصلحة الرسلة الت استند إليها حكم تديد الهور مصلحة معتبة ول تعارض

نص القرآن الكري.
 وبعد هذا كله فإن ما ل شك فيه أن الهر الكثي فيه مصلحة للزوجة من حيث الستفادة منه
 خاصة ف يومنا هذا الذي طغت فيه الاديات، ولكن بالنظر إل ما يققه هذا المر من فساد كبي
 بالعزوف عن الزواج وعدم الرغبة فيه، ومن ثة انتشار الخلق السيئة والرذيلة ف التمع السلم
 خاصة ف فئة الشباب، وهذا خلف ما تدعو إليه مقاصد الشريعة ونصوصها، فإننا نقدم مصلحة
 التمع والفاظ عليه من الفساد على مصلحة الزوجة ف كثرة الهر (وهي مصلحة خاصة)، وهذا

حسب ما تقتضيه قواعد الوازنة من تقدي الصلحة العامة على الصلحة الاصة إذا تعارضتا.
 ففي تديد الهر مصلحة عامة ينبغي تقديها على الصلحة الاصة، وف تركه مفسدة كبى

 ينبغي درؤها بالصغرى، وذلك تيسيا للزواج وترغيبا فيه للشباب الذين هم أضعف من أن يتحملوا
 تكاليفه الكثية، ومن ث يكثر النسل ويعم صلح التمع وبذلك يتحقق مقصد الشارع من تشريع

الزواج.
 ويؤكد الشوكان هذا بقوله: " بلف ما إذا كان الهر كثيا فإنه ل يتمكن منه إل أرباب

 الموال، فيكون الفقراء الذين هم الكثر ف الغالب غي مزوجي فل تصل الكاثرة الت أرشد إليها
.))2النب 
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 بناء على ما تقدم يتبي لنا أن الصلحة الت بgنÃي عليها حكم تديد الهر ل تثبت بنص من
 كتاب أو سنة أو قياس، وكل ما ورد ف ذلك هو أحاديث نبوية وآثار للصحابة تدعو إل التيسي ف
 الهر وعدم الغالة فيه، ولكن هذا ل يغن عدم جواز تديده لن منع الغالة ف الهر يقتضي جواز

 تديده من طرف ول المر تقيقا لقاصد الشارع ف حفظ النسل والعرض ودرء ما يترتب على
ذلك من فساد كبي ف التمع السلم.

 وذلك من باب السياسة الشرعية ف إصلح الرعية، فللحاكم السلطة الكاملة ف تقدير المور
 وتقييدها، وإحداث ما يقق الصال العام با يتوافق والقاصد العامة للشارع، وليس ف ذلك تقييد
 ومنع لا أباحه ال تعال - كما يظن البعض- وإنا هو درء للمفاسد الت يؤول إليها غلء الهور،

ولا ف مصلحة تديد الهر من مراعاة مقاصد الشارع وعدم معارضة النصوص الشرعية. 
 ومن هنا فإنه يوز لول المر أن ينع التغال ف الهور سياسة إذا دعت الاجة ف التمع
 السلم إل ذلك، أو أدى هذا التغال إل مفسدة عظيمة، فهو كحكم التسعي البي يلجأ إليه
 الاكم إذا دعت الاجة إل كسر طوق الحتكار غي الشروع، ويتركه إن ل تدع إليه حاجة

. )1(الناس
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 الثانالطلب
نكاح الكتابيـة

القصود بنكاح الكتابية:
 والقصود بنكاح الكتابيات: أن يتزوج السلم بامرأة حرة عفيفة غي مسلمة من أهل

 ، وأهل الكتاب الذين يل نكاح حرائرهن هم أهل الكتابي الشهورين: التوراة والنيل،)1(الكتاب
.)2(وهم اليهود والنصاري دون الوس

أول: سورة السألة ومذاهب العلماء فيها:
 أجع علماء السلمي من السلف واللف على جواز التزوج بالرأة الكتابية: اليهودية أو

.)3(النصرانية
 وقد عب ابن قدامة القدسي -رحه ال- عن اتفاقهم هذا بقوله: " وليس بي أهل العلم بمد

 ال اختلف ف حل نكاح حرائر نساء أهل الكتاب، ول يصح عن أحد من الوائل أنه حرم
.)4(ذلك"

 قال الصاص: " إباحة نكاح الرائر منهن (نساء أهل الكتاب) إذا كن ذميات فهذا ل خلف
.)5(بي السلف وفقهاء المصار فيه إل شيئا يروى عن ابن عمر أنه كرهه"

واستدلوا ف ذلك بالقرآن الكري وفعل الصحابة 

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  : قوله تعال:فمن الكتاب
 ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح
.)6(چبخ
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.10، ص 5 الم: الشافعي، ج )(2
. 500، ص 7 الغن: ابن قدامة، ج )(3
. 500، ص 7 الصدر نفسه، ج )(4
.324، ص 3 أحكام القرآن: الصاص، ج )(5
.5 سورة الائدة: الية )(6



 ووجه الستدلل كما قال ابن عاشور: " والقصود أن هذه الية جاءت لباحة التزوج
 ۋ  ۅ  ۅچ  عطف على  چ  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇچبالكتابيات، فقوله تعال: 

.)1(، فالتقدير: "و الصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم"چۉ  ۉ   ې
  فقد روي أن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهيمن عمل الصحابة:
.)2(نصرانية، وأسلمت عنده

 ، وتزوج حذيفة بن اليمان يهودية، وقد روي إباحة)3(وتزوج طلحة بن عبيد ال نصرانية أيضا
 ذلك عن عامة التابعي منهم السن البصري، وإبراهيم النخعي، والشعب.... وآخرين ول ينقل عن

.)4(أحد منهم أنه أنكر ذلك
 وبالرغم من أن الفقهاء قد أجازوا للمسلم أن يتزوج الكتابية إل أنم قرنوا هذه الباحة

 بالكراهة، وقالوا أنه خلف الول، فالجدر بالسلم أن يتزوج مسلمة ول يتزوج بالكتابية إل إذا
دعت الصلحة الراجحة إل الزواج با لسباب سنذكرها لحقا.

 فقد روي عن المام مالك -رحة ال عليه- قوله: " أكره نكاح نساء أهل الذمة اليهودية
 والنصرانية وما أحرمه وذلك لنا تأكل النير وتشرب المر، وتلد منه أولدا فتغذي ولدها على

.)5(دينها وتطعمه الرام وتسقيه المر"
 وجاء ف تفسي القرطب: " روي عن مالك قوله: نكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله

.)6(ال تعال مستثقل مذموم"
 وقال الشافعي: " ويل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم، وأح¾بg إل لو ل ينكحهن

.)7(مسلم"
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 وهناك من قيد كراهية الكتابية فيما إذا وجد السلم مسلمة يتزوجها، فقد جاء ف ناية التاج:
.)1(" ومل كراهية الذمية إذا وجد مسلمة، وإل فل كراهة"

 وكذا إن كانت حربية فالكراهة أشد لنه ل يؤمن أن تفتنه عن الدين، ولنه يكثر سواد أهل
.)2(الرب، ولنه ل يؤمن أن يسب ولده منها فيسترق"

 فما نقل عن الفقهاء وبعض الصحابة من قبلهم من كراهيتهم لذا النكاح إنا هو لا يترتب
  مع حذيفة بن اليمان،عليه من أضرار ومفاسد تس الفرد والمة معا، وهو ما يفسر فعل عمر 

  أنه بعث إل حذيفة بن اليمان بعدما وله الدائن وكثرت السلمات: " إنه بلغنفقد روي عنه 
 أنك تزوجت امرأة من أهل الكتاب فطلقها، فكتب إليه: ل أفعل حت تبن أحلل أم حرام وما

 أردت بذلك، فكتب إليه: " ل بل حلل، ولكن ف نساء العاجم خلبة، فإن أقبلتهم عليهم
.)3(غلبتكم على نسائكم، فقال: الن، فطلقها"

  أن يفارقها، فقال:وف رواية أخرى: " تزوج حذيفة رضي ال عنه يهودية فكتب إليه عمر 
  على طريق التنيه، وهذا الكم من عمر )4(إن أخشى أن تدعوا السلمات وتنكحوا الومسات"

والكراهية.
  هذا أنه تنبه إل ما ف نكاح الكتابيات من خطورة على السلميفيتبي لنا من فعل عمر 

 فمنعه بالرغم من إباحته بالنص القرآن حفاظا على مصلحة المة السلمية، وحفظا لصلحة النساء
السلمات من بقائهن بل زواج.

 وهذا من باب السياسة الشرعية أيضا، حيث يوز للحاكم السلم أن ينع الباح أو يقيده إذا
 لحظ أن مآله يؤدي إل مفسدة أكب من الصلحة القصودة من تشريعه ابتداء كما هو شأن مآل

نكاح الكتابيات.
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: تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة على السألة:ثانيا
 قبل بيان ما مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف مسألة النع من نكاح الكتابية

نتطرق أول لبيان الفاسد الت يؤول إليها هذا الزواج.
الفاسد الترتبة عن الزواج بالكتابية:

 قد علمنا فيما سبق أن الصل ف نكاح الكتابيات هو الواز بالتفاق لدللة النص القرآن، ولا
 ذكره بعض العلماء من مصال ترجى من هذا الزواج، وذلك لا فيه من تآلف لهل الكتاب ليوا
 حسن معاملتنا وسهولة شريعتنا، وهذا إنا يظهر بالتزوج، لن الرجل هو صاحب الولية والسلطة

 ، ث إن)1(على الرأة، فإذا هو أحسن معاملتها كان ذلك دليل على ما هو عليه من الدين القوي
 الزوج يدعوها إل السلم، فكان ف نكاح السلم إياها رجاء إسلمها،  لن الغالب على النساء

.)2(اليل إل أزواجهن فيجوز نكاحها لذه العاقبة الميدة
 هذا ما يكن أن يققه الزواج بالكتابيات من مصلحة، وقد ل تتحقق، ولكن بالنظر إل ما ف

 هذا الزواج من فتنة ومفسدة تربو عن هذه الصلحة كان النع منه من طرف ول المر اتقاءô لذه
)3(الفسدة، ومن الضرار التوقعة من هذا الزواج:

       - إن كثرة الزواج بالكتابيات يؤدي حتما إل حرمان بنات السلمي من الزواج، لسيما أن
 تعدد الزوجات ف عصرنا أصبح أمرا نادرا، ومن القرر أن السلمة ل يل لا التزوج بغي السلم،

 ومن ثة فإن الل الوحيد هو سد باب هذا الزواج حفاظا على مصلحة السلمات من بقائهن عوانس
  حي قال لذيفة بن اليمان بعدوهو ما يفضي بن إل الفتتان ف دينهن، وهذا ما علل به عمر 

.)4(أن أمره بفارقة زوجته اليهودية: "فإن أخشى أن تدعوا السلمات وتنكحوا الومسات "
 - ومن ناحية أخرى فإنه يشى على السلمي أن يتساهلوا ف شرط الحصان والعفاف

 فيتعاطوا الفاجرات والوسات من الكتابيات، وهذا ما خشيه سيدنا عمر- رضي ال عنه- أيضا
حي علل ذلك بقوله لذيفة بن اليمان: " ولكن خشيت أن تعاطوا الوسات منهن".

.283- 282، ص 2 تفسي النار: ممد رشيد رضا، ج )(1
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      - الزواج بالكتابية يؤدي بالسلم إل النسلخ من لغته وثقافته وتقاليده إل ثقافة وتقاليد
 الغرب، ث ينقل هذا المر إل  الولد باعتبارهم أقرب للم ولن التربية تعود إليها بالدرجة الول،

 فتحرص على تنشئتهم على دينها وثقافتها خاصة إذا كانت تعيش ف بلدها بي أهلها، وهناك
 حالت كثية تبي مغبة هذا الزواج والخاطر الت يسببها لسيما إذا كان ف بلد الغرب لضوعه

.)1(للقواني الغربية
 - إن ف هذا الزواج مفسدة تلحق بالصال الوطنية والقومية للدولة السلمية من حيث معرفة

 أسرارها وإفشائها للعدو، من أجل ذلك منعت دول إسلمية كثية موظفي السلك السياسي
 والسفراء ورجال القوات السلحة من أن يتزوجوا بالجنبيات حت ل تتعرض الصال الوطنية

 والقومية للخطر، ول تتسرب أسرار الدولة إل الغي، وهذا ما تنبه إليه سيدنا عمر بن الطاب رضي
ال عنه حي منع بعض الصحابة أن يبقوا على الكتابيات ف عصمتهم.

  لثل هذا الزواج إنا هو درء لذه الفاسد التوقعة منه وحفظافمنع عمر بن الطاب 
 للمصال العليا للدولة، وكذا الفاظ على مصلحة النساء السلمات من جهة أخرى، وهذا من باب

 السياسة الشرعية ف منع الباح إذا ما ترتب عليه الوقوع ف مفاسد وأضرار تتناف وما شرع لجله ف
الصل استنادا إل قاعدة الصلحة الرسلة ف ذلك.  

  (فقد ذكر فيها حالت مزرية للمسلمي التزوجي بالكتابيات ف418 انظر أحكام الحوال الشخصية للمسلمي ف الغرب، سال الرافعي، ص )(1
الغرب وما يضع له السلمون من العار والزي جراء هذا الزواج).



 مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف منع نكاح الكتابيات:مدى
 انطلقا من هذه الفاسد الذكورة فقد كره الفقهاء هذا الزواج رغم ورود النص الشرعي بله،

  ينع منه بعض أصحابه وذلك لعدم تقق القصد الشرعي منوهو ما جعل عمر بن الطاب 
مشروعيته ف الصل، وتول الصلحة الرجوة منه إل مفسدة أعظم.

 والقصود من ذلك أن الشارع لا شرع الزواج بالكتابية إنا هو لا يرجى من مصلحة ميل
 الزوجة الكتابية إل دين زوجها، والدخول ف السلم واللص من الشرك، وبذا ل يشى منها أن
 تؤثر على الزوج ول على أولده، لن سلطان التمع السلمي من حولا أقوى وأعظم، وف ذلك

دعوة للسلم وحفظ لقصد الدين.
 أما إذا تغيت هذه الصلحة وأصبح الزواج من الكتابية يؤدي ف بعض الحوال والظروف إل

 نقيض هذا القصد بأن يصبح التزوج بالجنبية ف الغالب من أجل أن يتخلق الزوج بأخلقها
.)1(ويقلدها ف كفرها فإن هذا الزواج ينع لناقضته قصد الشارع مآل

 أي أن ف النع من هذا الزواج ف ظل هذه الظروف واللبسات إنا هو تقيق لقصد الشارع
 ف حفظ كلية الدين من جانب العدم، وإن كان مباحا ف الصل فيتغي الكم بناء على تغي الزمان

والحوال.
 حيث إن تلك القاصد والصال الت شرع من أجلها الزواج بالكتابية أصبحت قليلة التحقق ف

 عصرنا هذا إن ل نقل أنا ل تكاد تتحقق أصل، لسيما وأن سلطان الرجل على الرأة الثقفة قد
 ض¾عgف¾، وأن شخصية الرأة قويت وباصة الرأة الغربية، كما أن سلطان التمع السلم الذي يتبن
 السلم عقيدة وشريعة وأخلقا غي موجود اليوم، فنتيجة لذه التغيات والحوال الت طرأت ف
 الواقع فإن الزواج بالكتابيات ف يومنا هذا ينبغي أن ينع سدا للذريعة إل ألوان شت من الضرر

 والفساد، ودرء الفسدة مقدم على جلب الصلحة، ول يسوغ القول بوازه إل لضرورة قاهرة أو
.)2(حاجة ملحة، وهو يقدر بقدرها، وهذا ما أفت به الشيخ القرضاوي

  ليس فيه معارضة للنص الشرعي كما يظهر لول وهلة ول يظن بهوما فعله سيدنا عمر 
،أنه غفل عن دللة الية القرآنية، بل هو تقيق لناط الكم وحفظ للمقصد الذي شرع لجله  

- بتصرف-.54 السياسة الشرعية ف الحوال الشخصية: د. عبد الفتاح عمرو، ص )(1
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 فالشارع إنا قصد بل هذا الزواج حفظ كلية الدين وذلك بدعوة أهل الكتاب إل السلم
 وترغيبهم فيه، ولكن لا تغي الال وأفضى هذا الزواج إل عكس ذلك من فساد يلحق بالسلم
 والسلمي فإنه ينع درءا لذه الفسدة وحفظا لقصد الدين الذي هو أكب مقاصد الشارع، وهذا

معن تقيق الناط أو علة الكم.
  هو الفقه العميق لقصد الشارع من تشريع الق، وذلكفهذا الكم الذي قضى به عمر 

.)1(بالذن والنع ف الفعل على ضوء مآله ف موافقة قصد الشارع أو مناقضته
 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا إذا ما قارنا الفاسد الت تترتب على الزواج بالكتابية
 -لسيما ف عصرنا هذا- بالصال الت شرع من أجلها ابتداء فإن كفة الفاسد ستترجح على

 الصال، وقواعد الوازنة والترجيح تقتضي عند تعارض الصال مع الفاسد النظر فيما إذا عظمت
 الفسدة على الصلحة فإننا نقدم درء الفسدة العظمى وإن كان فيها تفويت لصلحة صغرى عمل

بالقاعدة الشرعية: (درء الفسدة مقدم على جلب الصلحة).
 إضافة إل ذلك فإن كثرة هذا الزواج يؤدي إل إيقاع الضرر بالنساء السلمات على الصوص
 برمانن من الزواج لسيما مع كثرة عددهن مقارنة بالرجال، كما هو الال ف الاليات السلمة أو

 ف كل بلد يكثر فيه عدد النساء ويقل فيه عدد الرجال، فإن الزواج بالكتابية ف هذه الالة يصبح
حراما ويب أن يوقف إل حي، ترجيحا لصلحة الرأة السلمة على غي السلمة.

 وهذا ما أفت به الشيخ القرضاوي ف شأن الاليات السلمة حيث قال: " وإذا كان عدد
 السلمي قليل ف بلد كجالية من الاليات مثل فإن منطق الشريعة وروحها يقتضي تري زواج

 الرجال السلمي من غي السلمات، لن زواجهم بغيهن ف هذا الال مع حرمة زواج السلمات
 من الخرين ق¿ض¾اء÷ على بنات السلمي أو على فئة غي قليلة منهن بالكساد والبوار وف هذا ضرر

.  )2(مقق على التمع السلم وهو ضرر يكن أن يزال بتقييد هذا الباح وتعليقه إل حي"
 ولن الزواج من مسلمة أول وأفضل من جهات عديدة، فل شك أن توافق الزوجي من

.)3(الناحية الدينية أعون على الياة السعيدة، بل كلما توافقا فكريا ومذهبيا كان أفضل
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  -كما ذكرنا- ف منعه لذا الزواج مبينا أضرارهوهو ما يؤيده فعل سيدنا عمر بن الطاب 
والت منها على وجه الصوص الفسدة الت تلحق بالنساء السلمات.

  بالكتابيات على قلة النساء السلمات أو عدمهذا وإنه يكن حل زواج بعض الصحابة 
  أنه سئل عن نكاح السلم اليهوديةوجودهن كما ف حالة الروب والغزو، فقد روي عن جابر 

 والنصرانية فقال:" تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة، مع سعد بن أب وقاص، ونن ل نكاد ند
.)1(السلمات كثيا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: "نساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام"

 فهذه الراوية بينت علة التزوج بالكتابيات وهي عدم وجود السلمات أو قلتهن ف أحوال
 وظروف معينة، كما أن قوله: " فلما رجعنا طلقناهن" فيه دليل على أفضلية الزواج بالسلمة، لن

مصلحة هذه الخية أول بالعتبار من مصلحة غيها.
 وهو ما نبه إليه ابن عاشور ف تفسيه حي قال: " أن ذكر الصنات من الؤمنات" ف أثناء

 إباحة طعام أهل الكتاب وإباحة تزوج نسائهم -ف آية الائدة السابقة الذكر- أنه إياء إل أنÕهن أول
 ، وهو قول أكثر الفقهاء وهو ما جعل بعضهم يقولون بكراهية)2(بالؤمني من مصنات أهل الكتاب"

.)3(الزواج بالكتابية عند وجود السلمة وإل فل كراهة
 كما يشهد لصلحة هذا الكم مبدأ سد الذرائع واعتبار النظر ف مآلت الفعل الواقعة أو

 التوقعة، فمنع عمر بن الطاب هذا الزواج إنا كان بالنظر إل ما يؤدي إليه هذا الزواج من مآلت
فاسدة مالفة لا قصده الشارع من تشريعه ف الصل.

 فالصل أن الزواج بالكتابية حلل، أما النع منه هو حكم عارض يلزم إذا وجد ما يقتضي
 التحري أو الكراهة، وبذلك يكون هذا التصرف الذي صدر عن حاكم السلمي عمر بن الطاب

من باب السياسة الشرعية، وتصرف المام على الرعية با يصلحها، والت مستندها بشكل عام  
 هو الصلحة الرسلة باعتبار عدم ورود نص يقضي بنع هذا النوع من الزواج، ومن جهة أخرى هو

 عمل ببدأ سد الذريعة إل الفساد إل أن تزول هذه الفاسد، ول يسوغ القول بوازه إل لضرورة أو
حاجة تدعو إل ذلك.

 .172، ص 7. والبيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء ف تري حرائر أهل الشرك ، ج 179، ص 7، ج  12677 الصنف عبد الرزاق، رقم: )(1
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 وبتعبي أدق فإن التزوج بالكتابيات أمر مشروع ف أصله، أما إن وجد ف التمع السلم ما
 يدعو إل منعه سواء من مفسدة التخلق بأخلق الكتابيات والبعد عن أخلق السلم، أو مفسدة
 ترك نكاح السلمات والقبال على الكتابيات لمالن وما إل ذلك من مفاسد تضر بصلحة الفرد

والتمع فإنه ينع سياسة درءا للمفسدة وجلبا لصلحة المة ف ذلك إل أن تزول علة النع.



ـب الثالث الطل
إجبار المتنع عن النفقة بالنفاق أو الطلق

صورة السألة ومذاهب العلماء وفيها: 
 ما لشك فيه أن من آثار عقد الزواج: النفقة، فهي واجبة للزوجة على زوجها حاضرا كان أو

غائبا، غنيا كان أو فقيا حسب حاله وقدرته الالية.
 فإذا حصل أن غاب الزوج عن زوجته وتركها بدون نفقة ول يرسل لا ما تنفق أو أعسر

 بنفقتها فلم يد ما ينفق عليها وعلى عياله، أو امتنع عن النفاق عليها رغم يساره ظلما وإضرارا
 بالزوجة، ففي جيع هذه الالت من عدم النفاق ستبقى الزوجة بل نفقة تقوم با حياتا، وف هذا

إضرار با. 
 ففي هذه الالة إذا رفعت الزوجة أمرها إل القاضي وطلبت رفع الظلم عنها ول يكن للزوج
 مال ظاهر يكن للحاكم أن ينفذ حكم النفقة فيه، فهل له أن يفرق بي الزوجي رفعا لذا الضرر

على الزوجة، أم ليس له وذلك وعليها أن تتسب وتصب؟
وقد اختلف الفقهاء ف جواز التفريق بي الزوجي لعدم النفاق على قولي: 

  ذهب أصحاب هذا القول إل أنه ليس للقاضي أن يفرق بي الزوجي لعدمالذهب الول:
 النفاق، ولكنه يأذن لا بالستدانة وترجع على الزوج إذا أيسر أو حضر، وللحاكم أن يبسه إذا
 ،)1(كان متنعا حت يبه على دفعها أو يبيع ماله، وإل فهي إمرأة ابتليت فلتصب وهو مذهب النفية

.)2(وابن حزم الظاهري
 جاء ف الرد التار: " ول يفرق بينهما بعجزه عنها حاضرا كان أو غائبا بل يفرض لا النفقة

.)3( عليه ويأمرها بالستدانة..."

  وما بعدها، البحر الرائق، ابن نيم،27، ص 4 وما بعدها، بدائع الصنائع، الكاسان، ج 306، ص 5) رد التار على الدر الختار: ابن عابدين، ج (1
.312، ص 4ج 
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  يرى أصحاب هذا الذهب أن للقاضي أن يفرق بي الزوجي إذا ل يكنالذهب الثان:
 ،)2(، والشافعية )1(للزوج مال يكن تنفيذ حكم النفقة فيه جبا على الزوج وهو مذهب الالكية 

.)3(والنابلة
 ومن أقوال الالكية ف ذلك ما جاء ف الدونة: " أرأيت النفقة على الوسر وعلى العسر كيف

 هي ف قول مالك، قال: أرى أن يفرض لا على الرجل على قدر يساره وقدر شأن الرأة، وعلى
 العسر أيضا ينظر السلطان ف ذلك على قدر ماله، وعلى قدر مالا، فإن كان ل يقدر على نفقتها

.)5( السلطان فإن قدر على نفقتها، وإل فرق بينهما")4(يتلوم له
 وجاء ف شرح الرشي: " لن الزوج إذا عجز عن نفقة زوجته أو عن كسوتا ورفعت أمرها

 إل الاكم وشكت ضرر ذلك، فإن الاكم يأمر زوجها بالنفقة أو الطلق، فإن أنفق فل كلم،
.)6(وإن أب من ذلك ومن الطلق أيضا، فإن الاكم يطلق عليه بعد التلوم باجتهاده"

 وهو عندهم طلق رجعي، إل أن الزوج ل يلك فيه الرجعة إل بعد أن يوجد معه يسار يقوم
 بواجب النفقة، وف ذلك يقول المام مالك: "وهو أملك برجعتها إن أيسر ف العدة، وإن هو ل

.)7(يوسر ف العدة فل رجعة له ورجعته باطلة إذا  هو ل يوسر ف العدة "
 وأما عند الشافعية فقد جاء ف الم: " لا كان من فرض ال على الزوج نفقة الرأة ومضت

  والثار ل يكن له  -وال أعلم- حبسها على نفسه يستمتع با، وهو مانعبذلك سنة رسول ال 
 لا فرضا عليه عاجزا عن تأديته، وكان حبس النفقة والكسوة  يأت  على نفسها فتموت جوعا

 وعطشا وعريا، لنه إذا ثبت التفريق بينهما بالعجز عن الوطء وهو أصغر الضررين فأول أن يثبت
.)8(التفريق بينهما بأعظم الضررين وهو العجز عن النفقة"

.197- 196، ص  4، شرح الرشي على متصر سيدي خليل، ج 258، ص 2) الدونة: ج (1
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 أما بالنسبة لذهب النابلة، فقد جاء ف الغن: "وإن غيب ماله وصب على البس ول يقدر
.)1(الاكم له على مال يأخذه أو ل يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب فلها اليار ف الفسخ"

أدلة الذاهب: 
  استدل أصحاب هذا القول لا ذهبوا إليه من عدم جواز التفريق بيأدلة الذهب الول:

الزوجي لعدم النفاق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس.

 ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  استدلوا بقوله تعال: من الكتاب:
.)2(چڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 وجه الستدلل من هذه الية: أن ال تعال أوجب على العسر أن ينفق ما أتاه ال، فإذا أعسر
 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچالرجل ول يد سببا يكنه من النفقة فل تكليف عليه بدليل قوله تعال: 

 فإن ال تعال ل يكلفه النفقة ف هذه الالة، وترك مال يب ل إث فيه، فكيف يكون سببا چۈۇٴ
.)3(للتفريق بينه وبي زوجته

  قال: "دخل أبو بكر وعمر على  رسولاستدلوا با روي عن جابر بن عبد ال من السنة: 
فوجداه جالسا حول نسائه، واجا ساكنا، فقال أبو بكر: يا رسول ال لو رأيت بنت خارجة  

  وقال: هن حول كما ترى يسألنسألتن النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول 
 النفقة، فقام أبو بكر إل عائشة يأ عنقها، وقام عمر إل حفصة يأ عنقها، كلها يقول: تسألن

  ما ليس عنده فقلن: وال ل نسأل رسول ال شيئا أبدا  ما ليس عنده، ث اعتزلن عليهرسول ال 
.)4(الصلة والسلم شهرا"

: )5(ووجه الستدلل من هذا الديث من وجهي
  ضرب إمرأته حينما سألته ما ل يد من النفقة، وكذلك فعل أبو بكر وعمر- أن أبا بكر 

  فأقرها ول ينكر عليهما– رضي ال عنهما- مع عائشة وحفصة وكان ذلك بضور رسول ال 

.245، ص 9) الغن: ابن قدامة، ج (1
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  حقا لا ضرباها عليه، إذ من الال  أن يضربا طالبتذلك، ولو كان طلب النفقة مع إعساره 
  على ذلك، فدل ذلك أنه ليس للمرأة أن تطلب من زوجها ما ليسحق ويقرها رسول ال 

عنده، فكيف يكون لا الق ف طلب التفريق لعدم النفقة.
  لنسائه بعد طلب النفقة يدل على أنن طلب ما ل حق لن، وإل فل يعقل أن- إن اعتزاله 

 يعاقب نساءه بالعتزال على طلب هو لن حق، فذلك ظلم قد عصمه ال منه.رسول ال 
  حيث قاسوا النفقة على الديáن، فغاية النفقة أن تكون دينا للزوجة على زوجها،من القياس:

 ،)1(چې  ى     ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  چفما عليها إل أن تصب حت اليسرة، لقوله تعال: 
 ووجه الشبه بي الدين والنفقة، أن الدائن وجب عليه إمهال مدينه إذا كان معسرا بالنص، وكذلك

.)2(يب على الزوجة إمهال زوجها بالنفقة حت يساره لنا دين أيضا
أدلة الذهب الثان: 

 استدل أصحاب هذا القول لا ذهبوا إليه من جواز التفريق بي الزوجي لعدم النفاق بأدلة من
الكتاب وآثار الصحابة والقياس والصلحة الرسلة. 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  استدلوا بقوله تعال: من الكتاب:
.)3(چپ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ

  نى عن إمساكچڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺچ وجه الستدلل بذه الية أن قوله تعال: 
 الزوجة على وجه الضرار با، وف إمساكها مع المتناع عن إعطائها نفقتها إضرار واعتداء عليها،

.)4(وعلى القاضي رفع هذا العدوان والضرار بالتفريق مت طلبت الزوجة ذلك

.280) سورة البقرة: الية (1
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  أنه كتب إل أمراء استدلوا من ذلك با روي عن عمر بن الطاب من آثار الصحابة:
 الجناد ف رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذونم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا

.)1(بنفقة ما حبسوا
  أن ف أمر عمر بن الطاب – رضي ال عنه- إجبار على:وجه الستدلل من هذا الديث

 الطلق عند المتناع من النفاق، ومعن يأخذوهم: أي يملونم على ذلك با لم من ولية عليهم،
.)2(فلبد من أحد المرين النفاق أو الطلق

  حيث قاسوا العجز عن النفقة على العجز عن الوطء ف التفريق بي الزوجيمن القياس:
 لتصل الزوجة إل حقها ف كل المرين عن طريق غيه، بل إن التفريق بسبب العجز عن النفقة أول

.)3(لن الضرر فيه أعظم من ضرر العجز عن الوطء لا فيه هلك للنفس
 : ووجه الصلحة ف ذلك أن بقاء الزوجة مع زوجها من غي نفقة منمن الصلحة الرسلة

 حيث الأكل واللبس والسكن ضرر لا، ورفع الضرر واجب شرعا، فجاز التفريق بينها وبي زوجها
.)4(رفعا لذا الضرر الواقع با وحفظا لصلحة نفسها

ثانيا: تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة: 
 قبل بيان مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف مسألة التفريق بي الزوجي بسبب

 عدم النفاق نتطرق أول لبيان ما يترتب عن عدم النفاق من مفاسد ف ذلك تدعو إل التفريق
تقيقا لصلحة الزوجة. 

 فبعد النظر ف أدلة الفريقي ف هذه السألة يتبي لنا أن ما ذهب إليه الفريق الثان القائل بواز
التفريق لعدم النفاق هو الول بالعتبار لا فيه من درء الفسدة وجلب الصلحة. 

 ذلك أن القول بواز التفريق ل يناف مقاصد الشريعة السلمية بل يتوافق وقواعد  التشريع
 والنصوص العامة الواردة ف وجوب رفع الضرر ودفع الرج، ولن إمساك الزوجة بدون طعام ول
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 شراب ول مأوى إضرار كبي با، وبالنسان بشكل عام، إذ ل يستطيع النسان أن يصب طويل
.)1(بدون ذلك

 أما ما استدل به الانعون من أدلة ف ذلك فل يكن الستدلل با على الوضوع بعينه، فهي ل
 ڃ  ڃچتدل دللة صرية على عدم جواز التفريق بي الزوجي لعدم النفاق، لن ف قوله تعال: 

  ما هو إل أمر بالنفاق بقدر الوسع والستطاع، وأما حديث اعتزال النب چڃ    ڃ  چچ  
  طلب فراقه وأبلنسائه فل دليل فيه أيضا على عدم جواز التفريق، إذ ل يرد فيه أن نساء النب 

  بعد ذلك فاخترنه، ول يعقل أن يقصر الرسول عليهن ذلك بل عكسه حصل فقد خيهن 
فيما يب عليه من النفقة وهو يلك ذلك. 

 ولن ترك الرأة زوجها من غي نفقة إضرار با، ولا كان رفع الضرر واجب ف أحكام
 الشريعة السلمية، وكانت الرأة ل تلك أمر الطلق كما يلكه الرجل فقد وجب على الاكم أو

 القاضي التفريق بي الزوجي إذا ما شكت الزوجة أمرها إليه درءا للمفسدة الت ستلحقها من امتناع
 الزوج عن النفقة عليها، وهي من ضروريات الياة، لا تقرر أن للحاكم السلطة على رعيته ف

وجوب رفع الضرر عنها. 
 فإن قيل أن على الزوجة أن تصب على هذا الضرر والبتلء، وأنا بثابة الدائن الذي يgنظÃر

 مدينه إل حي اليسرة، لن غاية النفقة أنا دين للزوجة على زوجها، فهذا قياس خارج عن مل
 السألة، لن الدين يكون زائدا عن حاجة الدائن ف معظم الحيان، ويكون ف الفاضل من قوته،

 ، ولن ف الصب إضرارا با قد يؤدي إل مفاسد أكب من مفسدة التفريق،)2(وهذا ل يفضل عنها
وهو هلك النفس جوعا وعطشا، وقد ثبت أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشارع.

 وعليه جاء حكم التفريق بي الزوجي ف هذه الالة دفعا لذا الضرر وف ذلك يقول ابن قدامة
.)3(القدسي: "ولن ف الصب ضررا أمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته"

  ف إلزام الغائب عن زوجته بالنفاق أو الطلق،وهذا ما يؤكده قضاء عمر بن الطاب 
  وكان أن تأخر الند  عن زوجاتموذلك حي  كثرت الروب والفتوحات السلمية ف زمنه 
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  إل أمراء الند أن يعوضوا على هؤلء الغائبي أنفترة طويلة حاية للراضي الفتوحة، فكتب 
يرجعوا إل نسائهم أو يبعثوا إليهن بالنفقة أو يطلقوهن ويرسلوا إليهن نفقة ما مضى. 

  هو من باب السياسة الشرعية وتصرف المام على الرعيةفهذا الكم من عمر بن الطاب 
با فيه الصلحة، وذلك برفع الضرر عن الطرف التضرر.

 فمما ل شك فيه أن إلزام الزوج الغائب عن زوجته أو المتنع أو العسر بنفقتها بالنفاق عليها
 أو طلقها فيه رفع للضرر الواقع فعل على الزوجة، ودرء الفسدة التوقعة من بقائها على عصمة

 زوج ل ينفق عليها، لن النفقة من المور الضرورية للحياة البشرية، ول يقوم البدن بدونا عادة،
 ولا كانت الرأة متفرغة للشتغال  بصال الزوج، ومبوسة عن الزواج بغيه حت يطلقها، وهي ل

 تلك الطلق لرفع الضرر عن نفسها، فهو ملزم بالنفاق عليه مقابل هذا الحتباس، وأمام هذا الواقع
 كان للحاكم التدخل لوضع حل يوافق مقاصد الشريعة السلمية، ويقق الصلحة والعدل لكل

.)1(الطرفي
مدى مراعاة تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة:

 يتبي لنا من خلل ما سبق أن حكم التفريق بي الزوجي لعدم النفاق ل يرد بشأنه نص
 خاص يدل على اعتباره أو إلغائه، فهو مصلحة مرسلة، والدلة الت استدل با كل الفريقي هي أدلة

 عامة، ول تدل على الكم بعينه، فهي ل تتحدث عن جواز التفريق بي الزوجي أو عدم جواز
 ذلك، والدلة الت استدل با اليزون نصوص عامة تنهى عن الضرر بالزوجة لسباب كثية منها

 المتناع عن نفقتها، كما تشمل أنواعا أخرى من الضرر، فل يكن اعتبارها دليل خاصا ف السألة.
 ولكن بالنظر إل الدلة العامة الواردة ف النهي عن الضرر والضرار بالغي وهي كثية ف ذلك

 لسيما ما تعلق منها بالياة الزوجية فإنا تشهد لعتبار هذه الصلحة، وذلك لندراجها ضمن
 مقاصد الشارع ف حفظ النفس، وهو مقصد عظيم شرع له الشارع من الحكام الكثية ما تفظه
 من جانب الوجود والعدم، ومن ثة جاء حكم التفريق بي الزوجي ف هذه الالة، لن المتناع عن

النفقة هدر لذا القصد الضروري، وحفظه ل يكون إل بالنفقة.
 وعليه فإن الصلحة الت بgن عليها حكم التفريق بي الزوجي ملئمة لقاصد الشارع ول تناف

أصل من أصول الشريعة. 
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 فإن قيل أن هذه الصلحة مالفة للنص الشرعي، لن التفريق بي الزوجي بسبب عدم النفاق
 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژچ هو تكليف للزوج با ل قدرة له عليه، وال تعال قد نى عن ذلك ف قوله: 

 ول يفى ما ف ذلك من ضرر للزوج.)1(چژڑ  
 قلنا أن القائلي بواز التفريق لعدم النفاق ل يقولوا بالتفريق مطلقا حيث اشترطوا شروطا
 تقق مصلحة كل الطرفي بقدر المكان، وتفظ حق  الزوج والزوجة معا با يرفع الضرر عن

 الزوجة ويقلل من صور التفريق، ومن ذلك أن الزوجة إذا شاءت أن تصب فل قائل للتفريق فهي
 مية بي طلب التفريق والصب على البتلء، وهي مأجورة على الصب إن استطاعته، ومنه أيضا عدم

 وجود الال الذي يكن تنفيذ حكم النفقة فيه، فإذا وجد الال للزوج باعه الاكم جبا عليه ول
.)2(تفريق لمكانية رفع الضرر عن الزوجة من غي تفريق

 ومن ذلك أيضا أنم يشترطون على الاكم أن يضرب للزوج أجل ويعطيه مهلة قبل الكم
 بالتفريق ليتدبر أمره، وف هذا مراعاة للحياة الزوجية ولصلحة الزوج، فإذا كان راغبا فعل ف

 زوجته  سارع خلل هذه الهلة لتأمي النفاق عليها، وإل فإن امتناعه عن ذلك وعدم التزامه يكون
.)3(قرينة على إلاق الضرر بالزوجة

 إضافة إل ذلك فإن القائلي بالواز كالالكية مثل يرون أن التفريق  يقع طلقا رجعيا بلف
 من قال أنه يقع فسخا، أي أن الزوج إذا أيسر ف العدة فله أن يرجع زوجته، وبذلك يرفع الضرر

عن نفسه بعدم التفريق، وعن زوجته بصولا على النفقة.
 ث إن القائلي بالواز اشترطوا ف العسار الوجب للتفريق أن يكون ف أدن صوره الضرورية،

وإل فإذا استطاع الزوج أن يوفر لزوجته ما يفظ حياتا ولو بأقل قدر للنفقة، فل تفريق بينهما.
 ومنه يتبي لنا أن الصلحة الت بgن عليها حكم التفريق بي الزوجي لعدم النفاق هي مصلحة
 معتبة شرعا ول تالف أي نص من النصوص الشرعية، بل إن ف الخذ با موافقة لقاصد الشارع

 وأصوله العامة الت تنهى عن الضرر والضرار، فل يعقل أن ينهى الشارع  عن الظلم والضرر ف
معظم نصوصه ث يأت الكم بواز إمساك الزوج زوجته من غي نفقة.

.7) سورة الطلق: الية (1
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 فإن قيل بعد كل هذا أن التفريق بسبب عدم النفقة إذا كان يرفع الضرر الواقع على الزوجة
 فإنه ف القابل يوقع الضرر على الزوج بفراق زوجته، فهنا يأت دور الوازنة والترجيح بي الضررين

 حيث ند أن الضرر الواقع على الزوج  بالتفريق أقل بكثي من الضرر الواقع على الزوجة بالصب
على الطعام والشراب والأوى، وقد ل تستطيع أن تصب على ذلك كثيا فتهلك نفسها.

 وهلك النفس أشد ضررا من حياة بل زوجة، لن الول إهدار للحياة وتفريط لا، والثان
 ، ولن الضرر اللحق بالزوجة فيه تفويت لصلحة حفظ النفس، أما الضرر اللحق،)1(حياة بشقاء

 بالزوج بالتفريق فهو تفويت لصلحة حفظ النسل، وقد ثبت أنه إذا تعارضت كلية النفس مع كلية
النسل قدمت مصلحة حفظ النفس لهيتها.

 ونتيجة لذلك قدمت مصلحة الزوجة عمل بقاعدة (مراعاة أخف الضررين) وذلك حسب ما
 تقتضيه قواعد الوازنة والترجيح، كقاعدة (دفع أعلى الفسدتي باحتمال أدناها)، وقاعدة (تفويت

أدن الصلحتي لتحصيل أعلها)، وبذلك يتحقق مقصد الشارع ف حفظ كلية النفس. 
 إضافة إل  ذلك فإنه يشهد لصلحة التفريق بي الزوجي لعدم النفاق أصل اعتبار الآل أو
 النظر ف مآلت الفعال؛ ذلك أن الضرر التوقع نتيجة ترك الزوجة بل نفقة هو اللك جوعا أو

النراف بثا عما يسد الرمق وكلها مآل منوع شرعا، وسدا لذه الذريعة جاء الكم بالتفريق.
 وكنتيجة أخية نقول أن الزوج إذا امتنع عن نفقة زوجته، وكان يقصد بذلك إلاق الضرر
 با، ول توجد أي وسيلة لرفع هذا الضرر عن الزوجة إل برفع أمرها إل الاكم أو القاضي بطلب

 التفريق، فقد تعي عندئذ على الاكم التفريق بينهما، لنه الل الوحيد لرفع الضرر، والواجب على
 الاكم ف مثل هذه الالة إزالة الضرر عن رعيته وذلك من باب السياسة الشرعية الت مستندها

الصلحة الرسلة ومبدأ رفع الرج.
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 الولالطلب
 أهلية الرأة للوليات العامـة

أول:صورة السألة ومذاهب العلماء فيها:
 اتفق الفقهاء على أنه ل يوز للمرأة أن تتول المامة العظمى (رئاسة الدولة) لن الذكورة

.)1(شرط صحة ف تقليد المام، ولذا ل تنعقد إمامة الرأة 
.)2(جاء ف البدع: " ل تصح المامة العظمى إل لسلم حر ذكر"

واختلفوا فيما دون ذلك من المارة والوزارة وتول القضاء وغيها على مذهبي:
  ويرى أصحابه عدم جواز تولية الرأة الوظائف السياسية ف الدولة مطلقا وهوالذهب الول:

.)4(، وبعض العاصرين)3(مذهب جهور الفقهاء القدامى
 جاء ف الحكام السلطانية: " وأما الرأة فلنقص النساء عن رتب الوليات وإن تعلق بقولن

.)5(أحكام"
 ويقول الوين: " إن الرأة مأمورة بالستر، بأن تلزم خدرها، ومعظم أحكام المامة تستدعي

.)6(البوز، فل تستقل الرأة إذا"
 : ذهب النفية إل جواز تول الرأة منصب القضاء فيما يوز شهادتا فيه دونالذهب الثان
 ، إل أنم أجازوا)9(، وابن حزم الظاهري)8(، وهو مذهب ابن القاسم من الالكية)7(الدود والقصاص
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 ، إل)1(لا القضاء مطلقا ول يقيدوه با توز فيه شهادتا، وإل هذا ذهب معظم العلماء العاصرين
أنم أجازوا لا التولية لذه الوظائف مطلقا وذلك وفق ما تقتضيه الصلحة.

أدلة الذاهب:
  استدل أصحاب هذا الذهب فيما ذهبوا إليه من عدم جواز تولية الرأةأدلة الذهب الول:

الوظائف العامة ف الدولة بأدلة من الكتاب والسنة والجاع وسد الذرائع. 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پچ : استدلوا بقوله تعال: من الكتاب
.)2( چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

 وجه الستدلل من الية: أن الرجال أحق بالقوامة من النساء لنم يفضلوهن ف العقل
 والرأي، وإذا قلنا بتولية الرأة الوظائف العامة ف الدولة فقد خالفنا نص الية وقدمنا من أ¿م¾ر¾ ال

 بتأخيه، وإذا كانت القوامة ف هذه الية تدل على قيام الرجل على أمر زوجته ف بيته فمن باب
.)3(أول أن تكون القوامة عليها فيما هو أكب شأنا

 يقول القرطب ف تفسي هذه الية: "فإن فيهم الكام والمراء ومن يغزوا، وليس ذلك ف
.)4(النساء"

. )5(﴾ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  چ      واستدلوا أيضا بقوله تعال: 
 ووجه الستدلل من الية: أن الرأة مأمورة بالقرار ف البيت وعدم التبج والختلط

 بالرجال، ول ترج إل لضرورة، فيجب أن تبتعد عن زحة الياة السياسية، وهذه اليات ليست
.)6( وإل لكان لسائر السلمات أن يتبجنمقصورة على نساء النب 
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 وف ذلك يقول المام القرطب: " معن هذه الية المر بلزوم البيت، وإن كان الطاب لنساء
 ، فقد دخل غيهن فيه بالعن، هذا لو ل يرد دليل يص جيع النساء، كيف والشريعةالنب 

.)1(طافحة بلزوم النساء البيوت والنكفاف عن الروج إل لضرورة"
  ووجه)2( قوله: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة" استدلوا با روي عن الرسول من السنة:

)3(الدللة من الديث بوجهي:

  فيه دليل على عدم جواز تولية الرأة شيئا من الوليات العامة بي السلمي، والديثالول:
 إخبار عن عدم فلح من و¾لÃي¾ أمرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب عدم الفلح لنفسهم، مأمورين

باكتساب ما يكون سببا للفلح.
  فيه دليل على أن الرأة ليست من أهل الوليات، ول يل لقوم توليتها شيئا من الحكامالثان:

العامة، لن المر الوجب لعدم الفلح واجب، وليس بعد نفي الفلح شيء من الوعيد.
 قال الصنعان:" والديث إخبار عن عدم فلح من ول أمرهم امرأة وهم منهيون عن جلب

.)4(عدم الفلح لنفسهم، مأمورين باكتساب ما يكون سببا للفلح"
  أجع علماء السلمي على عدم جواز تول الرأة القضاء، وقد نgقل هذا الجاعمن الجاع:

 عن غي واحد، وجرى التطبيق العملي على هذا منذ فجر السلم فإنه ل يثبت أن شيئا من هذه
الوليات العامة قد أسند إل الرأة.

 قال ابن قدامة: " ول تصلح الرأة للمامة العظمى، ول لتولية البلدان، ولذا ل يول النب 
 ول أحد من خلفائه ول من بعدهم امرأة قضاءô ول ولية¿ بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك ل يل منه

، فالجاع قائم على عدم تولية الرأة للوظائف العامة ف الدولة.)5(جيع الزمان غالبا"
 : قالوا: ليس من الصلحة حضور الرأة مالس الرجال كالقضاء والالسمن الصلحة الرسلة

 النيابية، لن ذلك ليس ما يتفق وآداب السلم ف صون الرأة والفاظ على كرامتها، كما أن الرأة
.179،  ص 14 الامع لحكام القرآن: ج )(1
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 تتاز بصائص جسمانية ونفسية معينة تعلها أقل كفاءة من الرجل، ومعلوم أن تسيي مثل هذه
 المور يتاج إل كمال الرأي وتام العقل، هذا فضل عن أن توليها لذه الناصب يؤدي با إل

 ، فتمنع الرأة)1(الختلط بالرجال، وكذا انشغالا عن وظيفتها السرية ومن ث انيار كيان السرة
من هذا العمل درءô لذه الفاسد وحفظا لصلحة السرة والتمع.

  استدل أصحاب هذا الذهب فيما ذهبوا إليه من جواز تولية الرأةأدلة الذهب الثان:
الوظائف العامة ف الدولة بأدلة من الكتاب والسنة والثار والعقول:

 ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳچ : استدلوا بقوله تعالمن الكتاب:
 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ

. )2(چۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 ووجه الستدلل من الية: أنا تدل على أن الرجال والنساء شركاء ف تقوي التمع

 وإصلحه، وأن السلطات التنفيذية ما هي إل أوامر بالعروف ونواهي عن النكر، وف هذا دللة على
.)3(جواز تولية الرأة الوليات العامة ف الدولة

 وف ذلك يقول الدكتور القرضاوي وهو بصدد الستدلل بذه الية: "المر والنهي والنصيحة
  أم سلمة ف غزوة الديبية، فأشارت عليهمطلوبة من الرجال والنساء جيعا، وقد إستشار النب 

.)4(بالرأي السديد وقد بادر إل تنفيذه فكان من وراءه الي"
.)5(: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"  استدلوا بقولهمن السنة:

 وجه الستدلل من الديث: قالوا: أن الديث مصوص بالمامة الكبى (رئاسة الدولة) لنه
.)6( حي ذÁكر له أن إبنة كسرى و¾لÃي¾تá أمر فارسورد على لسان النب 
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.378، ص 2 فتاوى معاصرة: يوسف القرضاوي: ج )(4
. 181 سبق تريه، ص )(5
.251 الرأة والوليات العامة: دندل جب، ص )(6



 وهذا النهي عن تول الرأة اللفة العظمى أو ما ف معناها من رئاسة الدولة، وأما ما عداها
.)7(فل يتضمنها النهي فدل على جواز توليها للمرأة

  استدلوا بالثر الوارد عن عمر بن الطاب- رضي ال عنه- أنه قد ول¿ىمن آثار الصحابة:
 .)2(امرأة تدعى- الشفاء- ولية السبة على السوق

ثانيا: تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة على السألة:
 قبل التطرق إل دراسة هذه السألة من حيث مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة فيها
 عند منع ول المر لذلك، نبي أول الفاسد الترتبة عن تول الرأة لثل هذه الناصب ف الدولة فنذكر

منها:
الفاسد الترتبة عن تول الرأة للمناصب السياسية ف الدولة:

 - إن عمل الرأة بصفة عامة له خطورة على التمع، خاصة إذا تعلق المر بأمور السياسة
 كتوليها القضاء أو عضوية اللس النياب، وهذا يستوجب الحتكاك بالرجال والختلط بم وهو ما

ل يتفق مع آداب السلم ف حفظ الرأة وصون كرامتها.
 - إن الساس ف الوليات والوظائف العامة هو الكفاءة الدائمة والرأة كما هو معلوم تتاز

 بصائص جسمانية ونفسية تعلها أقل كفاءة من الرجل، كما أنا تر بعوارض طبيعية متكررة تؤدي
 إل عدم قدرتا على مباشرة مثل هذه العمال لسيما وأن تسيي أمور الدولة يتطلب الصب وسعة

الصدر والثبات ف اتاذ القرارات، وطبيعة تكوين الرأة يول دون ذلك.
 - إن تقليد الرأة لثل هذه الوظائف فيه انشغال عن الوظيفة الساسية الت جبلها ال عليها

 وهي رعاية بيتها وأولدها والت تستوجب التفرغ لا وعدم النشغال عنها بشيء، وإن توليها لثل
هذه الناصب سيستغرق كل وقتها ما يؤدي إل إهال أسرتا وتفريطها ف الواجبات النوطة با.

 - إن ف تقليد الرأة لذه الوظائف مضرة على الوظائف ذاتا، وذلك لضعفها عن تمل أعبائها
وكثرة تغيبها وعدم ثباتا ف اتاذ القرارات نتيجة العوارض الطبيعية الت تر با.

. 430، ص 9 اللى بالثار: ابن حزم، ج )(7
.527 ، ص 8)، ج 1804 الصدر نفسه: كتاب الشهادات السألة رقم ()(2



 وبالنظر إل هذه الفاسد الترتبة عن تول الرأة هذه الناصب السياسية فإن لول المر أن ينعها
 من توليها حفاظا على مصلحتها ومصلحة السرة والتمع، وذلك من قبيل السياسة الشرعية السندة

إل الصلحة الرسلة.
      مدى مراعاة تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة:

 انطلقا من موقف كل الذهبي؛ الانعي من تولية الرأة الوظائف العامة، واليزين لذلك يتبي
 لنا أن القول بالنع فيه جانب كبي من الصلحة وذلك لا تؤول إليه هذه التولية ف ظل اللبسات
 والظروف الت تعيشها الرأة من مفاسد وأضرار تعود عليها وعلى أسرتا ومتمعها على السواء-

كما بينا سابقا-
 كما أن النصوص الكثية الت تنهى عن الفساد وتأمر الرأة بالستر والحتشام وعدم الختلط

 بالرجال تشهد جيعها لصلحة منعها من العمل ف هذه الناصب، ولن القصد الساس من تقليد
 هذه الوليات العامة هو تقيق الصلح لفراد هذه الدولة بلب النفع لم ودرء الضرر عنهم ف جيع

 الالت السياسية والقتصادية والجتماعية، فإذا ما أدت هذه التولية للمرأة إل مناقضة مقصد
 الشارع من تشريعها ف الصل فإنا تنع منها من طرف ول المر عمل بقاعدة الصلحة الرسلة ف

 ذلك، باعتبار أن هذا الكم بالنع ليس فيه دليل خاص يدل على اعتباره أو إلغائه، فكان مفوضا إل
الاكم السلم يتصرف فيه بقدر ما يرى من الصلحة.

 ک  گ  گ   گچأما بالنسبة للية الت استدل با اليزون وهي قوله تعال: 
  فإنا دليل عام وليس فيها أي دللة صرية على جواز تولية الوظائف السياسية ف الدولةچگڳ

 للمرأة، وبالتال فل يكن القول أن مصلحة منع الرأة من هذا العمل معارضة للية الكرية، حيث إن
 ولية المر بالعروف والنهي عن النكر ل تقتضي أن يكون الرجل والرأة متساويي ف كل الراتب،
 فل يلزم من كون الرأة مؤمنة لا حق المر بالعروف والنهي عن النكر أن تكون والية ف العمال

 السياسية، ولن وظيفة المر بالعروف والنهي عن النكر إنا هو بقتضى ولية اليان، والرجل
.   )1(والرأة ف ذلك سواء

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تولية الرأة لذه الوظائف قد يؤدي إل التعارض مع
 مصال أخرى أهم بكثي من مصلحة هذه التولية، حيث إن عمل الرأة ف هذا الال وإن كان يقق

.282- 281 الرأة والقوق السياسية ف السلم: أبو حجي، ص )(1



 بعض الصال إل أنه يفوت مصال أكب من ذلك، فمصلحة الرأة ف استقرار حياتا الزوجية
 ورعايتها لبنائها أهم بكثي من مصلحة كونا والية لمر من المور السياسية وحسب ما تقتضيه

 قواعد الوازنة والترجيح فإننا نقدم الصلحة التأتية من أداء الوظيفة الساسية (حفظ الياة السرية)
 على الصلحة التأتية من أداء الوظائف الخرى، وذلك لعظم الفسدة الت تؤول إليها تول مثل هذه

الوظائف، ومن القرر شرعا أن  (درء الفسدة أول من جلب الصلحة).
 كما أن التحاق النساء التعلمات ذوات الهن الرفيعة كالعلمات والطبيبات ونوها بالناصب
 السياسية ف الدولة فيه إخلل بدمة نساء متمعهن فيحرمن من خدماتن نتيجة انشغالن بالسياسة

 ومشاكلها، فتقدم مصلحة وحاجة نساء التمع العامة على الصلحة الاصة لذه الفئة من النساء
 العاملت بالسياسة، كما هو مقرر ف القواعد الشرعية من تقدي الصلحة العامة على الصلحة

الاصة إذا تعارضتا.
 ويشهد لكل هذا أصل اعتبار الآل، فتولية الرأة لذه الناصب ف ظل تلك الظروف

 واللبسات الت تشهدها، والواقع الذي تعيش فيه قد تفضي با إل مفاسد تربو عن الصلحة الراد
 تقيقها من تشريع الكم ف الصل، فهذا النع كان بالنظر إل ما تؤدي إليه هذه التولية من مآلت

فاسدة مالفة لقصد الشارع.
 والنتيجة الت يكن أن نتوصل إليها ما سبق أن الكم بنع الرأة من تول الوظائف السياسية ف

 الدولة ل يثبت بنص معي بذاته وإن ما ورد ف ذلك ما استدل به الانعون أدلة عامة ل تقوى
 للدللة على حكم النع، وإنا قدمنا حكم النع على الواز نظرا لا يققه هذا الكم من مراعاة

 مقاصد الشارع ف حفظ الصال العامة للدولة بالدرجة الول، وكذا حفظ مصلحة الرأة والسرة
 ثانيا، وإنا يكون هذا النع لول المر، وذلك طبعا بعد الوازنة الدقيقة بي الصال والفاسد ف هذا

الشأن.
 ولكن هذا ل يعن النع مطلقا فإن لول المر أيضا إذا اقتضت الظروف أن يوليها هذه الناصب

إن رأى ف ذلك مصلحة، ف¿ت¾صرفه ف هذا المر يعود لا يراه من مصلحة أو مفسدة ف ذلك.



 وف هذا يقول الدكتور القرضاوي: " بل ينظر المر ف ضوء مصلحة الرأة ومصلحة السرة،
 ومصلحة التمع، ومصلحة السلم، وقد يؤدي ذلك اختيار بعض النساء التميزات ف سن معينة

.)1(للقضاء ف أمور معينة وف ظروف معينة"
 ث يقول: " فإما أن تكون مديرة أو عميدة أو رئيسة مؤسسة أو عضوا ف اللس النياب ونو

.    )2(ذلك فل حرج إذا اقتضته الصلحة"

.30- 29 مركز الرأة: يوسف القرضاوي، ص )(1
.30 الرجع نفسه: ص )(2



 الثـانالطلب
تولية غي السلمي الوظائف العامة ف الدولة السلمية

صورة السألة ومذاهب العلماء فيها 
 ما هو متفق عليه أنه ل يوز الوالة بشت صورها لغي السلمي العادين للسلم،  فل يل

  لقوله تعال:)1(للمسلمي مناصرتم أو اتاذهم بطانة يفضي إليها بالسرار أو حلفاء يتقرب إليهم
 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ

.)2(چٹ     ڤ
 وأما غيهم من عاهدوا السلمي على الولء والخلص ويعيشون ف حاية السلم ويقطنون
 معهم ف دولتهم وهم أهل الذمة، فهؤلء وقع اللف بي الفقهاء ف جواز توليتهم الوظائف العامة

ف الدولة السلمية باعتبارهم مواطنون فيها لم حقوق وعليهم واجبات. 
 فقد ذهب جهور الفقهاء إل عدم جواز تولية غي السلمي الوظائف السياسية الت تغلب
 عليها الصبغة الدينية ويفوض فيها صاحبها تفويضا مطلقا بيث تنح له الرية الكاملة ف تسيي

 شؤون  البلد ومباشرتا كرئاسة الدولة، والمامة، والقضاء بي السلمي، وقيادة اليوش، والولية
على الصدقات ونو ذلك. 

 ، وإنا يلزمهم حكمه للتزامهم به)3(غي أن أبا حنيفة أجاز تقليد الكافر القضاء بي أهل دينه
 ل لزومه لم، ويقبل المام قوله فيما حكم به بينهم، وإذا امتنعوا من تاكمهم إليه ل يبوا عليه

.)4(وكان حكم السلم عليهم أنفذ "
 وأما ما عدا ذلك من الوظائف والناصب القيادية العادية الت ليس فيها استطالة على السلمي
 والت ل ينح لصاحبها مباشرة أمور الدولة حيث تقتصر على تنفيذ القواني والقرارات الت تصدرها

 السلطة  العليا ويطلق عليها فقهاء السياسية الشرعية اسم "وزارة التنفيذ" فقد اختلف الفقهاء ف
تقليدها لغي السلمي على مذهبي.

.327 اللل والرام: يوسف القرضاوي، ص )(1
.51 سورة الائدة: الية )(2
.43، ص 7 رد التار: ابن عابدين، ج )(3
. 82 الحكام السلطانية: الاوردي، ص )(4



 ويرى أصحابه عدم جواز تولية مثل هذه الوظائف لغي السلمي مطلقا لناالذهب الول: 
 من باب الولية، وهؤلء ليست لم أدن الوليات وهي الشهادة، فلن كان المر كذلك ف أدن

 الوليات فالول أن يكون ف أعلها، وكما أن الولية إعزاز لم ولكفرهم فل تتمع وإذلل
.)1(الكفر، وهو مذهب جهور الفقهاء القدامى

  ويرى أصحابه جواز تول غي السلمي لثل هذه الوظائف إذا تققت فيهمالذهب الثان:
  من)2(شروط الكفاية والمانة والخلص للدولة السلمية، ومن ذهب إل هذا الرأي ابن العرب

 ، وهو أيضا)8( من النابلة)7( وأبو يعلى الفراء)6(، والرقي)5( من الشافعية )4(، والارودي)3( الالكية
، وهذا حسب ما تقتضيه الاجة والصلحة. )9(رأي معظم العاصرين

: أدلة الذاهب
  استدل أصحاب هذا الذهب فيما ذهبوا إليه من منع تولية الوظائفأدلة الذهب الول:

العامة ف الدولة لغي السلمي مطلقا بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والقياس وسد الذرائع. 

 ، أحكام3،  ص 7، بدائع الصنائع: الكاسان، ج 363، ص  9، اللى بالثار: ابن حزم، ج 178، ص 4 الامع لحكام القرآن: القرطب، ج )(1
.238، ص 8، ناية التاج: الرملي، ج 499، ص 1أهل الذمة: ابن القيم، ج 

) وتوف سنة (هـ468 هو: ممد ابن عبد ال بن أحد العافري، الندلسي، العروف بابن العرب، مالكي الذهب، فقيه، أصول، مدث، ولد سنة ()(2
 ، الديباج الذهب: ابن90،ص 6 هـ) من مؤلفاته: عارضة الحوذي، النصاف ف مسائل اللف،أحكام القرآن (هدية العارفي: البغدادي،ج 543

).376فرحون، ص 
.268، ص 1 أحكام القرآن: ابن العرب، ج )(3
 450  هو: علي بن ممد بن حبيب القاضي أبو السن الاوردي، النصري، شافعي الذهب، فقيه، حافظ للمذهب، ول القضاء ببغداد، توف سنة ()(4

).282،ص 3هـ ) من تصانيفه: الاوي الكبي، تفسي القرآن، الحكام السلطانية، سياسة اللك، القناع  (وفيات العيان: ابن خلكان، ج 
.38 الحكام السلطانية: الاوردي، ص )(5
  هو: أبو القاسم عمر ابن السي بن عبد ال بن احد الرقي البغدادي، النبلي،فقيه،أصول له تصانيف كثية أودعها ببغداد فاحترقت، توف)(6

.414، ص 3 هـ) كم مؤلفاته الختصر ف الفروع الفقه النبلي. وفيات العيان: ابن خلكان، ج 334بدمشق سنة (
  هـ)380 ترجة أبو يعلى الفراء: هو ممد بن السي بن خلف أبو يعلى الفراء النبلي، انتهت اليه رئاسة الذهب، فقيه، مذث، ولد سنة ()(7

، ص3 هـ) من تصانيفه: العتمد ف الصول، الحكام السلطانية، التبصرة ف فروع الفقه النبلي( الواف بالوفيات: الصفدي، ج 458وتوف سنة (
7 -8.(

.32- 31 الحكام السلطانية: أبو يعلى الفراء، ص )(8
  منهم: يوسف القرضاوي، وهبة الزحيلي، عبد الكري زيدان، الشيخ أبو زهرة أبو العلى الودودي (أنظر: من فقه الدولة ف السلم: القرضاوي،)(9

).367، الستعانة بغي السلمي ف الفقه السلمي: الطريقي، ص 23 وما بعدها،غي السلمي ف التمع السلمي له أيضا، ص 94ص 



 ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        چ استدلوا بقوله تعال:من الكتاب:
 ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ

.)1(چں 
 ووجه الستدلل من الية: أن ال تعال نى الؤمني أن يتخذوا الكفار بطانة من دونم، وأن

 يستعينوا بم ف خواص أمورهم  خشية أن يلحقوا بم الضرر وهذا ما يدل على عدم جواز
.)2(الستعانة بم ف أمور السلمي

   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺچكما استدلوا أيضا بقوله تعال: 
.)3(چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ

 ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ئاچ وقوله أيضا: 
.)4( چئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ

   ہ   ھ  ھہں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ وقوله تعال: 

. )5(چھ  ھ  ے  ے  
 فهذه اليات بجملها تدل دللة صرية على ني السلمي عن موالة الكفار واتاذهم أعوانا

.)6(وأنصارا
  والديث يدل بصريح العبارة على)7(: "إنا ل نستعي بشرك"  استدلوا بقوله من السنة:

.)8( من الستعانة بغي السلمي ف أي أمر من أمور السلميمنع النب 

.118 سورة آل عمران: الية )(1
.178، ص 4 الامع لحكام القرآن: القرطب، ج 324، ص 2 أحكام القرآن: الصاص، ج )(2
.51 سورة الائدة: الية )(3
.28 سورة آل عمران: الية )(4
.144 سورة النساء: الية )(5
.288، ص 2، أحكام القرآن: الصاص، ج 217- 216، ص 6 الامع لحكام القرآن: القرطب، ج )(6
  وأبو داود ،كتاب: الهاد، باب: ف،305، ص 2، ج 2496 إنا لنستعي بشرك، رقم:  أخرجه: الدارمي، كتاب: السي، باب :قول النب )(7

.945، ص 2، ج 2832. وابن ماجه، كتاب: الهاد،باب: الستعانة بالشركي، رقم: 75، ص 3، ج 2732الشرك يسهم له، رقم: 
.224، ص 7 نيل الوطار: الشوكان، ج )(8



.)9(:" ل تستضيئوا بنار الشركي..."كما استدلوا أيضا بقوله 
 ووجه الدللة من هذا الديث: أن قوله "ل تستضيئوا بنار الشركي" يعن ل تستنصحوا ول

.)2(تستضيئوا برأيهم، فقد شبه الخذ برأيهم والعمل به بالستضاءة بالنار
 " أن عمر  استدلوا ف ذلك كثية با روي عن أب موسى الشعري من آثار الصحابة:

 أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى ف أدي واحد، وكان لب موسى كاتب نصران يرفع إليه ذلك،
  وقال: إن هذا لافظ وقال: إن لنا كاتبا ف السجد وكان جاء من الشام فادعهفعجب عمر 

 : أجنب هو؟ قال: ل بلفليقرأ، قال أبو موسى: إنه ل يستطيع أن يدخل السجد، فقال عمر 
   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچنصران، قال: فانتهرن وضرب فخذي، وقال: أخرجه وقرأ: 

 ، قال أبو)3(چپ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ
 موسي: وال ما توليته إنا كان يكتب، قال: أما وجدت ف أهل السلم من يكتب لك، ل تدنم إذ

 ، ففي هذا الثر دللة)4(أقصاهم ال، ول تأمنهم إذ خانم ال ول تعزهم بعد إذ أذلم ال، فأخرجه"
 عن استعمال غي السلمي ف وظائف الدولة مطلقا.صرية على ني سيدنا عمر 

وقد درج على ذلك اللفاء الراشدون الذين أتوا من بعده.
  فقد قاسوا ولية الكافر على ولية الفاسق، فإذا منع الفاسق من ولية أمورمن القياس:

. )5(السلمي، فمنع الكافر من باب أول
  ومفاده أن تقليد غي السلمي للوظائف العامة ف الدولة السلمية يدعو إلسد الذرائع:

 مالطتهم ومعاشرتم وموالتم وهو أمر خطي ومنهي عنه لا يفضي إليه من إلاق الضرر بالسلم
 والسلمي، حيث إن هذه الوظائف فيها من الولية والسلطة ما تول صاحبها استخدامها فيما يضر

 بالسلمي، ويشهد الواقع التاريي لتسلط أهل الذمة على السلمي وظلمهم لم، وتعسفهم ف
 حقهم، وأخذ أموالم، ووضعهم اليل والكائد لليقاع بالدولة السلمية، وقد شكا السلمون ف

. 127، ص 10 أخرجه البيهقي: كتاب: آداب القاضي، باب: ل ينبغي للقاضي وللوال أن يتخذ كاتبا ذميا، ج )(9
.452، ص 1 أحكام أهل الذمة: ابن القيم، ج )(2
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 أخرجه البيهقي، كتاب :آداب القاضي ،باب: ل ينبغي للقاضي ول للوال أن يتخذ كاتبا ذميا ول يضع الذمي ف موضع يتفضل فيه مسلما، ج )(4
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 ذلك الوقت لولة أمورهم ما رأوه من ظلم أهل الذمة فمنعوهم من تولية أي أمر من أمور السلمي
 سدا لذا الفساد، هذا فضل عن تعرض السلمي للذلل والهانة من قبلهم، وقد ذكر ابن القيم

. )1(صورا كثية من ظلم أهل الذمة للمسلمي وسعيهم الدائم للضرار بم
  استدل أصحاب هذا الذهب فيما ذهبوا إليه من جواز إسناد الوظائفأدلة الذهب الثان:

العامة ف الدولة السلمية لغي السلمي بأدلة من الكتاب والسنة وكذا الصلحة.

 ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌچ  استدلوا بقوله تعال: من الكتاب:
       .)2(چڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 ووجه الستدلل من هذه الية: أنا تدل دللة صرية على جواز الب والحسان لغي السلمي
  .)3(الذين ل ياربوا السلم والسلمي

 وهذا يعن أن تكون لم الحقية ف الواطنة الكاملة لفراد الدولة السلمة والت تنح لم الق
 ف الشاركة والساهة ف تسيي شؤون الدولة والنظر ف مصالها بتقليدهم لوظائفها طالا توفرت

  .)4(فيهم الكفاءة والمانة والدراية

  ما روي عن ابن عباس قال: "كان ناس من السرى يوم بدر ل يكن لم فداءمن السنة:
  .)5( فداءهم أن يعلموا أولد النصار الكتابة"فجعل رسول 

  استعمل غي السلمي ف شأن من شؤونووجه الدللة من هذا الديث: أنه يفيد أن النب 
                                                           .)6(السلمي وهو تعليم بعض السلمي الكتابة

  "أنه لا توجه إل مكة سنة ست من الجرة ووصل إلومن ذلك أيضا: ما ثبت عن النب 
   ".)7(مكان يدعى ذا الذيفة بعث عينا من خزاعة يبه عن قريش
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 ووجه الستدلل من هذا الديث: أنم قالوا أن هذا العي كان كافرا ومع هذا أسند إليه
  أمنه ووثق فيه، ما يدل على جواز إسناد هذه الهمة الطية، ول شك أن النب الرسول 

Ã1(وظائف الدولة إل الذميي ما داموا أهل لا من حيث المانة والثقة والكفاية( .
  ووجه العمل با هنا أن منع التولية مطلقا حت عند الضرورة والاجة قد يترتبمن الصلحة:

 عليه وقوع ضرر ومشقة وحرج على الدولة السلمية، إذ ربا ل يوجد ف السلمي من فيه الكفاءة
 لبعض العمال والهمات فتحتاج إل من يقوم با، وف مثل هذه الالة قد يكون ف التمع السلم

 من غي السلمي من هم أهل للصدق والثقة ولم   من البة والدراية ما يقق مصال للسلم
.)2(والسلمي

 ففي منحهم لق التولية تدعيم وتأكيد لقصد الوحدة الوطنية بي أفراد  البلد الواحد ومنعهم
 ما يناقضه من حيث إشعارهم بأنم معزولي عن وطنهم، وهو ما يغرس ف قلوبم العداوة والبغضاء

.)3(للمسلمي، وف هذا خطر كبي لا يسببه من تزيق الوحدة الوطنية والقومية بي أفراد البلد الواحد
ثانيا: تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة: 

 قبل دراسة  هذه السألة من حيث مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة عند  النع نبي
أول الفاسد الترتبة عن تولية غي السلمي الناصب العامة ف الدولة السلمية. 

الفاسد الترتبة عن تولية غي السلمي الوظائف السياسية ف الدولة: 
 - إن تولية غي السلمي لذه الناصب تفضي حتما إل مالطتهم بالسلمي ومعاشرتم وهو

أمر خطي منهي عنه شرعا. 
 - إن ف إسناد هذه الوظائف لغي السلم تسلط لذا الخي على السلم وهو ما يقتضي الذلل

  عندما نى أباوالهانة للمسلمي والعزة والكرامة لغي السلمي، وهذا ما  أكده عليه سيدنا عمر 
  عن أن يتخذ كاتبا نصرانيا فقال: "ل تدنيهم إذ أقصاهم ال ول تأمنهم إذموسى الشعري 

.373 الستعانة بغي السلمي: الطريقي، ص )(1
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 ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄچ ،  وقد قال تعال:   )1(خانم ال ول تعزهم بعد إذ أذلم ال"

.)2( چڃ
 - إن تقليد الوظائف العامة ف الدولة لا من النفوذ والسلطة ما تعل صاحبها يتلك

 صلحيات قد يستعملها للضرار بالسلمي، وهذا ما شهده الواقع التاريي جراء تسامح السلمي
 مع أهل الذمة واستعمالم ف تسيي شؤونم فتسلطوا عليهم وتعسفوا ف حقهم واغتصبوا أموالم

  وهو المر الذي جعل السلمون ف بعض العصور يشكون إل ولة أمورهم تسلطوجاروا عليهم،
 أهل الذمة عليهم، وقد ذكر ابن القيم ف كتابه  -أحكام أهل الذمة- ناذج وسلوكات لهل الذمة

 ف عهد بعض اللفاء تبي ظلمهم وتسلطهم على السلمي بغي حق، ما أدى بلفاء السلمي ف
. )3(ذلك الوقت إل منع تقليدهم أي شأن من شؤون السلمي

 - إضافة  إل كل ذلك فإن إسناد مثل هذه الوظائف ف الدولة لغي السلمي فيه إطلع على
 سياسة الدولة وأسرارها من حيث إشراكهم ف الرأي وتدبي المور، فقد استعمل بعضهم هذه

الناصب لجل  الوسسة واليقاع بالدولة والكم السلمي. 
 وف ذلك يقول ابن القيم بعد ذكره مظاهر العداوة واليانة الت اتصف با غي السلمي جراء

 إسناد هذه الوظائف السياسة لم: "ولو علم ملوك السلم بيانة النصارى الكتاب ومكاتبتهم
 الفرنج أعداء السلم وتنيهم أن يستأصلوا السلم وأهله، وسعيهم ف ذلك بهد المكان لثناهم

.)4(ذلك عن تقريبهم وتقليدهم العمال"
 وقد ذكر القرضاوي قول أحد الفكرين الغربيي ف هذا الشأن حي لحظ كثرة استعمال غي
 السلمي ف الدولة السلمية فقال: "ومن المور الت نعجب لا  كثرة عدد العمال ( الولة وكبار

 الوظفي) والتصرفي غي السلمي ف الدولة السلمية، فكان النصارى هم الذين يكمون السلمي
.)5(ف بلد السلم، والشكوى من تكيم أهل الذمة ف أبشار السلمي شكوى قدية"
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  شديدا ف منع غي السلميفلجل هذه الفاسد الطية وغيها كان موقف سيدنا عمر 
 تولية أمر من أمور السلمي، وهو أيضا موقف اللفاء الراشدين من بعده، وإل يومنا هذا فإنه لول
 أمر السلمي من باب السياسة الشرعية أن ينع إسناد أي منصب ف الدولة السلمية لغي السلمي

اتقاءô لذه الفاسد وتقيقا لصلحة المة ف ذلك.
مدى مراعاة العمل  بضوابط الصلحة الرسلة ف السألة: 

 انطلقا من موقف كل الذهبي الانعي واليزين يتبي لنا أن ما ذهب إليه جهور الفقهاء من
 منع تقليد غي السلمي الوظائف العامة ف الدولة لا يفضي إليه من مفاسد تس بالسلم والسلمي

 لعدم كفاءتم دينيا لثل هذه الوظائف لسيما الت تمل الصبغة الدينية منها، ذلك لن القصد
 الساس من تشريع الشارع لذه التولية ف الصل إنا هو لتطبيق  شريعته ف الرض با يقق الصلح

 للخلق ف الدنيا والخرة، ويدفع الضار عنهم قدر المكان، فإذا ما أدت هذه التولية إل نقيض ما
 قصده الشارع من تشريعها ابتداء فإن للحاكم السلم أن ينع إسناد أي من هذه الوظائف لغي

 السلمي تقيقا لقصد الشارع ف حفظ الكم السلمي ف الدولة باعتباره النظام الذي يgس¾يæرg جيع
شؤونا السياسية والقتصادية والجتماعية والعلمية. 

 فل يعقل أن يطبق أحكام ال وشريعته غي السلمي،  فهم ل يؤمنون با أصل فكيف
سيقومون بتطبيقها بي الناس. 

 ولعل ذلك من أهم السباب الت أدت إل سقوط الدولة العثمانية ف عهدها الخي حيث
 أ¿سندت كثيا من وظائفها الامة الساسة إل رعاياها من غي السلمي من ل يألونا خبال،

. )1(وجعلت أكثر سفرائها ووكلئها ف بلد الجانب من النصارى
 على أن اليزين لذه التولية قد أجازوا ذلك بناء على أن الصلحة العامة قد تقتضي تقليد غي

 السلمي ف الدولة السلمية وذلك لا يتميزون به من علم وخبة ودراية ف مثل هذه المور، ولكن
 إذا ما أدت هذه الصلحة إل الوقوع ف مفسدة أعظم فإننا نفوت هذه الصلحة درءا لتلك الفسدة

 وتقيقا لقصد الشارع من تشريعه للحكم ابتداء، وهو ما شهده الواقع التاريي من مفاسد ف بعض
العصور جراء تولية غي السلمي شؤون الدولة السلمية- كما بينا سابقا-.
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 وف ذلك يقول الدكتور القرضاوي: "فقد بلغ تسامح السلمي ف هذا المر أحيانا إل حد
 البالغة والور على حقوق السلمي ما جعل السلمي ف بعض العصور يشكون من تسلط اليهود

.)2(والنصارى عليهم بغي حق"
 وهذا ما جعل عمر بن الطاب -رضي ال عنه- يصدر حكما ف كل المصار بنع استعمال
 غي السلمي ف أي شأن من شؤون الدولة السلمية لا رأى ما وقع منهم من فساد وظلم، وهذا

 هو من باب السياسة الشرعية ف الفاظ على نظام الدولة السلمية. التصرف منه 
 وبالتال كان مذهب الانعي ف تشددهم ف النع درءا  لذا الفساد الذي أدى إليه إسناد هذه
 الوظائف ف الدولة السلمية لغي السلمي، وهو حكم اقتضته ظروف وملبسات أحيطت به ف

 ذلك الوقت أدت إل مآلت مناقضة لقصد الشارع استوجبت النع من طرف الكام السلمي
تقيقا لصلحة السلم والسلمي. 

   إل چ....ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چوأما ما استدل به اليزون من قوله تعال: 
 آخر الية على جواز موالة غي السلمي الذين ل ياربوا السلم  والسلمي، فنقول أن هذه الية
 ليس فيها دللة صرية  على ما نن بصدده من تولية الوظائف العامة ف الدولة لغي السلمي، وإنا

 غاية ما تدل عليه هو الحسان إليهم وموالتم ف المور العادية كقبول هديتهم والتعامل معهم
 بالبيع والشراء حيث إن منح هذه الناصب لغي السلمي وإن كانوا من ل ياربون السلم إل أنم
 ل يدينون بدين السلم وأخلقهم مالفة لخلق السلم، فهم مظنة للخيانة والغدر وإن تظاهروا

بالبة والوفاء للمسلمي. 
 وعليه فإن هذه الية ل تعارض حكم النع الذي اعتمده جهور الفقهاء استنادÀ إل قاعدت

 الصلحة الرسلة وسد الذرائع بالدرجة الول، إذ ل يثبت دليل قطعي يوجب منع ذلك واليات
الواردة ف هذا عامة ل تقوى للدللة على الكم. 

 كما أن القول بأن إسناد الوظائف التنفيذية لغي السلمي ليس فيها ولية مباشرة لن الوظف
 فيها ل يفوض إليه التصرف ف المور مباشرة وإنا يقوم بتنفيذ أوامر السلطات العليا فحسب، فهذا
 ليس على إطلقه لن التأمل ف طبيعة الوزارة ف العصر الديث يتبي له أنا ليست مرد تنفيذ بل
 هي ولية، فالوزير  أيÀا كان، وإن كان ف مال الواصلت مثل أو التصالت أو شؤون الصحة
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 والتجارة والصناعة ونو ذلك فإنه وإن كان ينفذ قرارات ملس الوزراء إل أنه يشترك مع وزير
.)1(التفويض ف الستبداد بتقليد الوظفي وقبض الموال وصرفها

 إضافة إل ذلك فإن القول بأن تقليد غي السلمي هذه الوظائف فيه مصلحة وفائدة تعود على
 الدولة السلمية باعتبار الدراية والبة الت يتميزون با ف هذا الال، إل أن هذه الصلحة تؤدي إل
 التعارض مع مصال أخرى أهم بكثي من مصلحة التولية نفسها، حيث إن إسناد مثل هذه الوظائف

 الهمة إل غي السلمي فيه مساس بأمن الدولة ونظام الكم فيها، وذلك لعدم أمانتهم وخيانتهم
 للدولة السلمية وكيدهم الدائم للسلم وأهله، فالصلحة الول ضرورية لنا  تس بنظام الكم

 ف الدولة، وأما الثانية فهي مصلحة حاجية لن الدولة قد تتاج لتوظيف غي السلمي ف بعض
 وظائفها وقد ل تتاج لم أصل باعتبار أن السلمي ف وقتنا هذا ومع تطور العلوم والتكنولوجيا

 أصبحوا يلكون من البة والعلم ما يلكه  غيهم أو أكثر، ول نعد باجة إل تدخل الغي ف
 شؤوننا أيÀا كانوا، ومن العلوم أنه إذا تعارضت الصلحة الضرورية مع الصلحة الاجية فإننا نقدم

الصلحة الضرورية على غيها من الصال.
 كما أن الفاسد الت يؤدي إليها إسناد هذه الوظائف لغي السلمي  أكب من الصلحة الت

 ستجنيها الدولة من توليتها لم، ومن القرر شرعا أن درء الفسدة أول من جلب الصلحة لسيما إذا
 تعلق المر بالوقوف ف وجه السلم وماولة اليقاع  به وببادئه،  فإن النع يكون أشد، باعتبار أن

مصلحة الدين مقدمة ف الفظ على باقي الصال الخرى. 
 ويؤيد حكم النع أصل اعتبار الآل،  وذلك بالنظر إل ما تؤدي إليه تولية غي السلمي

 الوظائف العامة ف الدولة من آثار ومآلت فاسدة مناقضة لقصد الشارع،  حيث إن استناد مثل
 هذه الناصب لغي السلمي قد يؤدي ف ظل ظروف وملبسات معينة إل مفاسد تربو عن الصلحة

 الراد تقيقها من وضع هذه التولية ابتداء وإجازتا لكل من كان مؤهل لا من ناحية الكفاءة
والمانة، ولن النظر ف مآلت الفعال معتب ف الحكام كان حكم النع أول اعتبارا لذا الآل. 
 وكل ما يكن قوله من كل هذا أن الكم  بنع الاكم السلم تولية غي السلمي الوظائف
 العامة ف الدولة السلمية ل يثبت بنص معي واليات الت اعتمدها جهور الفقهاء ف الستدلل

 لكم النع تدل ف مملها على ني الؤمني عن موالة الكفار واتاذهم أعوانا وأنصارا لم ول تدل
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 صراحة على منع غي السلمي من أهل الذمة القاطني ف الدولة السلمية من تول الوظائف
 السياسية فيها، وإنا قدمنا النع على الواز لا تققه من مراعاة مقاصد الشارع ف حفظ الصال
العامة للدولة السلمية عمل بقاعدة الصلحة الرسلة ف درء الفاسد التوقعة من هذه التولية. 
 ورغم ذلك تبقى السألة من باب السياسية الشرعية الت تضع للمصلحة ف ذلك حسب

 الظروف واللبسات اليطة با والت تدد الثار الشرعية الوجبة للحكم من حيث النع أو الذن،
 وهذا يقتضي الوازنة الدقيقة بي الصال والفاسد، فقد  يأذن الاكم السلم بإسناد الوظائف العامة

 لغي السلمي إن رأى ف ذلك مصلحة للدولة السلمية، إذ تصرفه ف ذلك يعود لا يراه من مصلحة
أو مفسدة وذلك عمل بالقاعدة الشهورة: (تصرف المام على الرعية منوط بالصلحة).



الطلب الثالث
إمامة غي التهــد

أول: صورة  السألة ومذاهب العلماء فيها
 ما هو متفق عليه بي الفقهاء أن الاكم أو الرئيس الذي يتول رئاسة الدولة يب أن يكون

 ، بيث يكنه اجتهاده هذا من تنيل الحكام على الوقائع تقيقا لقصد)1(متهدا عالا بأحكام الشرع
 الشارع من وضعه لذه الولية وهو تطبيق شريعة ال ف الرض ومن ثة حفظ مصال العباد ف

العاجل والجل. 
 وف ذلك يقول المام ابن القيم: "فههنا نوعان من الفقه لبد للحاكم منهما: فقه ف أحكام
 الوادث الكلية، وفقه ف نفس الواقع  وأحوال الناس، ييز به بي الصادق والكاذب والق والبطل

.)2(وبي هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب ول يعل الواجب مالفا للواقع"
 ولكن إذا حدث وخل عصر من متهد، فهل يوز ف هذه الالة أن يتول المامة العظمى من

هو ليس أهل للجتهاد؟ 
 ذهب معظم الفقهاء إل أنه يوز عقد المامة أو ما ف معناها من رئاسة الدولة لن هو ليس
 ،)3(أهل الجتهاد إذا ل يكن ف ذلك العصر من هو أفضل منه إذا اقتضت الضرورة والصلحة ذلك

.)4(وهو رأي كذلك بعض العاصرين
 وقد أشار إل ذلك أبو يعلى الفراء ف الحكام السلطانية حيث قال: "قد روي عن المام أحد
 - رحه ال- أنه كان يدعو العتصم بأمي الؤمني ف غي موضع، وقد دعاه إل القول بلق القرآن،

 وضربه عليه، وكذلك كان يدعو التوكل بأمي الؤمني، ول يكن من أهل العلم، ول كان أفضل
.)5(وقته وزمانه... وف العدول عنهم يكثر الرج"

واستدل المهور لا ذهبوا إليه من جواز انعقاد المامة لغي التهد بدليل الصلحة الرسلة. 
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 ووجه الصلحة هنا هو أن بقاء المامة  من غي حاكم  يكمها قد يؤدي ذلك إل اختلل ف
 النظام العام للدولة السلمية ومن ثة تتل أمور السلمي وتقع الفت فيما بينهم، فيكثر الفساد،

 وتذهب هيبتهم، وبذلك يسهل على أعداء السلم اليقاع بالدولة السلمية، فكان لزاما درءا لذه
 الفسدة العظمى تولية غي التهد إذا ل يكن ف ذلك العصر متهد، ولو أدى ف ذلك إل الوقوع ف

مفسدة أخرى وهي قليلة وذلك دفعا لشد الضررين.
ثانيا: تطبيق ضوابط العمل بقاعدة الصلحة الرسلة ف هذه السألة:

 قبل بيان مدى مراعاة تطبيق ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف مسألة إمامة غي التهد أتطرق
أول إل بيان ما يترتب عن بقاء المامة من غي حاكم من مفاسد ف ذلك نذكر منها: 

 - إن بقاء أمر السلمي من غي ولية يؤدي إل اختلل النظام العام لياة السلمي وفوات
 مصالهم الدينية والدنيوية وهو عي الفساد والرج الناقضي لقصد الشارع من تشريع هذه الولية

ف الصل.
 - إن عدم وجود إمام أو رئيس يرجع إليه ف إدارة شؤون السلمي فإن ذلك سيؤدي إل

 انتشار الفت  والفساد ف التمع السلم من سفك للدماء وإضاعة الموال وهتك العراض، وغيها
من أنواع الفساد.

 - إن بقاء  المامة من غي حاكم يقوم على مصالها يؤدي ذلك إل ضعف الدولة السلمية
وبذلك يسهل على أعداء السلم الوصول إليها وكسر شوكتها.
مدى مراعاة ضوابط العمل بالصلحة الرسلة ف السألة:

 بالنظر إل هذه السألة ند أنه ل يرد دليل خاص يدل على منع أو جواز تولية غي التهد، فهي
 مسألة تضع لطلق الصلحة، وقول جهور الفقهاء بواز إمامة غي التهد يشهد له دليل الصلحة

 الرسلة الوافقة لقصود الشارع، إذ أن القصد الساسي من وضع الشارع لذه التولية قي الصل أنا
 هو لتحقيق مصال اللق بلب الصلح والنفع لم، ودرء الفاسد عنهم  قدر المكان، حيث إن

 وجود حاكم مسلم -ولو كان غي متهد- يدير شؤون السلمي فيه حفظ لقاصد الشرع المسة
ف اللق من حفظ للدين والنفس والال وغيها. 



 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الكم ل يتعارض مع أي نص من نصوص الشارع
 الكيم، وإن قيل أنه يعارض القاعدة العامة أو الكم الصلي التفق عليه من عدم جواز تولية غي
 التهد المامة العظمى أو ما ف معناها من رئاسة الدولة، قلنا أن هذا الكم هو عدول عن الكم
 الصلي إل حكم آخر استثناءا لوجود مصلحة فيه تقتضي العدول عن الكم الول، وهذا عمل

 بدليل الستحسان الستند إل الصلحة الرسلة وقد سبقت الشارة إل جواز ذلك ف الفصل
النظري. 

 إضافة إل ذلك صعوبة توفر صفة الجتهاد ف الشخص الواحد إن ل نقل بانعدامها كليا ف
 هذا العصر، وإن وجدت فإنه يغلب عليها الطابع الماعي، بيث يتم الجتهاد ف النوازل  والوقائع
 من طرف عدة أشخاص يملون متلف التخصصات ف العلوم الشرعية، وهو ما تقوم  به المعات
 الفقهية اليوم، ومالس البحوث السلمية والفتاء الت من شأنا إصدار الحكام الشرعية ف متلف

 القضايا والنوازل الستجدة حيث يكن العتماد عليها ف الصادقة أو العارضة على القواني
والقرارات الت تصدرها الدولة عادة. 

 ث إن القول بنع تولية غي التهد المامة العظمى يستوجب الوقوع ف مفاسد وأضرار تتناقض
 ومقصد الشارع من تشريع هذه الولية، وتربو عن الفسدة التوقعة ف حالة ما إذا تول منصب

 المامة إمام غي متهد، فحكم النع فيه تفويت لصال السلم والسلمي، وضعف للمة السلمية،
 أما الفسدة التوقعة من حكم الواز  فهي أقل، وقد يكن استدراكها بلول أخرى -كما أشرنا
 سابقا- ونظرا لا تقتضيه قواعد الوازنة والترجيح فيما إذا تعارضت مفسدتان أن تدفع أعظمهما

باحتمال أدناها، فنقدم حكم الواز دفعا لشد الضررين. 
 وما يؤيد هذه الصلحة الت بن عليها هذا الكم أكثر هو أصل اعتبار الآل، حيث إن الصل
 ف إمامة غي التهد هو النع، ولكن بالنظر إل ما يؤول إليه هذا الكم من مفاسد مناقضة لقصود

الشارع، كان القول بالواز أول اعتبارا بذا الآل وتقيقا لقصود الشارع ف حفظ مصال اللق. 
 وأخيا نقول أن إجازة تولية غي التهد هو حكم موافق لقاصد الشارع وقواعده العامة،

 بالضافة إل أنه اللئم لقتضيات هذا العصر، ذلك أن القول بأنه يب أن يكون الكام أو الرئيس
 متهدا قد ل يكون قادحا ف أصل اعتبار المامة، حيث أن الرئيس بقتضى الستجدات الراهنة يب

 أن يكون ذا حنكة ورأي وبصية ف تسييس أمور الدولة وتدبي شؤونا، وذا دراية بختلف العلوم



 الدنيوية كالتنظيمات الالية والدارية والقتصادية والسياسية والعلقات الارجية، وغيها من
 الرتباطات الت تفرضها طبيعة عمل رئيس الدولة، وطبعا يستحيل عليه أن يمع بي هذا كله وبي

العلم الشرعي. 





 بعد هذه الولة مع البحث، والت حاولت فيها الكشف عن قاعدة الصلحة الرسلة وأهم
 الضوابط الت ينبغي التقيد با عند العمل با، كما حاولت فيها تطبيقها على بعض قضايا السياسة

الشرعية خاصة، أكون قد خلصت إل أهم النتائج التالية: 
 - إن الشارع قد شرع من الصول الكلية والقواعد النهجية ما يعل باب الجتهاد مفتوحا1

 لكل ما يستجد من قضايا ووقائع ف حياة الناس تقيقا للمقصد العظم من التشريع وهــو جلــب
الصال ودرء الفاسد. 

 قاعدة- فكان من أهم هذه الصول والقواعد الت تعي الهتمام بواقع الناس ومستجداته- 2
ــبيقالصلحة الرسلة-   مقيدة بضوابطها وشروطها باعتبار أن هذه الضوابط هي الت تكفل لا التط

السليم على الوقائع للوصول إل مقصود الشارع. 
ــون3  - يتضح من دراسة أصل الصلحة الرسلة أنا معتبة عند معظم الفقهاء يقولون با ويفت

ــهم  بناء عليها، ولكنهم يتلفون ف الصطلح الذي يطلقونه عليها، فبعضهم يسميها استدلل وبعض
ــة ــا غي خاص  يسميها قياسا، والبعض الخر يطلق عليها اسم السياسة الشرعية، وبذلك اتضح أن

بالذهب الالكي وإن كان أكثر الذاهب أخذا با. 
 - إن ضوابط العمل بالصلحة الرسلة الت استخلصتها من خلل استقرائي لقوال ومذاهب4

العلماء هي: 
أ- مراعاة مقاصد الشارع. 

ب- عدم معارضة النصوص الشرعية. 
جـ- اعتبار الآل. 

د-فقه الوازنة بي الصال والفاسد. 
 - إن الصل ف التشريع السلمي هو تقيق مقصود الشارع من وضعه للحكم ابتداء بــا5

ــر  يلب الصلحة ويدرأ الفسدة حت لو اقتضى المر تغي هذا الكم ف زمن معي أو ف مكان آخ
ــل  نتيجة لتغي الصلحة الرجوة منه، وهذا ل يعن إبطال الحكام الشرعية أو تعطيلها وإنا هو عم



ــان ــام بتغي الزم  بقتضى روح الشرع ومقاصده، وهو ما  تؤكده  قاعدة – ل ينكر تغي الحك
والكان-

ــة وتغي6 ــرا للحاج  - ومن ذلك فإن الصلحة الرسلة قد تصص النص العام للمصلحة نظ
 الحوال والصال ف كل زمان فإذا ما زالت تلك الاجة وتغيت الظروف عاد المر إل حكمــه

الصلي، وهذا ما يؤكد مرونة التشريع السلمي ومواكبته للمستجدات والتطورات. 
 - وانطلقا من هذا المر كان لول المر السلطة الكاملة ف منع بعض الباحات أو توقيفهــا7

ــة  إل حي أو التقييد منها استنادا إل قاعدة الصلحة الرسلة إن رأى ف ذلك تقيق مصلحة راجح
ــة ــاب السياس  ودرء مفسدة واقعة للفرد أو التمع، ولذا كانت هذه القاعدة أكثر استعمال ف ب

الشرعية. 
 - ومن هنا كانت السياسة الشرعية سلطة تقديرية منوحة للحاكم شرعا يعمل با على تدبي8

شؤون المة با يقق مصلحتها ومصلحة شعبها. 
 - أحكام السياسة الشرعية غي ثابتة فإذا زالت الصلحة الت بن عليها زال الكــم ووجــب9

 تغيها ول يوز أن تدوم على مر الزمن؛ لنا اعتمدت لتحقيق مصلحة المة ف زمــن معي فــإذا
انعدمت هذه الصلحة ف زمن ما انعدم الكم الشرعي. 

 - إن قاعدة الصلحة الرسلة تعمل على إثبات خاصت الوســطية والواقعيــة ف الشــريعة10
 السلمية من حيث إنا تسعى إل الد من ظاهرة الفراط والتفريط ف استعمال الصال، كما أنــا
ــائل  تعمل على مسايرة مستجدات الياة وتغي واقع الناس وأحوالم وهي بذلك تعتب من أهم وس

الجتهاد ف معرفة أحكام القضايا الستجدة بعيدا عن الفراط أو التفريط. 
 - الصلحة الرسلة ما هي إل إعمال لقاصد الشارع وقواعده العامة عند استنباط الحكام11

 من النصوص الاصة، فهي مصلحة معتبة بنسها ل بعينها من حيث ملءمتها لقاصد الشارع وهذا
ما يعلها مالفة للبدعة بالصطلح الشرعي.

 - إن التقيد بضوابط العمل بقاعدة الصلحة الرسلة من شأنه أن يول دون العبث بالحكام12
 الشرعية؛ لن عدم النضباط قد يؤدي مع مرور الزمن  وكثرة الستجدات إل تري ما هو مشروع

أو تليل ما هو مرم. 



 - إن قاعدة الصلحة الرسلة تعتب أصل من الصول الت تثبت مرونة الشريعة الســلمية13
 وصلحيتها لكل زمان ومكان، وهي بذلك تعتب أداة اجتهادية من أدوات العصر الت تساعد ف بناء
ــال ودرأ ــب الص  فقه جديد قائم على مبدأ الوازنة والترجيح من أجل تقيق مقاصد الشارع بل

الفاسد. 
ــة مبن14  - ل يوز الجتهاد ف أحكام السياسة الشرعية حيث يرد النص الاص بزئية معين

على مصلحة ثابتة ل يرد الشرع تغيها، ففي هذه الالة ل مال للسياسة الشرعية. 
ــولية،15  - إن قاعدة الصلحة الرسلة تعتب قاعدة مقصدية أكثر من أن تكون مرد قاعدة أص

ــق ــرعت لتحقي  لرتباطها الوثيق بالقاصد والصال عموما، وتعلقها بفكرة الآلت باعتبار أنا ش
ــد ــى مقص  مقاصد الشارع وأهدافه، وهذا ما يثبت أن للمصلحة الرسلة دور كبي ف الفاظ عل

التشريع وروحه، ويؤكد أيضا العلقة الوطيدة بي أصول الفقه ومقاصد الشريعة. 
ــا ف16 ــن خلل  - إن ف الحتكام إل ضوابط العمل بقاعدة الصلحة الرسلة والترجيح م

مسائل السياسة الشرعية ما يدل على أهيتها ف إصلح أحوال السلمي ودفع الفساد عنهم. 
 - وكنتيجة أخية أقول: أنه لبد أن يتصدى العلماء العاصرون والباحثون لبحث تطبيقات17

ــت بن  الصلحة الرسلة ف شت فروع الفقه السلمي لستخلص الضوابط الجتهادية والصول ال
 عليها الجتهاد فيما ل نص فيه حيث إن موضوع الصلحة الرسلة كأصل اجتهادي ل يزال بكــرا،
 ونظرا لطورة التفريط أو الفراط فيها فلبد من ضبطها ووضع معايي وقواعد ثابتة خدمة للجتهاد
ــدها  العاصر وحل لشاكل المة السلمية الستجدة بنهج علمي راسخ تقره أصول الشريعة وقواع

العامة. 
 وف التام ل يسعن إل أن أقول إن هذا البحث هو بداية الطريق، فإن أحسنت فبتوفيق من ال

وحسب أن ل أقصر واجتهدت قدر الستطاع. 
 والمد ل الذي تتم بنعمته الصالات، وأحده أن وفقن لتام هذا البحث وأسأله التوفيق

والسداد دائما وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين. 
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 م.1999 هـ- 1420، 1- رضا ممد رشيد: تفسي النار، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 58
ــة الفقــه الســلمي، دار البحــوث59  - ابوركاب ممد أحد: الصال الرسلة وأثرها ف مرون

 م.2002 هـ- 1423، 1للدراسات السلمية وإحياء التراث، دب، ط 
ــة،60  - الرملي شس الدين ممد بن أب العباس: ناية التاج إل شرح النهاج، دار الكتب العلمي

 م. 1993 هـ- 1414بيوت، د ط، 
 - الرهون أبو زكريا يي بن موسى: تفة السؤول ف شرح منتهى السول، ت: يوسف الخضر61

 م. 2002 هـ- 1422، 1القيم، دار البحوث السلمية، دب، ط 
ــر،62  - الريسون أحد: الجتهاد النص- الواقع- الصلحة، دار الفكر العاصر، بيوت، دار الفك

 م. 2000 هـ- 1420، 1دمشق، ط 



 ،1-----: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتا ف العلوم السلمية، دار الكلمــة، مصــر، ط 63
 م. 1997 هـ- 1418

 م. 1997 هـ- 1418، 1-----: نظرية القاصد عند المام الشاطب، دار الكلمة، مصر، ط 64
 - الريي ممد بن عبد ال بن أب بكر: العان البديعة ف معرفة اختلف الشريعة، ت: سيد ممد65

 م.1999 هـ- 1419، 1مهن، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 
(ز)

 هـ.1306، 1- الزبيدي ممد مرتضى: تاج العروس، دار صادر، بيوت، ط 66
 - الزحيلي وهبة: أصول الفقه السلمي، دار الفكــر، دمشــق، دار الفكــر، الــزائر، د.ط،67

د.ت.ط.
 - الزرقا مصطفى أحد: الستصلح والصال الرسلة ف الشريعة السلمية، دار القلم، دمشــق،68
 م.1988 هـ- 1408، 1ط 
 م.1998 هـ- 1418، 1----: الدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط 69
ــامر، دار70  - الزركشي ممد بن بادر بن عبد ال: البحر اليط ف أصول الفقه، ت. د. ممد ت

 م.2000 هـ- 1421، 1الكتب العلمية، بيوت، ط 
 - الزمشري جار ال ممود بن عمر: أساس البلغة، ت: عبد الرحيــم ممــود، دار العرفــة،71

بيوت، د.ط، د.ت.ط.
 - الزنان شهاب الدين: تريج الفروع على الصول، ت: ممد أديب الصال، مكتبة العبيكان،72

 م. 1999 هـ- 1420، 1الرياض، ط 
- أبو زهرة ممد: أصول الفقه، دار الفكر العرب، القاهرة، د.ط، د.ت.ط.73
ــم،74  - زيد مصطفى: الصلحة ف التشريع السلمي ونم الدين الطوف، ت: ممد يسري إبراهي

دار اليسر للطباعة والنشر، مصر، د.ط، د.ت.ط.
(س)

 - سانو قطب مصطفى: معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر العاصر، بيوت، دار الفكر،75
 م.2002 هـ- 1423، 1دمشق، ط 

 - السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي: الشباه والنظائر، ت: عادل أحد عبد الوجود، علي76
 م. 1991 هـ- 1411، 1ممد معوض، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 



ــة، بيوت، د.ط،77  ----: الباج ف شرح النهاج، ت: جاعة من العلماء، دار الكتب العلمي
 م. 1995 هـ -1416

ــد الوجــود، دار78  ----: رفع الاجب عن متصر ابن الاجب، ت: ممد معوض، وأحد عب
 م.1999 هـ - 1419، 1الكتب العلمية، بيوت، ط 

 ----: طبقات الشافعية الكبى، ت: ممود ممد الطناحي، د. عبد الفتاح اللو، دار هجــر،79
 م.1992 هـ- 1413، 2ط 
 م.1993 هـ- 1414، 1- السرخسي شس الدين: البسوط، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 80

(ش)
 - الشاطب أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: العتصام، ت. ممد رشيد رضا، دار العرفة، بيوت،81

 م.1985 هـ- 1405د.ط، 
 ----: الوافقات ف أصول الشريعة، ت. الشيخ عبد ال دراز، ممد عبد ال دراز، دار الكتب82

 م.2001 هـ- 1422العلمية، بيوت، د.ط، 
 - الشافعي أبو عبد ال ممد بن إدريس: الم، ت: ممود مطرجي، دار الكتب العلمية، بيوت،83
 م.1993 هـ- 1413، 1ط 
 ،1----: الرسالة، ت.خالد السبع العلمي، زهي شقيق الكب، دار الكتاب العرب، بيوت، ط 84

 م.1999 هـ- 1420
 - أبو شامة عبد الرحن بن إساعيل بن إبراهيم: الباعث على إنكار البدع والوادث، ت: بشي85

 م.1991 هـ- 1412، 1ممد عيون، مكتبة الؤيد، الطائف، ط 
 - الشربين شس الدين ممد بن الطيب: مغن التاج إل معرفة معان ألفاظ النهاج، دار الكتب86

 م. 1997 هـ- 1418، 1العلمية، بيوت، ط 
 ،1- الشرنباصي رمضان ، رأفت ممد ، ممود أنور: الفقه القارن، مكتبة الفلح، الكويت، ط 87

 م.1989 هـ- 1409
ــد زمرل، دار88  - ابن شطي ممد جيل بن عمر البغدادي: متصر طبقات النابلة، ت: فواز أح

 م. 1986، 1406، 1الكتاب العرب، بيوت، ط 
 هـ-1397، 2- شلب مصطفى: أحكام السرة ف السلم، دار النهضة العربية، بيوت، ط 89

 م.1977



 م.1986 هـ- 1406----: أصول الفقه، دار النهضة العربية، بيوت، 90
 - الشنقيطي أحد بن أحد الختار: مواهب الليل من أدلــة خليــل، ت: عبــد ال إبراهيــم91

 م. 1983 هـ- 1303النصاري، إدارة إحياء التراث السلمي، قطر، 
ــد92 ــول، ت. مم  - الشوكان ممد بن علي بن ممد: إرشاد الفحول إل تقيق الق من الص

 م.1999 هـ - 1419، 1حسن إساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 
 ---- ممد بن علي بن ممد: نيل الوطار من أحاديث سيد الخيار شرح منتقى الخبار، دار93

القلم، بيوت، د.ط، د.ت.ط.
 ----: البدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع، وضع حواشيه: خليل النصور، دار الكتب94

 م.1998 هـ-1418، 1العلمية، ط 
ــة،95  - ابن أب شيبة أبو بكر عبد ال بن ممد: الصنف ف الحاديث والثار، دار الكتب العلمي

 م.1995 هـ- 1416، 1بيوت،  ط 
 - الشيازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف: الهذب ف فقه المام الشافعي، ت: زكريا96

 م. 1995 هـ- 1416، 1عميات، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 
(ص)

- الصابون ممد على: صفوة التفاسي، الكتبة الفيصيلية، مكة الكرمة، د ط، د ت ط. 97
ــادر، بيوت، ط 98 ــ 2- الصفدي صلح الدين خليل بن أبيك: الواف بالوفيات، دار ص ،1411 

 م.1991هـ- 
 - الصنعان أبو بكر بن هام عبد الرزاق: الصنف، ت: حبيب الرحن العظمــي، دار النشــر،99

هـ. 1403، 2الكتب السلمي، بيوت، ط 
 - الصنعان ممد بن إساعيل: سبل السلم شرح بلوغ الرام من جع أدلة الحكام، دار الكتب100

العلمية، بيوت، د.ط، د.ت.ط.
(ط)

 - الطريقي عبد ال بن إبراهيم: الستعانة بغي السلمي ف الفقه السلمي، مؤسسة الرسالة، ط101
 هـ.1414، 2

ــة102  - الطوف نم الدين: شرح متصر الروضة، ت: د. عبد ال بن عبد السن التركي، مؤسس
 م. 1988 هـ- 1408، 1الرسالة، بيوت، ط 



(ع)
ــد103 ــادل عب  - ابن عابدين ممد أمي: رد التار على الدر الختار شرح تنوير البصار، ت: ع

 م.1994 هـ- 1415، 1الوجود، علي ممد معوض، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 
 - ابن عاشور ممد الطاهر: التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، الؤسسة الوطنية للكتاب،104

 م. 1984الزائر، 
-----: مقاصد الشريعة السلمية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، د.ط، د.ت.ط.105
 - ابن عبد الب أبو عمر يوسف بن عبد ال بن ممد: الســتذكار الــامع لــذاهب فقهــاء106

 م.1993- هـ1413، 1المصار، ت: د. عبد العطي أمي قلعجي، مؤسسة الرسالة، ط 
 1992- 1413، 2----: الكاف ف فقه أهل الدينة الالكي، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 107

م.
ــزم، بيوت، ط108  - ابن عبد السلم عبد العزيز: قواعد الحكام ف إصـلح النام، دار ابن ح

 م.2003 هـ- 1424، 1
قاعدة سد الذرائع وأثرها ف الفقه السلمي، دار الديث، القاهرة، ط - 109  ،1عثمان حامد: 

 م. 1986 هـ- 1417
 - ابن العرب أبو بكر ممد بن عبد ال: أحكام القرآن، ت: علي ممد البجاوي، دار العرفــة،110

لبنان، بيوت، د.ط، د.ت.ط.
ــل، بيوت، د.ط، 111  1414- العسقلن بن حجر: الدرر الكامنة ف أعيان الئة الثامنة، دار الي

 م.1993هـ- 
 - العطار حسن: حاشية العطار على جع الوامع على شرح اللل اللى على جع الوامــع،112

دار الكتب العلمية، بيوت، د.ط، د.ت.ط.
- علي مفوظ: البداع ف مضار البتداع، دار العرفة، بيوت، د.ط، د.ت.ط.113
ــم114 ــد إبراهي  - ابن العماد عبد الي النبلي: شذرات الذهب ف أخيار من ذهب، إعداد: أح

 م.1990- 1410، 1ممد، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 
ــائس، الردن، ط 115  ،1- عمرو عبد الفتاح: السياسية الشرعية ف الحوال الشخصية، دار النف

 م. 1998 هـ- 1418



(غ)
 1419،ــ 3- الغامدي سعيد بن ناصر: حقيقة البدعة وأحكامها، مكتبة الرشد، الريــاض، ط 116

 م.1999هـ- 
 ،1- الغريان الصادق عبد الرحن: مدونة الفقه الالكي وأدلته: مؤسسة الريــان، بيوت، ط 117

 م.2002 هـ- 1423
ــر،118  - الغزال ممد بن ممد: النخول من تعليقات الصول، ت: ممد حسي هيتو، دار الفك

 م. 1990 هـ- 1400، 2دمشق، ط 
 ----: الستصفى ف علم الصول، ت: ممد سليمان الشقر، مؤسسة الرســالة، بيوت، ط119

 م. 1997 هـ- 1417، 1
(ف)

 - ابن فارس أب السن أحد بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، ت.عبد السلم ممد هارون، دار120
 م.1991 هـ- 1411 ، 1اليل، بيوت، ط 

مقاصد الشريعة السلمية ومكارمها، مؤسسة علل الفاسي، ط 121 الفاسي علل:   -4 ،1411 

 م.1991هـ-  
ــب122  - الفراء أبو يعلى ممد بن السي: الحكام السلطانية، ت: ممد حامد الفقي، دار الكت

 م.1983 هـ- 1403العلمية، بيوت، د.ط، 
 - ابن فرحون برهان الدين أب الوفاء: تبصرة الكام ف أصول القضية ومناهج الحكام، ت:123

 م.1995 هـ- 1416، 1الشيخ جال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيوت، ط 
 ----: الديباج الذهب ف معرفة أعيان الذهب، ت: مأمون بن مي الدين النان، دار الكتب124

 م.1996 هـ- 1417، 1العلمية، بيوت، ط 
- الفيوزآبادي: القاموس اليط ، مكتبة النوري، د ط، د ت ط.125
الوارج والرجئة، دار الفكر العرب، القاهرة، ط - 126   هـ-1423، 1الفيومي ممد إبراهيم: 

 م. 2003
(ق)

 - ابن قدامة القدسي أب ممد موفق الدين عبد ال بن أحد: الكاف ف فقه المام البجل أحد127
 م.1982 هـ- 1402، 3بن حنبل، ت: زهي الشاويش، الكتب السلمي، بيوت، ط 



 م.1983 هـ-  1403----: الغن، دار الكتاب العرب، بيوت، د.ط، 128
ــاض، ط 129  ،6----: روضة الناضر وجنة الناظر، ت: عبد الكري النملة، دار العاصــمة، الري

 م.1998 هـ- 1419
 - القراف أحد بن إدريس: نفائس الصول ف شرح الصول، ت: ممد عبد القادر عطا، دار130

 م.2000 هـ- 1421، 1الكتب العلمية، بيوت، ط 
ــد،131  ----: الفروق -أنوار الفروق ف أنواء الفروق-، ت: ممد أحد سراج، علي جعة مم

 م. 2001 هـ- 1421، 1دار السلم القاهرة، ط 
ــر، بيوت، ط 132 ــول، دار الفك  ،1----: شرح تنقيح الفصول ف اختصار الصول ف الص

 م.1997 هـ- 1418
 - القرضاوي يوسف: الجتهاد العاصر بي النضباط والنفراط، الكتب الســلمي، بيوت،133
 م.1998 هـ- 1418، 2ط 

----: اللل والرام ف السلم، دار الكوثر، الزائر، د.ط، د.ت.ط.134
 ----: السياسة الشرعية ف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مؤسسة الرســالة، بيوت، ط135

 م. 2000 هـ- 1421، 1
 1421، 1----: أولويات الركة السلمية ف الرحلة القادمة، مؤسسة الرسالة، بيوت، ط 136

 م. 2000هـ- 
 1414----: تيسي الفقه للمسلم العاصر ف ضوء الكتاب والسنة، مؤسسة الرسالة، بيوت، 137

 م.1994هـ- 
----: غي السلمي ف التمع السلمي، دار الشهاب، باتنة، د.ط، د.ت.ط.138
  - هـ1421،ــ 1----: فتاوى معاصرة، الكتب السلمي، بيوت، دمشــق، عمــان، ط139

.م2000
 م. 2005 هـ- 1425، 4----: من فقه الدولة ف السلم، دار الشروق، القاهرة، ط 140
 م.1998 هـ- 1418، 3----: مركز الرأة، الكتب السلمي، بيوت، ط 141
 - القرطب أبو عبد ال ممد بن أحد: الامع لحكام القرآن، دار إحياء التراث العرب، بيوت،142

 م. 1985 هـ- 1405



ــائل143 ــل ف مس  - القرطب ممد بن أحد بن رشد: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعلي
 م.1987 هـ-1407، 1الستخرجة، دار إحياء التراث السلمي، بيوت، ط 

 ----: القدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم الدونة من الحكام الشرعيات، ت: ممد144
 م.1988 هـ- 1408، 1حجي، دار الغرب السلمي، بيوت، ط 

ــة، بيوت، ط 145  ،1----: بداية التهد وناية القتصد، ت: عبد اليد طعمة حلب، دار العرف
 م.1997 هـ-1418
 - ابن قيم الوزية أبو عبد ال شس الدين ممد بن أب يكر: أحكام أهل الذمة، ت: يوسف بن146

 م. 1997 هـ- 1418، 1أحد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، دار ابن حزم، بيوت، ط 
 ----: أعلم الوقعي عن رب العالي، ت: ممد مي الدين عبد الميد، دار الفكر، بيوت،147
 م. 1977 هـ- 1397، 2ط 

ــة،148 ــب العلمي  ----: الطرق الكمية ف السياسة الشرعية، ت: ممد حامد الفقي، دار الكت
بيوت، د.ط، د.ت.ط.

----: زاد العاد ف هدي خي العباد، دار الكتاب العرب، بيوت، د ط، د ت ط.149
(ك)

ــب150 ــرائع، دار الكت  - الكاسان أبو بكر علء الدين بن مسعود: بدائع الصنائع ف ترتيب الش
العلمية، بيوت، د.ط، د.ت.ط.

 - كحالة عمر رضا: معجم الؤلفي: اعتن به: مكتب تقيق الــتراث ف مؤسســة الرســالة،151
 م.1993 هـ- 1414، 1مؤسسة الرسالة، بيوت، ط 

 ،1- الكريطي حاكم حبيب: معجم الشعراء الاهليي والخضرمي، مكتبة لبنان، بيوت، ط 152
 م. 2001
ــالة،153 ــة الرس  - الكفوي أبو البقاء: الكليات - معجم الصطلحات والفروق اللغوية - مؤسس

 م.1993 هـ- 1413، 2بيوت، ط 
(م)

 - ابن ماجه أبو عبد ال ممد بن يزيد: سنن ابن ماجه، ت: ممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر،154
بيوت، د.ط، د.ت.ط.

- مالك بن أنس أبو عبد ال مالك بن أنس: الدونة الكبى، دار صادر، ، د.ط، د ت ط.155



ــتراث العرب، بيوت، د.ط، 156  1406-----: الوطأ، ت: ممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ال

 م.1985هـ- 
 - الالكي عبد الوهاب: العونة على مذهب عال الدينة، ت: ممد حسن الشافعي، دار الكتب157

 م.1998 هـ- 1418، 1العلمية، بيوت، ط 
 - الاوردي أبو السن علي بن ممد بن حبيب: الاوي الكبي ف فقه مذهب المام الشافعي-158

 رضي ال عنه-، ت: علي ممد معوض، عادل أحد عبد الوجود، دار الكتب العلمية، بيوت، ط
 م. 1994 هـ- 1414، 1

 -----: الحكام السلطانية والوليات الدينية، ت: سي مصطفى رباب، الكتبة العصرية، ط159
 م. 2000 هـ- 1421، 1

ــال، دار160  - ملوف ممد بن ممد: شجرة النور الزكية ف طبقات الالكية، ت: عبد اليد خي
 م.2003 هـ- 1424، 1الكتب العلمية، بيوت، ط 

ــاقي، دار161  - مسلم أبو السي بن الجاج النيسابوري: صحيح مسلم، ت: ممد فؤاد عبد الب
الكتب العلمية، بيوت، د ط، د ت ط.

 - مصطفى إبراهيم، الزيات أحد حسن، عبد القادر حامد، النجا ممد علي: العجم الوسيط،162
دار الدعوة، اسطنبول، د ط، د ت ط. 
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ملخص البحث بالعربية
الصلحة الرسلة ضوابطها وتطبيقاتا ف الفقه السلمي

– مسائل السياسة الشرعية أنوذجا-
 يتناول هذا البحث أهم قاعدة من قواعد التشريع السلمي أل وهي قاعدة الصلحة الرسلة
 والت تعد من أهم قضايا العصر وذلك لتعلقها بستجدات الياة اليومية للناس وتطوراتا ف شت
 الالت السياسية والقتصادية والجتماعية...لسيما ف وقتنا هذا الذي كثرت فيه الشكلت

 وتغيت فيه الحوال، فكان لزاما إياد حلول لذه القضايا الديدة با يقق من مقاصد الشارع،
 وذلك ف ظل فقه سليم ومنهج صحيح يقوم على جلة من الشروط والضوابط  الشرعية الت يتبعها
 التهد أو الفقيه أثناء تطبيقه لقاعدة الصلحة الرسلة من أجل الوصول إل اجتهاد قوي يقق مصال
 اللق ويتوافق ومقصود الشارع من التشريع، والت حاولت الكشف عنها من خلل هذا البحث،

 كما يتناول أيضا تطبيقات هذه القاعدة على بعض السائل التعلقة بالسياسة الشرعية بيانا لهية هذا
 الصل من أصول التشريع ف الفاظ على مصلحة السلم والسلمي معا، فكان أن جاء البحث

متضمنا ثلثة فصول: 
الفصل الول: الصلحة الرسلة مفهومها وأقسامها

 وقد تطرقت فيه إل بيان  معن الصلحة الرسلة عموما ث معن الصلحة الرسلة، وقد خلصت
 إل أنا كل مصلحة ل يشهد لا من الشرع نص بالعتبار أو اللغاء، وكانت مندرجة تت مقاصد
 الشارع وقواعده العامة، ث بينت علقة الصلحة الرسلة ببعض الصطلحات الت لا تداخل مع هذه

 الخية لسيما مصطلح البدعة الت التبس على الكثي معناه بعن الصلحة الرسلة باعتبار أن كل
 منهما أمر مستحدث ول دليل يشهد له بالعتبار أو اللغاء، ث تطرقت إل بيان أقسام الصلحة من
 حيث قوتا ف ذاتا، ومن حيث العموم والصوص؛ فباعتبار التقسيم الول تنقسم إل: ضرورية،

 وحاجية، وتسينية، وباعتبار التقسيم الثان تنقسم إل: مصال عامة ومصال خاصة، ث طبقت هذه
 القسام على الصلحة الرسلة، وف الخي بينت أهية هذا التقسيم ف التقدير والترجيح بي الصال

والفاسد التعارضة. 



الفصل الثان: حجية الصلحة الرسلة وضوابط العمل با
 وقد تناولت فيه مذاهب العلماء ف العمل بالصلحة الرسلة وأدلتهم ف ذلك كي أخلص ف

 الخي إل رجحان الرأي القائل باعتبار الصلحة الرسلة ف تشريع الحكام فيما ل نص فيه خدمة
 للجتهاد العاصر وحل لشاكل المة التجددة، ث تطرقت إل بيان الضوابط الت ينبغي الحتكام

إليها أثناء تطبيق هذه القاعدة من أجل الوصول إل حكم يتوافق ومقصود الشارع وهي: 
- مراعاة مقاصد الشارع. 1
- عدم معارضة النصوص الشرعية. 2
- اعتبار الآل. 3
- فقه الوازنة بي الصال والفاسد.4

الفصل الثالث: تطبيقات الصلحة الرسلة على مسائل السياسة الشرعية 
 وقد تطرقت فيه إل بيان أهية تطبيق ضوابط الصلحة الرسلة ف الكم على بعض مسائل

 السياسة الشرعية، وذلك للوصول إل حكم يدم مقصود الشارع ومصال اللق ف آن واحد، وقد
 عمدت إل اختيار بعض السائل الت للحاكم السلم دخل ف إياد حلول مناسبة لا ف ظل متغيات

الواقع ومستجداته با يدرء الفسدة عن الرعية ويقق مصلحتهم، وقد اخترت السائل التالية: 
 : وقد تناولت فيها: مسألة التسعي- مسائل السياسة الشرعية التعلقة بإصلح التمع1

ومراقبة السواق، وكذا مسألة التعزير بأخذ الال (الغرامة الالية).
  وقد تناولت فيها: مسألة تديد- مسائل السياسة الشرعية التعلقة بالحوال الشخصية:2

 الهر سياسة، وكذا مسألة منع نكاح الكتابية، كما تناولت أيضا مسألة إلزام المتنع عن النفقة
بالنفاق أو الطلق.

  وقد تناولت فيها مسألة أهلية الرأة- مسائل السياسة الشرعية التعلقة بنظام الكم:3
 للوليات العامة، وكذا مسألة تولية غي السلمي الوظائف العامة ف الدولة السلمية، ومسألة إمامة

غي التهد.



 وقد توصلت من خلل دراست لا ف ضوء القاعدة الصولية أن جيعها استوفت ضوابط
 وشروط تطبيق قاعدة الصلحة الرسلة، وأن للحاكم السلم الق ف منع ما هو مباح أو توقيفه إل
 حي حسب ما يرى ف ذلك من مصلحة تستحق اللب أو مفسدة تستدعي الدرء، وذلك ف ظل

 الظروف واللبسات اليطة بكل واقعة، هذا وقد ختمت البحث بملة من النتائج الت توصلت إليها
من خلله.



بالفرنسيةملخص البحث 
L'intérêt non conçus;

son état et des applications dans la jurisprudence islamique
 -Questions de politique légitime en tant que modèle– 

Cette recherche porte sur l'une des règles les plus importantes de la 
loi islamique, à savoir l'intérêt non conçu, qui est l'une des questions les 
plus importantes de la journée, pour fixer des nouvelles de la vie 
quotidienne des personnes et des développements dans différents 

domaines: politique, économique et sociale... 

particulièrement à notre époque, alors que nous avons trouvé 
beaucoup de problèmes et les changements, qui doivent être résolus, en 
allant avec les objectifs de la charia, en utilisant une législation droite, et 
une bonne méthode, à certaines conditions juridiques d'appliquer la règle 
de la non conçue d'intérêt.

En outre, cette étude a utilisé pour traiter certaines applications de cette 
règle dans le domaine de la politique juridique, à travers trois chapitres....

Chapitre I: l'intérêt non conçus, concept et des composants

            J'ai précisé le sens de l'intérêt général, et le sens de l'intérêt non 
conçus, j'ai conclu que c'est l'intérêt qui a pas de texte charia 'il prend en 
considération, ou de l'annulation, et a été constituée en vertu de 

l'application des règles générales de la charia .

          puis je l'ai montré la relation entre l'intérêt non conçus et certains 
termes qui ont un chevauchement avec elle, en particulier le terme 
«hérésie» ou «Bid'aa" qui confond beaucoup avec le sens de l'intérêt non 
conçus, comme ils ont tous deux un nouveauté, et tous deux avaient pas 

de preuves attestant d'être considéré ou annulé .

          Après cela. Je lui ai expliqué les catégories d'intérêts en termes de 
force en elle-même, et en termes d'intérêt général et particulier ;

           En ce qui concerne la première division d'abord, il est divisé en: 
essentielle et nécessaire, et les intérêts d'amélioration, et selon la 

seconde partition, il est divisé en: les intérêts publics et privés .

          ces sections ont ensuite été appliqués à l'intérêt non conçus, et à i 
dernier a montré l'importance de cette division dans l'estimation et la 

pondération des intérêts en conflit .



Chapitre II: l'argumentation de l'intérêt non conçus et son 
travail hors conditions . 

          J'ai traité avec les doctrines de scientifiques sur l'intérêt non conçus 
et leurs preuves, de conclure à la fin que l'intérêt non conçu est considéré 

comme en matière de législation les actes non envoyé un texto .

          Ainsi, nous vous donnerons des solutions juridiques aux problèmes 
contemporains de notre nation, en respectant les conditions suivantes :

1 - en tenant compte de l'application de la charia .

2 - ne pas s'opposer à des textes religieux .

3 - Considérant le sort des actes .

4 - Faire l'équilibre entre les intérêts et les banefules .

          Chapitre III: Applications de l'intérêt non conçus sur les 
questions de politique légitime 

           J'ai adressé à clarifier l'importance de l'application de l'intérêt non 
conçu pour se prononcer sur certaines questions de politique légitime, de 
façon à atteindre l'intérêt destinées de la charia, et les avantages de 
personnes à la fois. J'ai procédé à certaines questions choisies que le 
gouverneur est reconnu dans la recherche de solutions appropriées à elle, 

à la lumière des changements dans notre vie quotidienne .

Les questions traitées dans ce chapitre sont les suivantes :

         1 - les questions de politique légitimes concernant la réforme de la 
société: la question du contrôle des prix et du marché, la question 

d'imposer des sanctions financières (amendes .(

         2 - les questions de politique en matière de droit du statut personnel: 
la question de la détermination de la politique de la dot, la prévention 
d'épouser une femme chrétienne, et exigeant une omission des dépenses 

divorce .

          3 - les questions de politique liées au système de gouvernance 
légitime d'éligibilité des femmes aux services de politiques publiques, la 
question de l'inauguration de non-musulmans à la fonction publique dans 

l'Etat islamique, et la question de l'Imam non diligents .

         J'ai contacté par le biais de mes études que toutes les questions 
traitées répondent aux critères et conditions pour l'application de l'intérêt 
non conçus, et que le gouverneur a reconnu le droit d'empêcher ce qui est 



permis ou détenu, à la lumière des conditions et des circonstances 
entourant chaque incident. 

ملخص البحث بالنليزية
The non designed Interest  ;

its condition and applications in Islamic jurisprudence 
 -Matters of legitimate politics as a model-  

This research deals with one of the most important rules of Islamic law, 
namely the non designed  interest , which is one of the most important 
issues of the day, to attach news about the daily life of people and 

developments in various areas : political, economic and social ... 
particularly in our time, while we found a lot of problems and 
changes, which must be solved, going with the goals of Shari’a, using a 
straight legislation, and a right method, with some legal conditions to apply 
the rule of the non designed interest.

In addition, this study used to treat some applications of this rule in 
the domain of legal policy, through three chapters.
Chapter I: the non designed interest, concept and components 

I clarified the meaning of interest generally, and the meaning of the 
non designed interest, I concluded that it is the interest that has no Shari’a 
‘ text taking it in consideration, or cancellation, and was incorporated 
under the purposes of the general rules of Shari’a.

then I showed the relationship between the non designed interest 
and  some terms that have an overlap with it, especially the term “heresy” 
or “Bid’aa” which confused a lot with the meaning of the non designed 
interest , as they both have a novelty, and both had no attesting evidences 
to be considered or cancelled.

After that. I explained the categories of interests in terms of strength 
in itself, and in terms of general and particular;

Regarding to the first division first , it is divided into: essential, and 
needed, and ameliorative interests, and according to the second partition 
it is divided into: the public and private interests.

these sections were then applied to the non designed interest, and 
at last i showed the importance of this division in estimating and weighting 
the conflicted interests.

Chapter II: the argumentation of the non designed  interest and 
its working out conditions
I dealt with the doctrines of scientists on the non designed interest 
and their evidences, to conclude in the end that the non designed interest 
is considered in legislating the non texted acts.

Thus, we will give legal solutions to the contemporary problems of 
our nation, respecting the following conditions:

1 - taking into account the purposes of Shari’a .



2 - not to oppose the religious texts .
3 – considering the  fates of the acts.

4 - making the balance between the interests and the banefules .
Chapter III: Applications of the non designed interest on the 
issues of legitimate policy     

I have addressed to clarify the importance of applying the non 
designed interest to rule on some issues of legitimate policy, so as to 
reach the intended interest of Shari’a, and the benefits of people at once. I 
proceeded to some selected issues that the governor is recognized in 

finding appropriate solutions to it, in light of changes in our daily life. 
The treated issues in this chapter are :

1 - legitimate policy issues concerning the reform of society: the 
question of pricing and market monitoring, the question of imposing 

financial penalties (fines .(
2 - policy issues relating to personal status law: the question of 

determining the policy of the dowry, the prevention of marrying a Christian 
woman, and also requiring omission of divorce expenditure .

3 - policy issues related to the legitimate system of governance 
eligibility of women to the political public services, the question of the 
inauguration of non-Muslims to public service in the Islamic state, and the 

question of the non diligent Imam. 
I have reached through my studies that all the treated issues met the 
criteria and conditions for the application of the non designed interest, and 
that the governor recognized the right to prevent what is permissible or 
detained, in light of the conditions and circumstances surrounding each 
incident.
ملخص البحث بالفرنسية
L'intérêt non conçus;

son état et des applications dans la jurisprudence islamique
 -Questions de politique légitime en tant que modèle– 

Cette recherche porte sur l'une des règles les plus importantes de la 
loi islamique, à savoir l'intérêt non conçu, qui est l'une des questions les 
plus importantes de la journée, pour fixer des nouvelles de la vie 
quotidienne des personnes et des développements dans différents 

domaines: politique, économique et sociale... 

particulièrement à notre époque, alors que nous avons trouvé 
beaucoup de problèmes et les changements, qui doivent être résolus, en 
allant avec les objectifs de la charia, en utilisant une législation droite, et 
une bonne méthode, à certaines conditions juridiques d'appliquer la règle 
de la non conçue d'intérêt.



En outre, cette étude a utilisé pour traiter certaines applications de cette 
règle dans le domaine de la politique juridique, à travers trois chapitres....

Chapitre I: l'intérêt non conçus, concept et des composants

            J'ai précisé le sens de l'intérêt général, et le sens de l'intérêt non 
conçus, j'ai conclu que c'est l'intérêt qui a pas de texte charia 'il prend en 
considération, ou de l'annulation, et a été constituée en vertu de 

l'application des règles générales de la charia .

          puis je l'ai montré la relation entre l'intérêt non conçus et certains 
termes qui ont un chevauchement avec elle, en particulier le terme 
«hérésie» ou «Bid'aa" qui confond beaucoup avec le sens de l'intérêt non 
conçus, comme ils ont tous deux un nouveauté, et tous deux avaient pas 

de preuves attestant d'être considéré ou annulé .

          Après cela. Je lui ai expliqué les catégories d'intérêts en termes de 
force en elle-même, et en termes d'intérêt général et particulier ;

           En ce qui concerne la première division d'abord, il est divisé en: 
essentielle et nécessaire, et les intérêts d'amélioration, et selon la 

seconde partition, il est divisé en: les intérêts publics et privés .

          ces sections ont ensuite été appliqués à l'intérêt non conçus, et à i 
dernier a montré l'importance de cette division dans l'estimation et la 

pondération des intérêts en conflit .

Chapitre II: l'argumentation de l'intérêt non conçus et son 
travail hors conditions . 

          J'ai traité avec les doctrines de scientifiques sur l'intérêt non conçus 
et leurs preuves, de conclure à la fin que l'intérêt non conçu est considéré 

comme en matière de législation les actes non envoyé un texto .

          Ainsi, nous vous donnerons des solutions juridiques aux problèmes 
contemporains de notre nation, en respectant les conditions suivantes :

1 - en tenant compte de l'application de la charia .

2 - ne pas s'opposer à des textes religieux .

3 - Considérant le sort des actes .

4 - Faire l'équilibre entre les intérêts et les banefules .



          Chapitre III: Applications de l'intérêt non conçus sur les 
questions de politique légitime 

           J'ai adressé à clarifier l'importance de l'application de l'intérêt non 
conçu pour se prononcer sur certaines questions de politique légitime, de 
façon à atteindre l'intérêt destinées de la charia, et les avantages de 
personnes à la fois. J'ai procédé à certaines questions choisies que le 
gouverneur est reconnu dans la recherche de solutions appropriées à elle, 

à la lumière des changements dans notre vie quotidienne .

Les questions traitées dans ce chapitre sont les suivantes :

         1 - les questions de politique légitimes concernant la réforme de la 
société: la question du contrôle des prix et du marché, la question 

d'imposer des sanctions financières (amendes .(

         2 - les questions de politique en matière de droit du statut personnel: 
la question de la détermination de la politique de la dot, la prévention 
d'épouser une femme chrétienne, et exigeant une omission des dépenses 

divorce .

          3 - les questions de politique liées au système de gouvernance 
légitime d'éligibilité des femmes aux services de politiques publiques, la 
question de l'inauguration de non-musulmans à la fonction publique dans 

l'Etat islamique, et la question de l'Imam non diligents .

         J'ai contacté par le biais de mes études que toutes les questions 
traitées répondent aux critères et conditions pour l'application de l'intérêt 
non conçus, et que le gouverneur a reconnu le droit d'empêcher ce qui est 
permis ou détenu, à la lumière des conditions et des circonstances 

entourant chaque incident. 


